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 صخَّ لالمُ 
 

ي يستوفي حقه بذاته، وذلك بسلوكه لأن نونا وشرعا أنه لا يجوز للإنسان أالمعروف قامن ل      
نه أكثر جدوى، ملخصــه أ أل على حقه، حيث حل محله مبد تحصــ  ن يأطريق غير ســليم من أجل 

ــاحبه وفق قواعد  ــترجاعه لصـــ ــي محايد يحميه ويعمل على اســـ ــيع حق وراءه مطالب وقاضـــ لا يضـــ
وضـــــوابل، وعليه عملت الدول على ســـــن القوانين المنظمة لذلك وبناء مئســـــســـــات ودوائر رســـــمية 

ــاء الذي تفرع عنه  أتتولى تطبيقها إذا ما لجأ إليها   ــام ومرتبات، منها أي مطالب، فكان القضــــــ قســــــ
من   ،صــحاا الحقوق ممن يحملون الســندات التنفيذيةأنفيذ والتي تختص باســتابال طلبات  دائرة الت

ــمها القانون ليحصــــــ ــــإأجل العمل وفق  تحقيق  ل على كامل حقه من مدينه على مبدأجراءات رســــــــ
ــالتنفيــذ إجراءات ل بــطعطــاء كــل ذي حق حقــه، فكــان من إالعــد  حقــاق الحقوق مــا يعرف قــانونــا ب

 تلفة حتى توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين.الجبري، بمراحله المخ

ــية لهذه الدراســـــة       موال المدين في المزاد العلني كواحد من البيع الجبري لأ، هي  الفكرة الرئيســـ
حكام قانون وأ  موال المدين المنقولة وغير المنقولة، في ضـوء نصـوص أمراحل التنفيذ الجبري على  

، دراســة مقارنة مع ما جاء في نصــوص رديفه في بع  2005، لســنة 23التنفيذ الفلســطيني رقم 
ــطيني وغيره من قوانين الدول المقارنةأالقوانين العربية، حيث  ــرع الفلســــ ــير   وجب المشــــ وجوا الســــ
ــند التنفيذ   جراءات للوصـــــــــــول للبيع الجبري، تبدأبعدة مراحل وفق عدة إ ي بتقدم الدائن حامل الســـــــــ

و غير أســــــــــــواء المنقولة    ،موال مدينهحجز التنفيذي على ألدائرة التنفيذ المختصــــــــــــة طالبا إيقاع ال
مـا قـد و مور التنفيـذ، من قبـل مـأ موال للبيععـداد هـذه الأوإ ه حقـه طواييـة، يفـاءالـذي رف  إالمنقولـة 

ــات، بالإيلحق بها من إ  ــافة لعتراضــــــــــ بيعها في المزاد البدء ببغية  علان عن البيع وميعاده، لإضــــــــــ
جل الحصـــــول على مبالي نقدية تفي له ديونه أمن   عليها قانون التنفيذ،جراءات نص وفق إ العلني
على الدائنين في   ن آخر مراحل البيع الجبري تتمثل في توزيع حصـــــيلة التنفيذ ، على اعتبار أعليه

مر الذي يدعونا للتفريق بين الحالة التي تكفي فيها حصــــــــيلة التنفيذ للوفاء بديون حال تعددهم، الأ
، مع التفريق بين حقوق خيرةمتيـاز ييمـا بينهم في الحـالـة الأدم كفـايتهـا، ودرجـات الإأو ع ـالـدائنين 

  .ةوالخاص ةمتياز العامالإ

تنفيذي، حيث يتولاه فالبيع الجبري يمثل ذروة التنفيذ الجبري والذي تســـــــــــــبقه مرحلة الحجز ال      
ــاء وتتم إ ــرافه ومتابعته، من أإجراءاته تحت  القضـ ــول إلى شـ عطاء كل إ وهي    ،الغاية منهجل الوصـ

 رادته عند المطالبة.ذي حق حقه ممن تعنت في دفعه له بط



 ‌‌د
 

وللبيع الجبري طبيعــة قـانونيــة خـاصـــــــــــــــة تحكمهــا نظريـات فقهيــة رجحــت فيهــا نظريـة القرار       
ركان واضـــــحة وهي الســـــلطة التي تقوم أالقضـــــائي للبيع الجبري، وله مفهوم قانوني وخصـــــائص، و 

ومحــل التنفيــذ الجبري، وهو قــائم بــأطرافــه الــذين  ،وأطراف العقــد  ،ات التنفيــذيــةوالســــــــــــــنــد  ،بــالتنفيــذ 
ه )المدين(، حيث وهم طالب التنفيذ )الدائن(، والمنفذ ضــــــد  ،ركان الموضــــــويية لهيعتبرون أحد الأ

كما   جراءات قانونية نصـــت عليها القوانين ذات الصـــلة بشـــكل صـــري  وواضـــ .يقوم ويســـير وفق إ
و الــدائن أســــــــــــــواء المــدين طرافــه ر التي يرتبهــا البيع الجبري على أن الآثــان هنــام مجموعــة مأ

 ضافة للمشتري.بالإ
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Abstract 

 
      It is legally recognized that it is not permissible for a person to fulfill his right by 

himself, through taking any improper way in order to obtain his right. Instead, a person 

may satisfy its right through adopting a more feasible principle, which indicates that no 

right could be lost if the person eligible to such right is claiming for it, by the assistance 

of an unbiased judge that protects him, and awards him his right in accordance with 

rules and regulations. Accordingly, countries worked on enacting laws regulating this 

and building official institutions and departments that would implement such rules and 

regulations if any claimant submitted any complaint to them. The judicial authority 

includes department and divisions, among them is the Executive Service, which 

specializes in receiving requests from rights holders who are supported by executive 

bonds, in order to have his right from his debtor in full based on the principle of 

achieving justice, according to the procedures drawn up by law. One of such procedures 

for realizing rights is what is legally known as forced execution, with its various stages 

until the distribution of the execution proceeds to the creditors. 

      The main focus of this study is the forced sale of the debtor’s money in a public 

auction as one of the stages of forced execution on the debtor’s movable and immovable 

property, pursuant to the provisions of the Palestinian Execution Law No. 23 of 2005, 

a comparative study with what was stated in the corresponding Arabic laws. The 

Palestinian legislator and other laws of the corresponding countries necessitated to 

proceed with several stages according to certain procedures to obtain an order for the 

forced sale, beginning with the applying by the creditor, the holder of the executive 

deed, to the competent execution department requesting an executive seizure of the 

money of his debtor, whether movable or immovable, who refused to pay his right 

voluntarily, and preparing these funds for sale by the execution officer, and the 

objections that may be raised against them, in addition to setting a date for announcing 

the sale, in order to start selling them in public auction according to procedures 

stipulated in the Execution Law, and obtain cash amounts to satisfy his debts owed to 

him, considering that the last stage of forced sale is the distribution of the forced sale 

proceeds to the creditors in the event that they are several creditors, which necessitates 

us to differentiate between the case in which the proceeds of execution are sufficient or 

insufficient to fulfill the debts of the creditors, and preferential of one creditor over the 

other in case of insufficient funds, with a distinction between public and private 

preferential rights. 
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      Forced sale represents the last phase of the forced execution, which is preceded by 

the stage of executive seizure carried out, supervised, and followed by the judiciary 

department in order to achieve the purpose of it, which is to give every creditor his right 

owed by those debtors who refused to pay their debts voluntarily. 

      Forced sale has a special legal nature governed by jurisprudential theories in which 

the theory of the judicial decision of forced sale has been preponderated, and it has a 

legal concept and characteristics, and clear pillars, that includes the authority that 

performs the execution, the executive bonds, the parties to the contract, and the object 

of forced execution, which is established by its parties who are considered one of the 

substantive pillars of it. The parties to the forced execution includes the claimant (the 

creditor) and the enforcee (the debtor), as it depends on and proceeds in accordance 

with legal procedures stipulated explicitly and clearly in the relevant laws. There is also 

a set of effects that the forced sale has on its parties, whether the debtor or creditor, in 

addition to the buyer. 
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 :  المقدمة

ما أ  ،يوفي المدين بدينه للدائن طوايية منه  أنجل الدين أفور حلول   نهأن الأصـــــــــــــل العام إ      
لى طرق التنفيـذ الجبري إنـه لا بـد من اللجوء طء الـدين وتهرا المـدين من الـدفع ف ـفي حـالـة عـدم وفـا

حيث يعتبر  ،على المدين لاسـتيفاء الدين حسـب ما رسـم له المشـرع الطرق القانونية لاسـتيفاء الحق
موال المــدين ســــــــــــــواء كــانــت الأموال أعلى  الحجزدائن الحجز من الطرق القــانونيــة التي تجيز لل ــ

تمـام مرحلـة الحجز تـأتي المرحلـة الأكثر إوبعـد  ،م غير منقولـة )عقـارات( لاســــــــــــــتيفـاء دينـهأمنقولـة 
ــرر على المدين وهي البيع الجبري لأموال المدين التي جرى عليها الحجز حيث يتم  ،خطورة وضــــ

بيع جراء الطلدولة بناء على قرار صــادر من القاضــي بالبيع الجبري بواســطة الســلطات العامة في ا
من  داء  جراءات البيع الجبري ابتإحيث تشــــرف الســــلطات العامة على   ،موال المدينأالجبري على  

صــــدار حكم بالحجز على إو   ،لى دائرة التنفيذ إو الحكم القضــــائي وطرحة أتقديم الســــندات التنفيذية  
منقولــة الموال المــدين غير ألقــاء الحجز على إومن ثم  ،لاســــــــــــــتيفــاء الــدينموال المــدين المنقولــة أ

 . موال المدينأبالبيع الجبري على  )العقارات( والشروع

ــتحقة عليهبتنفيذ الإ لاإن ذمة المدين لا تبرأ  إحيث        ــواء كان ت  ،لتزامات المســـــ لتزام نفيذ الإســـــ
موالـه المنقولـة وغير المنقولـة لاســــــــــــــتيفـاء أو عن طريق التنفيـذ الجبري وبيع أ ،طوعـا واختيـارا منـه

 الدين المستحق في ذمته.

ن الهــدف إو  ،موال المــدينأيع الجبري على ن المرحلــة التــاليــة للحجز هي مرحلــة البإحيــث       
مرحلـة ف ،الحصــــــــــــــول على مبلي المـال الـذي هو حق للـدائن في ذمـة المـدين هومن البيع الجبري 

جبري بدون اللجوء ولا يتم البيع ال ،الحجز هي مرحلة ضــــــــــــرورية وجزء لا يتجزء من البيع الجبري 
ولا  ،ذ يعتبر البيع الجبري هو المرحلــــة اللاحقــــة على الحجزإ ،موال المــــدينأى الحجز على إل

 .جراءات الحجزإكمال إالجبري بدون يكتمل البيع 

موال المـدين  التي تعتبر أجز تأتي مرحلـة البيع الجبري على  جراءات الحإنتهـاء من  وبعـد الإ      
ــتوفي من خلالها ديونهأ كثر أ ــبة للدائن الذي يســـــ ــرر على المدين لفقدان والأ  ،همية بالنســـــ كثر ضـــــ
 مواله بسبب البيع الجبري وتحصيل قيمتها سداد لدينه.أ
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 اي حملـت موضــــــــــــــع دراســــــــــــــتنـا في هـذ هي التتـأتي مرحلـة التنفيـذ الجبري و  ةوفي هـذه الحـال ـ      
ذ تمر هذه إ  ،"  دراسـة تحليلة مقارنة_  البيع الجبري وفق قانون التنفيذ الفلسـطيني النافذ  " ،البحث 

موال أحصـــــــــول على القرار القضـــــــــائي ببدء البيع الجبري على المن   جراءات ابتداء  إ ةالمرحلة بعد  
وفي حال عدم كفاية الأموال  ،لدائناموال المدين المنقولة لاســــــــــــتيفاء حق  أالتي تبدأ ببيع   ،المدين

المنقولـة تـأتي مرحلـة البيع الجبري على الأموال غير منقولـة )العقـارات( والتي تمر في مرحلـة من 
تبـدأ  ،خطـارن لم يلتزم خلال مـدة الإطف ـ ،جراء البيع الجبري على أموالـه غير منقولـةطتبليي المـدين ب ـ

يوم من   30غير منقولة المحجوزة خلال الالبيع الفعلية بتنظيم قائمة بشـــروط بيع الأموال جراءات إ
اض على هذه القائمة خلال جلســة تر عالمدين مدة زمنية للإعطاء  إ و  ،تاريخ وضــع اليد على العقار

ــيل  ،علان عن قائمة المزايدةوالإ  ،ومن ثم نشـــــــر وتعليق القائمة  ،عتراضـــــــات الإ وبيان كافة تفاصـــــ
دء بالبيع ومن ثم الب ،و تاريخ جلســــــــــــة المزايدة ،محجوز المراد بيعه جبرا تحصــــــــــــيلا للدينالالمال 

جراء البيع الجبري هي ن العبرة في المزاد العلني لإإحيث   ،مام الجميعأالجبري في جلســــــــــة علنية  
نه كامل ومن جانب المدين توفي ثمن يس ــأمن جانب الدائن ف  ،لخلق روح المســاواة لجميع الأطراف

ــعر لا بخ  ييهأن يتم بيع  أ ــتري  ،مواله بســــــ ــيل ا،حد أن لا يظلم  أومن جانب المشــــــ  ولا يتم تفضــــــ
 خر. آمشتري على 

ــاة أحيث        و أ  ،جراءات التنفيذ إكان لهم يد في  نفين الذيظو المو أنه لا يجوز لكل من القضـــــ
ــاة الذين نظرو  ــائل المتفرعو أجراءات  في الإ االقضـــــــ و أنفســـــــــهم  أن يتقدموا للمزايدة بأعنها    ةالمســـــــ

للتحايل   احســن المشــرع وذلك منعأحيث   ،لا كان البيع بالمزاد باطلاإو   ،و غيرهمأبواســطة وســطاء 
ــي    ،على القانون  ــراء أومنعا من وقوف القاضــــــ ــما اتجاه المدين بهدف شــــــ و الموظف موقف خصــــــ

 مواله ببخ  المال. أ

 أهمية الدراسة:

لهذه الدراســة من خلال إلقاء نظرة على كل ما يمكن معرفته همية العلمية )النظرية( تنبع الأ      
التنفيـذ على جراءاتـه حتى البيع الجبري وتوزيع حصــــــــــــــيلـة ليـة التنفيـذ الجبري بكـل مراحلـه وإعن عم

من أجل   الدائنين، والتعرف على التشـــــــــــــريع الوطني والتشـــــــــــــريعات العربية المنظمة للبيع الجبري،
ما إذا كان هنام مواضــــع قصــــور تختلج نصــــوصــــها ولا بد من العمل على تعديلها لتتحقق  معرفة

 ضافة ما يكمله. طذا كان هنام نقص بحاجة لتداركه بإالغاية المثلى لهذه التشريعات، وما 
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من  منقولـةالر في كون البيع الجبري لأموال المـدين المنقولـة وغي تظهرهميـة العمليـة فمـا الأأ      
خرى نظرا لأنـه يتم جبرا بيوع الأذ يختلف البيع الجبري عن الإ  ،جرائيـةهم المســــــــــــــائـل القـانونيـة والإأ 

 لدائن.الدين  موال المدين استيفاء  أعلى 

وســـــــــــــــاط المجتمع الفلســــــــــــــطيني الـذي يعـاني من ركود  أهميـة كبيرة في أ وكـذلـك تعتبر ذات       
وســاط ألى تضــخم حجم الديون بين  إدى أالذي  ،رزاقســرائيلي على مصــادر الأإادي وخناق اقتص ــ

 مضيكتفاء بالحجز دون الطريق الإ  لى المحاكم لتحصيل حقوقهم عنإالمجتمع ولجوء المواطنين  
الجبري بشـــــكل جراءات البيع  إمما يتوجب بيان   ،جراءات البيع الجبري طالجبري لجهلهم بلبيع  لقدما 

  عدد الباحثين في هذه المجال.  ةموسع وموض  نظرا لقل

 أهداف الدراسة : 

موال المدين المنقولة وغير منقولة لبيع الجبري لألى دراســــــــــــة موضــــــــــــوع اإتهدف الدراســــــــــــة       
ــنة   (23))العقارات( وفق قانون التنفيذ الفلســـــــــــــطيني النافذ رقم  جراءات إالذي نظم    (2005)لســـــــــــ

وكـذلـك امتـداد  ،  (141-70الحجز والبيع الجبري لأموال المـدين المنقولـة وغير منقولـة في المواد )
ــالة  ــريع  ختلاف بينلى بيان وجه الإإالرســــــ ــطيني  التشــــــ ــريعات العربية  الفلســــــ  منهاالمقارنة،   والتشــــــ

، يجابية ونصــــوص خالية من النقص إلى نتائج  إللوصــــول  عراقي،ردني والجزائري والمصــــري والأال
جراءات الحجز إوتوصيات للمشرع الفلسطيني للنهوض قدما في تحسين واستصلاح أي نقص في  

 .منقولةالوال المدين المنقولة وغير موالبيع الجبري لأ

 شكالية الدراسة : إ

 على التساؤل التالي:  ة الدراسة للوقوفشكاليإنه تثور أحيث 

عن طريق  مدينمن البشـكل سـل  ية للدائن باسـتيفاء حقه  هل حقق المشـرع الضـمانات الكاي      
النصــــــــــــوص القانونية التي تنظم   ورده فيأبما    ،غير منقولةالموال المدين المنقولة و البيع الجبري لأ

حافظ المشــــــــــرع أن   لا خلاف  في حين؟ قانون التنفيذ الفلســــــــــطيني النافذ  الحجز والبيع الجبري في
الذي قد يثقل وصـــولا للبيع الجبري للحجز طويلة  جراءات إشـــروط و   هضـــعبو  لمدينامصـــلحة    على

ــروطه ومراحله، مع إكاهل الدائن بتعدد  ــعةإجراءاته وشــ ــحة واســ أمام المدين للتخلص من  بقاء فســ
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حـالـة القطةيـة والفرال النهـائي في وفى بمـا عليـه من ديون قبـل الإأذا مـا إو البيع أجراءات الحجز إ
 العقارات.

 شكالية مجموعة من التساؤلات، نعرضها بالتالي بيانه:ويتفرع عن هذه الإ

عن طريق البيع الجبري   مدينن الهل حقق المشــرع الضــمانات الكايية للدائن باســتيفاء حقه م  -1
عن طريق النصــــــــــــــوص القـانونيـة التي تنظم الحجز والبيع  ،غير منقولـةالموال المـدين المنقولـة و لأ

 ؟ قانون التنفيذ الفلسطيني النافذ  الجبري في

ــلحة    -2 ــع شــــروط و إلمدين اهل المشــــرع ابتغى مصــ جراءات للحجز وصــــولا للبيع الجبري إذ وضــ
 غير منقولة ؟الو لأموال المدين المنقولة 

حـالـة القطةيـة في البيع قر بـالإأحـالـة المئقتـه بكونـه ه المشــــــــــــــرع من الإمـا الهـدف الـذي ابتغـا -3
 الجبري؟

 ؟ لزامية في قائمة البيعحد شروط البيانات الإأماذا يترتب على تخلف  -4

ــطيني في أهل    -5 ــرع الفلســــ ــن المشــــ غير الخرى في حال كان المال أعادة المزاد العلني مرة  إ حســــ
ــا عن ثم ــعره نقص فاحشــــ ن يتم أقر بأكونه   ،ســــــاســــــي في قائمة المزايدةنه الأمنقول ينقص في ســــ

 ؟ ا بلي السعر المقدم لشراء العقارالمزاد في المرة الثانية مهم

 

 : ةمنهجية الدراس

ــنعتمد        النصـــوص القانونية  بتحليلوذلك   ،التحليلي  على المنهجفي البداية   في هذه الدراســـة سـ
بشــكل   2005 لســنة  23في قانون التنفيذ الفلســطيني رقم التي تتعلق بالبيع الجبري   والآراء الفقهية

بالقواعد القانونية ردني والعراقي والجزائري، ومقارنته  وغيره من القوانين كالمصـــــــري والأ ،أســـــــاســـــــي
ــالفة الذكر، من أالواردة في  ــيات القوانين ســـــــــ ــل النتائج وأعمق التوصـــــــــ ــول إلى أفضـــــــــ جل الوصـــــــــ

 والمقترحات التي يمكننا إدارجها في نهاية هذه الدراسة. 
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 الدراسات السابقة

ــة، منها م       ــوع الدراســـ ا كان حول البيع لقد وجد الباحث دراســـــات ســـــابقة محدودة حول موضـــ
جراءات المـدنيـة قـانون الإق وف ، وأخرى وفقـا لقـانون التنفيـذ العراقي المعـدل الجبري بشــــــــــــــكـل خـاص 

جراءات موال غير المنقولة وإدارية الجزائري، وهنام دراســــــــــــة واحدة حول اشــــــــــــكالات حجز الأوالإ
جزء من دراســـتنا التي بحثت في  وهي دراســـة مخصـــصـــة في  ،بيعها وفقا لقانون التنفيذ الفلســـطيني

ن معظم الدراسـات المتوفرة هي يبارة أموال المنقولة وغير المنقولة من حيث الحجز والبيع، إلا  الأ
و القوانين المقارنة، ومن هذه الدراســــات أعن كتب منهجية تشــــرح قوانين التنفيذ ســــواء الفلســــطيني  

قانون  شرح قانون التنفيذ الفلسطيني للدكتور عثمان التكروري والتي شرح فيها جميع نصوص مواد 
 التنفيذ بما فيها المتعلقة بالحجز والبيع وتوزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين.

ــاهين، بعنوان       ــة دعاء بدر شـــــ ــكالات حجز الأموال غير المنقولة والتنفيذ عليها " :  دراســـــ إشـــــ
ــنة 23)وفقا لقواعد قانون التنفيذ الفلســــــــطيني رقم  بالبيع موضــــــــوع تناولت الدراســــــــة   "،2005( لســــــ
، حيث المنقولة والتنفيذ عليها بالبيع وفقا لقواعد قانون التنفيذ الفلســــطيني  ز على الأموال غيرالحج

ــة ل معرفة الإجراءات التي يتطلبها قانون التنفيذ الفلســـــــطيني للايام بالحجز على هدفت هذه الدراســـــ
ل ما يمكن تنبع الأهمية النظرية لهذه الدراســــــــــــة من خلال التعرف على كو . المنقولة  الأموال غير
إشــــــكالات الحجز على الأموال غير المنقولة، ويظهر ذلك من خلال توضــــــي  كل ما   معرفته عن

يشـــترط وخلصـــت الدراســـة إلى مجموعة من النتائج منها:    .من حيث إجراءاته وآثاره  يحيل بالحجز
إجراءات  إتبـاعقـانون التنفيـذ الفلســــــــــــــطيني لإيقـاع الحجز على الأموال غير المنقولـة على الـدائن 

راعى المشـــرع الفلســـطيني مصـــلحة المدين بشـــكل كبير، ، و تتضـــمن في طبيعتها التعقيد والصـــعوبة
الأموال غير المنقولــة المحجوزة يمر بعــدة مراحــل يمكن  ويتضــــــــــــــ  ذلــك من خلال أنــه جعــل بيع

لتـالي قبـل تقرير الإحـالـة القطةيـة أن يقوم بســـــــــــــــداد دينـه، وبـا للمـدين من خلال أي مرحلـة إلى مـا
 .يعتبر الحجز كأن لم يكن

ــة الدكتور        ــمير الجبوري، بعنوانأدراســــــــ التنظيم القانوني للبيع الجبري في قانون  "  :حمد ســــــــ
موال المدين المنقولة لأاولت دراســته موضــوع البيع الجبري "، حيث تن  دراســة مقارنةالعراقي التنفيذ  

ير المباشـــــــــر وهو جراءات التنفيذ الجبري غإفمرحلة البيع الجبري تعد أبرز مراحل  ،وغير المنقولة
ــاء وتحت ه  لذي يتولااالبيع   ــرافهإالقضــــــ ــواء كان محل ذلك البيع عقار  شــــــ ، حيث تنبع أم منقولا  ا  ســــــ
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ــة بأنه لم يحظى موضــــــــوع البيع الجبري أ  لى إبعناية المشــــــــرع العراقي، مما أدى همية هذه الدراســــــ
لعمل على معالجته للابد من التعرف على هذا النقص؛  تشـــــــــــريعي في عدة جوانب، و ظهور نقص 

لية من النقص خصـــوصـــا  في تنظيم مكان للوصـــول الى تنظيم دقيق ونصـــوص قانونية خاقدر الإ
لى عدة نتائج منها: أن البيع الجبري هو بيع إى البيع الجبري، وخلصت الدراسة ثار المترتبة علالآ

لى مبلي نقدي إالمحجوز كي يتحول المال  ،اء وتحت إشـــرافه للعقار والمنقوليتم عن طريق القض ـــ
محققا غاية التنفيذ باســـتيفاء الدائن لحقه المالي، كما يخضـــع البيع الجبري لقواعد خاصـــة وضـــعها 

ــائيا  ق  ملاائي مختلل من حيث الشـــكل يعد عالمشـــرع فهو قرار قض ـــ ومن حيث المضـــمون يعد   ،ضـ
 . ئيا  ولا لاعم

 ،الوجيز في شــــــرح قانون التنفيذ الفلســــــطيني"  : "ندراســــــة الدكتور عثمان التكروري، بعنوا
جرائيــة للبيع الجبري، حيــث تعرض للتنفيــذ الجبري ذي تنــاول في البــاا الثــاني منــه الأركــان الإوال ــ

ــيلة بري بالمزاد العلني وتوزيع  بمراحله على عدة فصـــــــول من الحجز التنفيذي حتى البيع الج حصـــــ
تعرض لموضــــوع هذه الدراســــة بشــــيء من التفصــــيل شــــارحا ما جاء به التنفيذ على الدائنين، وقد 

ــطيني في نصــــوص قانون التنفيذ رقم  ــرع الفلســ ــنة    23المشــ ــته للتنفيذ تعرضــــت در و ،  2005لســ اســ
ــا جراءاتالمنقولة كل وفق إ  موال المدين المنقولة وغيروالبيع الجبري على أ ــتعرضـــ ــة، مســـ ه الخاصـــ

، توزيع حصــــــــــــــيلـة التنفيـذ على الـدائنين و ، ثـار التي تترتـب على عمليـة البيع الجبري في النهـايـة الآ
متياز بين ودرجات الإ  ،و عدم كفايتهاأموال المحصــلة لســداد الديون  والتفرقة ما بين حالة كفاية الأ
 .الدائنين في حالة عدم الكفاية

" أحكام التنفيذ في المواد المدنية :  بعنوان  ،الكيلانيعبد الله  ة القاضــــــــــــي أســــــــــــامة  دراســــــــ ــــ
بحجز أموال الجبري التنفيذ   جراءات ها إتناول في، بمقتضـــــــــى قانون التنفيذ الفلســـــــــطيني "  والتجارية

وإجراءات ، الأموالهذه بحث فيها شــروط الحجز على والمنقولة كذلك، حيث   المدين غير المنقولة
ــابقة على بيع هذه  موالهذه الأمرحلة بيع   هذا الحجز، ثم بحث في من حيث بيان الإجراءات الســـ

ــان البيع والإعلان عنـــه، وتنتهي بـــطعلان البيع  الأموال ــان ومكـ ــد زمـ ــديـ ــدأ بتحـ المحجوزة، التي تبـ
 .القطةية والإحالة
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 الدراسة : هيكلية 

 التالي: الفصول حيث قسمها إلى فصلين اثنين على النحوالباحث في هذه الدراسة نظام  اتبع

ــل الأول ــمه بعنوان ماهية   :الفصـــــ مفهوم وطبيعة المبحث الأول   ،لى مبحثينإالبيع الجبري وقســـــــــ
موال أإجراءات الحجز التنفيذي على أما المبحث الثاني بعنوان   ،البيع الجبري وأركانه وخصـائصـه

و أموال المنقولـة جراء الحجز ســــــــــــــواء على الأ، وتنـاول ييـه كيةيـة إمنقولـةالمـدين المنقولـة والغير 
الغير من نــاحيــة من نــاحيــة، ولــدى  موال المــدين المنقولــة تحــت يــدهأالحجز على الغير منقولــة، و 

 .ثار الحجز على المال الغير منقولضافة لآأخرى، بالإ

ــل الثـاني ــالـة والفصـــــــ  أنحيـث  ،عن طريق المزايـدة جراءات البيع الجبري إ تنـاول من هـذه الرســــــــــــ
، موال المنقولـة وغير المنقولـةجراءات البيع الجبري للأإالفصـــــــــــــــل بعنوان  اول من هـذ المبحـث الأ

، جراءات البيع الجبري بـــالمزاد العلني، وإعلان عن بيع المـــال المحجوز وميعـــادهالإييـــه  وتنـــاول
، حيـث طراف وآثـارهيرتبهـا البيع الجبري على الأالتي لتزامـات الحقوق والإوالمبحـث الثـاني بعنوان 

طراف البيع الجبري والمدين المحجوز عليه والمشتري من ناحية، تحدث ييه عن حقوق والتزامات أ
 من ناحية أخرى. حقوق الدائن الحاجز كأثر من آثار البيع الجبري ‌و
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 ولالفصل الأ

 ة البيع الجبري ماهيَّ 
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 الأولالفصل 
 ة البيع الجبري ماهيَّ 

البيع الجبري هو النتيجـة أو الهـدف المرجو من عمليـة الحجز على العقـار محـل التنفيـذ، ولا       
ــها المشــــرع ــوابل وشــــروط فرضــ منظمة التمثلت بمجموعة من القواعد القانونية   ،يتم إلا بموجب ضــ

ــطيني رقم  ، حيث لهذه العملية ــنة  23وردت في قانون التنفيذ الفلسـ وغيره من القوانين  ،1  2005لسـ
ولكي نتمكن من الخوض في مــاهيــة  ،ولأهميــة هــذه المرحلــة من مراحــل التنفيــذ العربيــة المقــارنــة، 

والتعرض لأركــانـه  ،من نــاحيــةوطبيعتــه لابــد من التطرق لمفهوم البيع الجبري ، كــان البيع الجبري 
المراحل ية أخرى، هذا من جانب، بالإضــافة إلى ضــرورة التعمق ييه بدراســة  من ناحوخصــائصــه  

ما ســـبق بيانه ســـيكون التطرق له   .يالتي تســـبق عملية البيع الجبري، تحديدا عملية الحجز التنفيذ 
  من خلال المبحثين الآتيين:

 

 ولالمبحث الأ
 وخصائصه البيع الجبري وأركانه وطبيعة مفهوم

ــلية والهامة في        حتى نتمكن من التعمق في جزئية البيع الجبري كواحدة من المراحل المفصــــــ
يعتبر على اعتبــار أن بيع المــال جبرا عن صـــــــــــــــاحبــه موال المــدين، أعلى  عمليــة التنفيــذ الجبري 

ــتوفي التنفيذي المرحلة التالية لحجز المال ــول على نقود ليســــــ ، كون الغاية من الحجز هي الحصــــــ
ــي  المفهوم اليجب أه منها،  الحاجز حق صـــطلاحي كما لغوي للبيع الجبري من ناحية، والإولا توضـ

ــائي جاء في النصــــــوص القانونية من ناحية أخرى،   ــتقودنا إلى فكرة التنفيذ القضــــ والتي جميعها ســــ
مـدين المتعنـت المحجوز على أموالـه  في ذمـة ال موال المـدين للوفـاء بمـا يترتـب للـدائن الحـاجزأعلى 

من هذا القســـــــــــــم  ومن ثم نبحث في طبيعة هذا البيع، حيث في  و الغير منقولة،ســـــــــــــواء المنقولة أ
ــنتناولالمبحث الأ (، وطبيعته  )مفهوم البيع الجبري  ول منه علىيل في المطلب الأالتفصــــ ــــب  ول ســــــ

كما جاء في   وخصـــــائصـــــه،  ركان البيع الجبري أأما القســـــم الآخر من هذا المبحث فســـــيكون حول 
ــطيني رقم قانون الت ــنة    23نفيذ الفلســ والمتمثلة  ،والقوانين العربية المقارنة ســــالفة الذكر،  2005لســ

، وصــــولا إلى المبحث الثاني لدراســــة الحجز في الرضــــا بالبيع في المزايدة وشــــروط المشــــاركة فيها
 التنفيذ كمرحلة سابقة يليها البيع الجبري.

 
‌.27/4/2006بتاريخ‌‌46من‌الوقائع‌الفلسطينية‌على‌الصفحة‌‌63نشر‌هذا‌القانون‌في‌العدد‌1
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ــنتطرق لموضـــــوعي هذا المب       ــيل والتأحث بشـــــيء من الحيث ســـ ــيل القانوني دقة و التفصـــ صـــ
 السليم والصحي  من خلال المطلبيين التاليين:

 

 ولالمطلب الأ
 وطبيعته مفهوم البيع الجبري 

صــــــــــــــطلاح بري من نـاحيـة لغويـة أولا، وفي الإالبيع الجول في فرعـه الأف هـذا المطلـب ي عر        
، إلا أنهـــــا ومع اختلاف للبيع الجبري القـــــانوني ثـــــانيـــــا، حيـــــث هنـــــام أكثر من تعري  قـــــانوني 

، صــطلاح الم صــاب تصــب في ذات المعنى المطلوا والذي قصــده المشــرع من هذا المصــطل الإ
 .كما ويستعرض هذا المطلب في الفرع الثاني منه، الطبيعة القانونية للبيع الجبري كما يلي بيانه

 
 ول الفرع الأ

 مفهوم البيع الجبري 
 الجبري في اللغة:مفهوم البيع 

هذا المصــــطل  يتكون من كلمتين )بيع(: وتعني من باع الشــــيء يبيعه )بيعا( و)مبيعا( شــــراه      
: من الجبر أن (الجبري ). و2يضـــا اشـــتراه فهو من الأضـــداد هو شـــاذ وقياســـه )مباعا( و )باعه( أو 

ــعير الجبري أتغني الرجل من فقره  ــل  عظمه من كســـر، )والجبري(: هو التسـ ان تحدد أوهو  و تصـ
ن يتعداه، وهو منســوا للجبر بمعنى منا رســميا للســلع لا يجوز للبائع أالدولة بما لها من ســلطان ث

 . 3الإكراه 

 قانونا: -مفهوم البيع الجبري اصطلاحا

ف بيع المحجوز، ن يحجزها الدائنون، وهو مراد أبعد موال المدين على يد القضاء  هو بيع أ       
ــاء أو تحت أكما يعرف ب  ،4ختياري الإويقابله البيع   كي ، شـــــرافهإنه البيع الذي يتم من خلال القضـــ

 
‌‌‌،‌مادة‌)بيع(.71،‌ص1981الرازي،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر،‌مختار‌الصحاح،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌لبنان،‌‌2
،‌المكتبدة‌‌1المعم،‌الوسددددديط،‌مممع‌اللعدة‌العربيدة،‌جينظر:‌أحمدد،‌ابراهي،،‌والزيدات،‌أحمدد،‌وعبدد‌القدادر،‌حدامدد،‌والنمدار،‌محمدد،‌‌3

‌،‌مادة‌)مبر(.104الإسلامية‌للنشر‌والتوزيع،‌استانبول،‌تركيا،‌دون‌ذكر‌سنة‌الطبع،‌ص
‌‌البيع:‌أنه‌على‌المبري‌البيع‌ائريالمز‌المشددر ‌عرف‌وقد‌./https://ontology.birzeit.eduانظر‌معم،‌الانطولوميا‌العربية،‌‌4

‌‌عاتقه،‌على‌الذي‌الدين‌تسددديد‌عن‌المدين‌وامتنا ‌للتحصدديل‌الودية‌الإمراءات‌كل‌فشددل‌بعد‌العقاري‌الحمز‌إمراءات‌عقب‌يأتي‌الذي
اعمدار،،‌طدالدب،‌امراءات‌البيع‌‌‌.لددينده‌الددائن‌لاسدددددتيفداء‌المددين‌على‌مبرا‌وبيعهدا‌عليهدا‌الحمز‌يمكن‌كدافيدة‌منقولات‌ومود‌عدد،‌وإثبدات

‌،‌ص‌أ.2018بالمزاد‌العلني‌العقاري،‌وآثار،‌في‌التشريع‌المزائري،‌رسالة‌مامستير،‌

https://ontology.birzeit.edu/
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م منقولا إلى مبلي نقـدي محققـا غـايـة التنفيـذ بـاســــــــــــــتيفـاء الـدائن أيتحول المـال المحجوز عقـارا كـان 
  .5لحقه المالي

وقد نص عليه  ،الجبريةهذا النوع من البيوع   فلســــــــــــطيني النافذ وقد تضــــــــــــمن قانون التنفيذ ال      
جراءات التنفيذ بطريق ( إ95-70وص مواده، حيث تضــــمنت المواد من )بشــــكل صــــري  في نص ــــ

ــتأنفت في المواد التي تلتها   ،الحجز  ،موال محل الحجز التنفيذي جراءات البيع الجبري للأإثم اســـــــــــ
والتي ، ل المحجوزجراءات التنفيــذ على المــان البيع الجبري هو المرحلــة النهــائيــة لإأعلى اعتبــار 

حكام قانون صـــــــــــلة بعد البيع على الدائنين وفق أموال المحســـــــــــبق بطبيعة الحال مرحلة توزيع الأت
، وهو الغــايــة والهــدف المرجو من عمليــة الحجز إذا تعنــت المــدين ورف  الوفــاء بــالــدين التنفيــذ 

 .6جله والمترتب في ذمته لصال  الدائن الحاجزأالمحجوز من 

ن يســتوفي الدائن حقه من مدينه جبرا أر عن البيع الجبري بالوفاء الجبري، وهو  كما وقد ع ب        
ماطل في إشــــــراف القضــــــاء، وذلك إذا امتنع عن تنفيذ التزامه أو  بواســــــطة الســــــلطة العامة، تحت  

ســــــــــــــطــة بيع أموال المــدين المحجوزة جبرا عنــه بوا :، ويرى البــاحــث أن البيع الجبري يعني7التنفيــذ 
القضاء، بهدف الحصول على ثمنها النقدي حتى ي صار إلى سداد ديون الدائن طالب التنفيذ الذي  

 لم ينال حقه من مدينه بالرغم من مطالبته مرارا وتكرار.

ع الجبري في اللغـــــة ومفهومــــه في وبعـــــد البحـــــث في مفهوم البي وفي نهـــــايــــة هــــذا الفرع،      
جميع هذه التعاري  ســـــــــــــواء التي يراد عدة تعاري  له، يرى الباحث أن إ، و ا(صـــــــــــــطلاح )قانونالإ

في القوانين حكام التي تنظم هذا البيع  في الأ  ليهاإشــرنا أو التي أ  ،درجناها بشــكل واضــ  وصــري أ
ما نها تنتهي في النهاية إلى نقطة موحدة وتصـــــب في ذات الجدول وهي  فط، المقارنة ســـــالفة الذكر

)بيع المال المحجوز قضــــائيا، ســــواء كان نه: تعريفه للبيع الجبري على أوري في حمد جبلخصــــه أ
 .(8لمدينم عقارا لاستحصال ثمنه، ومن ثم تسديد حق الدائن المفقود بسبب تعنت اأمنقولا 

 
،‌‌2005،‌دار‌)الثقافة‌للنشددر‌والتوزيع،‌عمان،‌ادردن‌،‌1،‌شددرح‌أحكا،‌قانون‌التنفيذ،‌ط‌:‌العبودي،‌عباسلمزيد‌من‌التفصدديل‌ينظر‌5

:‌عملية‌تسدددييل‌المال‌المحموز‌عن‌طريي‌بيعه‌بالمزاد‌‌نهأالمبري‌على‌كتابه‌أصدددول‌التنفيذ‌‌كما‌وعرفه‌حلمي‌الحمار‌في‌.126ص‌

‌.العلني‌من‌أمل‌إيفاء‌ديون‌أصحاب‌الحقوق‌في‌المعاملة‌التنفيذية‌وتوزيع‌ما‌تحصل‌من‌عملية‌الحمز‌والبيع‌بينه،‌عند‌الإقتضاء
:‌‌ر‌رق،‌الصدددددفحدة1980-03-17خ‌العددد:ر‌تاري2762الوقائع‌العراقيدة‌ررق،‌العددد‌:‌نشدددددر‌في‌)‌المعددل‌العراقي‌التنفيدذ‌قانون‌أن‌كمدا‌‌6

‌‌وادردني‌المصدري‌المقارنة‌القوانين‌وأيضدا‌المبرية،‌‌البيو ‌من‌النو ‌هذا‌أيضدا‌تضدمن‌قد‌(ر1ر‌رق،‌المزء‌:15ر‌عدد‌الصدفحات:444

(‌13)‌الرق،‌ذو‌الندافدذ‌المصدددددري‌والتمداريدة‌المددنيدة‌اتالمرافعد‌‌قدانون‌من(‌‌458-426)والمواد(‌‌391-376)‌المواد‌في‌والمزائري،‌

.‌‌‌‌‌‌المعدل‌‌2002لسددددنة(‌36)‌الرق،‌ذو‌النافذ‌ادردني‌التنفيذ‌قانون‌من(‌106-82)‌والمواد(‌‌67-59)‌والمواد‌؛‌‌المعدل‌‌1968لسددددنة

‌‌23،‌تاريخ‌العدد:‌21الرسدددمية،‌رق،‌العدد‌نشدددر‌في‌المريدة‌)‌والادارية‌المدنية‌الإمراءات‌قانون‌في‌المزائري‌المشدددر ‌تناول‌كما
‌العقار‌لبيع‌التحضديرية‌بالإمراءات‌المتعلقة‌،‌(‌741-737)‌المادة‌من‌العقار‌لبيع‌الممهدة‌التحضديرية‌الإمراءات‌،‌(‌2008ابريل‌لسدنة‌

‌‌والمادتين‌والمفلس،‌‌ادهلية‌وناقص‌للمفقود‌العقارية‌البيو ‌في‌التحضددديرية‌بالإمراءات‌المتعلقة‌،‌(785-783)‌من‌والمواد‌المحموز،‌

‌‌المتعلقدة‌،‌(789-788)‌والمدادتين‌الشددددديو ،‌‌على‌المملوكدة‌العقداريدة‌البيو ‌في‌التحضددددديريدة‌بدالإمراءات‌المتعلقدة‌،‌(787-786)

‌.عيني‌بتأمين‌المثقلة‌العقارية‌البيو ‌في‌التحضيرية‌بالإمراءات
 .8،‌ص‌2005دار‌هومه،‌المزائر،‌الطبعة‌"‌طرق‌التنفيذ‌في‌المواد‌المدنية‌"‌،‌مروك‌نصر‌الدين‌7
المبوري،‌أحمد،‌التنظي،‌القانوني‌للبيع‌المبريفي‌قانون‌التنفيذ‌)دراسددددة‌مقارنة(،‌كلية‌القانون‌والعلو،‌السددددياسددددية‌مامعة‌كركوك،‌‌‌8

‌.254،‌ص2010العراق،‌كركوك،‌
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لتنفيـذ الجبري مرحلـة ضــــــــــــــروريـة ولا غنى عنهـا كقـاعـدة عـامـة في ا ويعتبر البيع الجبري كمـا       
 .9البيع الجبري يتوسل بين مرحلتي الحجز وتوزيع الثمن الناتج عن البيعغير المباشر، كون 

هذا البيع ســـــــــــننتقل بعد تطرقنا لمفهوم البيع الجبري، واســـــــــــتكمالا منا في البحث عن ماهية        
كونــه بيع يتم من  ،هــذا النوع من البيوع التنفيــذيــةل طبيعــة القــانونيــةللبحــث في الفرع الثــاني حول ال

 خلال المزاد العلني وفق شروط وضوابل خاصة.

 
 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للبيع الجبري 

، كان لزاما علينا واستكمالا لموضوع الدراسة  البيع الجبري  مفهومبعد انتهائنا من موضوع      
لطبيعة البيع الجبري، حيث  أن نستعرض ونتطرق  ،البيع الجبري في قانون التنفيذ  ماهية حول

م قرارا  يتم بالمزاد العلني بيعا عقديا أ سنجيب عن التساؤل الذي يثار حول هل هذا البيع الذي
حيث يتسم البيع الجبري بمجموعة من الخصائص،    ،قضائيا، كما أننا سنتطرق لخصائص هذا البيع

 :  يانهكما سيلي ب

عند البحث في طبيعة البيع الجبري، لابد من طرح نظريات تحكم هذا النوع من البيوع، نظرا        
مور الحجز  أللطبيعة الخاصة التي يتم فيها، كونه يتم بناء على طلب الدائن الحاجز وينفذ من م

ر المنقولة باختلاف موال المدين المنقولة وغيأالتابع لدائرة التنفيذ المختصة، ويقع أو ينفذ على 
 جراءات البيع، ويتم البيع عن طريق المزاد العلني.إموال من حيث حكام كل نوع من هذه الأأ

كما أن البحث في طبيعة البيع الجبري لها أهمية من حيث التعرف على النظريات التي        
فرعين التاليين النظرية  بحثت في طبيعة البيوع القضائية من الناحية القانونية، وعليه نستعرض في ال

 العقدية للبيع الجبري ونظرية القرار القضائي لهذا البيع، كما يلي بيانه: 

 
د.‌عزمي‌عبد‌الفتاح،‌قواعد‌التنفيذ‌‌:؛‌وكذلك455،‌ص7197،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌3محمد،‌مبادئ‌التنفيذ،‌طعمر،‌ينظر:‌‌9

‌.57،‌ص2002،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌2المبري‌في‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتمارية‌المصري،‌ط
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 النظرية العقدية للبيع الجبري أولا: 

 فــالحكم ختيــاري، بــالتــاليهــذه النظريــة مثــل البيع العقــدي الإحيــث يعتبر البيع الجبري وفق       
 يرتب   عقدا    هو  والطبيعة المضــمون  حيث   من ولكنه الشــكل، في حكما   يعد   العقار في المزاد   برســو
 .10ذلك غير على القانون  نص ي لم ما البيع العادي، عقد  وآثار والتزامات  حقوق 

القائمة على  شـراف القضـاء، فطن الجهةالتي تتم في المزاد العلني تحت إ  وفي البيوع الجبرية      
أحد المزايدين يجاا المتمثل في أحد العطاء المقدم من  جراءات البيع تطابق الإالتنفيذ، تراعي في إ
ــاركين وفق أ ــو المزاد على المشـــــ ـــالمشــــــ تري يمثل القبول، حيث حكام قانون التنفيذ النافذ، وإن رســــــ

ــو اباجتماع الإ ــدر القاضــــــي حكمه برســــ لمزاد، وعليه على يجاا مع القبول وفق هذه النظرية يصــــ
عليه المزاد، وفي المقابل  تســـــليم المال محل المزايدة لمن رســـــان يعمل على  أالمدين المنفذ ضـــــده 

جراءات تختلف ن الإف بعقـد البيع، مع ضــــــــــــــرورة التنبيـه أيلتزم المشــــــــــــــتري بـدفع الثمن، ييمـا يعر 
 .11منقولذا كان منقولا أو غير ، ييما إبيعة المال المنفذ عليهطباختلاف 

مـالـك المـدين ، والبيع يتم جبرا عنـه، فـطرادة الالمبيع مملوكـا للمـدين المنفـذ ضـــــــــــــــدهولمـا كـان       
اعتبر الــدائن أو الموظف القــائم   اء البيع من عــدمــه، لــذلــك هنــام رأيجر معــدومــة وغير حرة في إ

الســــلطة المختصــــة   أن، ورأي آخر أعتبر  12بالتنفيذ هو البائع نيابة عن المدين لتبرير هذه النظرية
ــلب المدين المالك حق التصــــرف ييما يمل ك مما ينفذ عليه، وهي من تباشــــر بالتنفيذ في الدولة تســ

ثار المترتبة عليه كيةية التي يتكون منها العقد والآلب التنفيذ، إلا أن الاجراءات البيع لصــــــــال  طبط
 .13كانت محل انتقاد كبير مما أفشل نجاح هذه النظرية

العطاء هذه النظرية غير صالحة لبيان طبيعة البيع الجبري، كون  وبحسب رأي الباحث فطن        
يجاا بالنســـــــبة لعقد البيع، ولا طبيعة القبول أيضـــــــا، لأن من قبل المزاود لي  له طبيعة الإ المقدم

لابد من البيع الجبري من حيث تكوينه وآثاره لا يعتبر عقدا بالشـــــكل القانوني الصـــــحي ، وإن كان  
تكيي  قانوني أقرا للصـــــــواا، ييمكننا أن نعبر عن العطاء بوصـــــــفه وعدا من المزاود باكتســـــــابه 

 
‌.‌65ص‌،1968،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌1نظا،‌التنفيذ،‌ط‌،‌عبد‌الباسطالمميعي،‌‌10
(،‌من‌القانون‌المدني‌المصدري‌‌99(‌منه،‌وكذلك‌نص‌المادة‌)89العراقي‌النافذ‌والمقارن‌في‌المادة‌)وهذا‌هو‌موقف‌القانون‌المدني‌‌11

النافذ‌المعدل؛‌فالإيماب‌لا‌يكون‌إلا‌بتقدي،‌عطاء‌والقبول‌هو‌إرسددداء‌المزاد‌على‌شدددخص‌معين،‌وطرح‌المال‌للمزاد‌يعد‌دعوة‌للتعاقد‌‌
‌أما‌إرساء‌المزاد‌عليه‌فيعد‌قبولاً‌للعقد.‌وتقد،‌الراغب‌في‌الشراء‌بعطاء‌معين‌يعد‌إيماب،‌

 .573،‌ص2009أصول‌التنفيذ‌المبري،‌دار‌النهضة‌العربية‌للطباعة‌والنشر،‌القاهرة،‌،‌سيد‌أحمدمحمود،‌‌12
‌.529،‌ص1980فتحي،‌التنفيذ‌المبري،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌والي،‌‌13
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ــه بمجرد تقـديم عطـا ءه، مـالم يتقـدم مزايـد الحق المعروض للبيع، بحيـث يلزم المتقـدم للمزايـدة نفســــــــــــ
   .كبر منهآخر بعطاء أ

 ثانيا: نظرية القرار القضائي للبيع الجبري 

ن القـائم بـالتنفيـذ هو موظف عـام مختص بـدائرة التنفيـذ أ، لوجـدنـا (2) ةلنص المـاد لو عـدنـا       
حـد مراحـل التنفيـذ الجبري أن البيع الجبري هو أالتي قـ دم لهـا طلـب التنفيـذ من الـدائن، على اعتبـار  

تقديم الطلب  على المختصــين بالدائرة المبادرة إلى التنفيذ فور  : "الذي تتولاه دائرة التنفيذ المختصــة
، بالتالي يمكننا القول أن البيع الجبري يعتبر 14"وتســــــليم الســــــند التنفيذي واســــــتيفاء شــــــروط التنفيذ 

لتنفيذ المختص، وعليه قاضـي ا  كثر دقة منأبشـكل   وأ ،بمثابة قرار يصـدر من الموظف المختص 
تتاح لتي تفهم من افيجاا، أو قبولا للدعوة للتعاقد الا يمكننا أن نصــــــــــــف حالة المتقدم للعطاء بالإ

جراءات البيع الجبري التي نص عليهـا إالتقـدم للعطـاء مـا هو إلا واحـدا من ف ـالمزاد العلني، وعليـه 
، قانون التنفيذ الفلســـــطيني في نصـــــوص مواده المتعلقة بالبيع الجبري كمرحلة تلي الحجز التنفيذي 

 .15موال مدينه المنفذ ضدهقه من أفيذ وهي استيفاء الدائن لحساسية من التنبقصد تحقيق الغاية الأ

ــالفة الذكر، لأ تباالباحث فطن هذه النظرية أولى بالإوبحســــــــــب رأي        ن ع من نظرية العقد ســــــــ
موال المدين هو قرار نزع ملكية لقرار الصـــــــادر من الجهة المختصـــــــة بطجراء البيع الجبري على أا

جراءات إتمـام إو  ،جراء البيعإالمنفـذ عليـه من المـدين وجعلـه رهن تصــــــــــــــرف دائرة التنفيـذ في حـدود 
ان حكام قانون التنفيذ، فأركأوتوزيع حصـــــــــــــيلة المبيع على الدائنين الحاجزين وفق  ،التنفيذ الجبري 

رادة المالك المنفذ إبرز اختلاف هو انعدام  أو   ،البيع العادي العقديركان  أالبيع الجبري تختلف عن  
ن أثره يضـــا تختلف عن البيع العادي، لأأن آثار هذا العقد أضـــافة إلى ضـــده في عملية البيع، بالإ

و المزاد مقابل أيتجلى في نزع ملكية المال المبيع محل التنفيذ، ونقلها إلى من رســــــــا عليه العطاء 
 مالك للمال المنفذ عليه.الثمن الذي دفعه، جبرا عن المدين ال

 
إذا‌امتنع‌القدائ،‌بالتنفيدذ‌عن‌‌:.‌حيدث‌ماء‌في‌الفقرة‌الثدانيدة‌من‌ذات‌المدادة‌أنه23‌،2005الفلسدددددطيني،‌رق،‌(،‌قانون‌التنفيدذ‌2)‌المدادة‌14

ن‌يتخذ‌‌،‌وله‌أيضدا‌أي‌للقائ،‌بالتنفيذ‌أالقيا،‌بأي‌إمراء‌من‌إمراءات‌التنفيذ‌كان‌لصداحب‌الشدأن‌أن‌يرفع‌ادمر‌بطلب‌إلى‌قاضدي‌التنفيذ
‌بمعونة‌الشرطة‌وذلك‌بعد‌مرامعة‌القاضي.ن‌يستعين‌ظية‌وله‌أيضا‌أوسائل‌تحف

‌‌بعض‌في‌‌المختص‌القاضدي‌أو‌العدل‌المنفذ‌يكون‌كأن‌عا،،‌‌موظف‌من‌يصددر‌قرار‌هو‌المبري‌فالبيع‌العراقي،‌‌التنفيذ‌قانون‌وفي‌15

ً‌‌ادحيدان،‌ من‌قدانون‌التنفيدذ‌العراقي‌‌(،‌91)المدادة‌،‌انظر:‌الإمرائيدة‌القوانين‌في‌الواردة‌الملكيدة‌ونز ‌بدالحمز‌التنفيدذ‌لإمراءات‌وفقدا

 النافذ‌المعدل‌.
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ــاط قضــــــائيإن هذه النظرية جديرة بالتأييد لأنها تتفق مع طبيعة  كما أ       ، جراءات التنفيذ كنشــــ
نتقـادات التي وجهـت حيـث أن البيع الجبري مرحلـة من مراحـل هـذا النشـــــــــــــــاط وتتفـادى بـالتـالي الإ

 .16وتفسر اختلاف آثار البيع الجبري عن عقد البيع ،للنظرية الأولى

 حيث يترتب على هذا التكيي  القانوني )نظرية القرار القضائي للبيع الجبري( ما يلي: 

خضــــوع البيع الجبري من حيث تكوينه وآثاره لقانون التنفيذ ولي  لنظرية العقود في مجلة  -1
لقواعـد البطلان الواردة في قـانون التنفيـذ ولي  حكـام العـدليـة والقـانون المـدني وبـالتـالي الأ

 .17القانون المدني

لا يخضــــع لقواعد الأحكام القضــــائية بالمعنى الفني الدقيق ولا يلزم  زاد أن الحكم برســــو الم -2
تســــــبيبه ولا يرتب حجية الأمر المقضــــــي ولا يخضــــــع لقواعد الطعن في الأحكام بل يجوز 

ــلية ببطلانه ــلا  عن البرفع دعوى أصــــــ جرائية بحتة لا يرتبها إثارا  آيع الجبري يرتب ، فضــــــ
في مصــــــــــر، وقانون التنفيذ في  18، وهذه الآثار واردة في قانون المرافعات ختياري البيع الإ
 .فلسطين

أو ولائي، كون البيع حكم قضــــائي  ويرى الباحث أن البيع الجبري يأخذ طبيعة خاصــــة لي        
ــائي يختلف عن كافة   ــائية الأخرى الجبري القضــــ ف يأتي كونه يتم جبرا وهذا الاختلا  ،البيوع القضــــ

لحقوق دائنيــه يتم  ن بيع مــال المــدين وفــاء  ، فــالواقع أكــذلــك ذو طبيعــة عقــديــةولي   على المــدين،
جبرا عنه، فســــــواء قبل هذا البيع أم لم يقبله لي  شــــــرطا لقبول البيع ولا يمنع إجراءه، ومن المئكد 

أنـه عقـد؟ أي   البيع الجبري على ن نكي  ا البيع، ولمـا كـان ذلـك فكي  لنـا أأن المـدين لن يقبـل بهـذ 
 ختياري.أن البيع الإنه شأيجاا والقبول(، شإرادتين )الإنه تصرف قانوني يتم بتقابل أ

 

 
‌.164،‌ص1980،‌مبادئ‌التنفيذ‌القضائي‌الكويتي،‌دار‌النهضة،‌القاهرة،‌الراغب،‌ومدي‌16
،‌لانن‌في‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌بصورة‌هامشية،‌إذ‌ل،‌نمد‌فيه‌مكاناً‌لنظرية‌عامة‌في‌البطلاعالج‌المشر ‌العراقي‌نظرية‌البط‌17

‌. لقواعد،‌لاو‌لانترددت‌في‌عدة‌نصوص‌من‌هذا‌القانون‌دون‌تحديد‌لمضمون‌البط‌لانبل‌نمد‌أن‌كلمة‌البط
‌ .وما‌بعدها‌575سابي‌،‌أصول‌التنفيذ‌المبري‌،‌صمرمع‌‌محمود،‌سيد‌أحمد،‌‌18
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 المطلب الثاني
 مراحل التنفيذ الجبري كأحد  وخصائصه أركان البيع الجبري بالمزاد العلني

ركان البيع الجبري كأحد مراحل التنفيذ لأســـــــنتطرق في هذا المطلب بشـــــــيء من التفصـــــــيل        
ما في الفرع الثاني ســنبحث في أول، الحجز التنفيذي، وذلك في فرعه الأالجبري والتي تلي مرحلة 

 الخصائص القانونية للبيع الجبري في ثلاثة بنود.

 

 ول الفرع الأ
 أركان التنفيذ والبيع الجبري 

ــان البيع الجبري        ــل أركـ ــد المتتمثـ ــه أحـ ــذ الجبري، وأكونـ ــة للتنفيـ ــائيـ ــل النهـ ــه راحـ ــاتـ ــد مكونـ حـ
نه في وجود ســـــــــــلطة تقوم بطجراءات البيع، لأالرئيســـــــــــية، بل هو الغاية من عملية التنفيذ الجبري، 

ــتوفي حقه الثابت لدى الغير بموجب   ،وكما هو واضـــــــ  لنا قانونا لا يملك صـــــــاحب الحق أن يســـــ
إلى دائرة التنفيذ كســـــــــــــلطة مختصـــــــــــــة   ن يديه بذاته، وإنما عليه أن يلجأتنفيذي الذي بيالســـــــــــــند ال

 التنفيذي الذي بيده.بطجراءات التنفيذ إذا ما طلب منها ذلك وفقا لأحكام القانون بناء على السند 

،  والســــــند طراف والمحل بالمزاد العلني ســــــلطة التنفيذ والأركان البيع الجبري أيدخل ضــــــمن  و       
 سنعمل على البحث في هذا المطلب وفق الأربعة فروع التالية:

 

 السلطة التي تقوم بالتنفيذ الجبري. _1

 السندات التنفيذية._ 2

 أطراف التنفيذ. _3

 محل التنفيذ الجبري. _4

 

 الجبري  والبيع السلطة التي تقوم بالتنفيذ ولا: أ
ــتقر قانونا         ــاحب الحق  لانه  أالواضــــ  والمســ أن يقتضــــي  بموجب القوانين الحديثةيجوز لصــ

يعاقب عليها   حقه بنفسـه؛ حتى ولو كان بيده سـند تنفيذي يئكد هذا الحق، وإلا كان مرتكبا لجريمة
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أن الشـــــــــــــروط القانونية   راد حامل الســـــــــــــند التنفيذي ثابت الحق وفقومتى ألذلك   19،القانون جزائيا
في حال تعنت المدين بالوفاء بما عليه من إلتزام بموجب هذا الســـــند ســـــالف الذكر،   يســـــتوفي حقه

ــلطة التنفيذ   ــة في الدولة التي يخولها القانون سـ ــلطة المختصـ ، الجبري والبيع  يجب أن يلجأ إلى السـ
ــطيني الدرجة الآولى   وترتبل بمحكمة  أبدائرة التنفيذ التي تنش ـــ  ،والتي تتمثل وفق قانون التنفيذ الفلسـ

 .في المنطقة التابعة لها

تنشـــــــــأ وترتبل بمحكمة ‌‌" ولى من قانون التنفيذ ســـــــــالف الذكر على:حيث نصـــــــــت المادة الأ      
الدرجة الأولى في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاض ي ندَا لذلك، ويعاونه مأمور للتنفيذ 

ــ   ،20"القضـــاة يرأســـها من توكل إليه هذه المهمةوعدد كاف من الموظفين، وعند تعدد  حيث يتضـ
 ،نها تحدثت عن القاضــــــــي بشــــــــكل مطلق وكذلك عن محكمة الدرجة الاولىمن نص هذه المادة أ

رة الأولى من المـادة الثـانيـة من ذات قكمـا وجـاء في الف م صــــــــــــــل ،إذا كـانـت بـدايـة أولم تحـدد ييمـا 
تنفيذ وتحت إشـــــــراف وتوجيه قاضـــــــي التنفيذ بناء على كل تنفيذ يجري بواســـــــطة دائرة ال القانون: "

طلب ذي الشــــــأن مرفقا  بالســــــند التنفيذي، وعلى المختصــــــين بالدائرة المبادرة إلى التنفيذ فور تقديم 
 .21" الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ 

ــند التنفيذي إن      المدين   لتزامات؛ أي إجبارهو الشـــــروع في التنفيذ الجبري للإ  الغرض من الســـ
 يخضـــــعحيث   ،22ية بعد امتناعه عن التنفيذ طوع اســـــتعانة بالســـــلطة التنفيذ على تنفيذ التزاماته بالإ

 معاون  أو العدل المنفذ   بوســــــاطة الجبري   المنقول  بيع  يكون  إذ   القضــــــائي، شــــــرافللإ  الجبري   البيع
ــاطـة العلني بـالمزاد  العقـار بيع  يتم بينمـا‌‌،23التنفيـذ   لكي العـدل المنفـذ  ومعـاونـة التنفيـذ  مـديريـة بوســــــــــــ
ــاري  الأســـــــاســـــــي  الثمن  على  بالمناداة   جراءات الإ تبدأ  حيث  ،المزايدة على  ينادي بعد ي، 24والمصـــــ

تنظيم قــائمــة المزايــدة وإعلان الأمر يجــب أن ينــادي المنــادي أو مــأمور الحجز للايــام بهــذا العمــل 
ثم تدرج  ،مرات على الأقل في المحال التي يزدحم فيها الناس وفي المحل الكائن ييه العقارثلاث 

 .25الكيةية على ظهر القائمة

 

 
عدد‌المريدة‌الرسدددمية‌رق،‌‌2001لسدددنة‌‌54،‌والمعدل‌بالقانون‌رق،‌‌1960.‌لسدددنة‌16رق،‌‌،‌العقوبات‌قانون‌من‌(233)‌المادة‌19

من‌‌"‌.2001كان‌الاول‌‌4524عدد‌المريدة‌الرسددمية‌‌2001لسددنة‌‌86والمعدل‌بالقانون‌المؤقت‌رق،‌‌2001تشددرين‌الاول‌‌4510
‌".تتماوز‌عشرة‌دنانير‌لااستوفى‌حقه‌بنفسه‌وهو‌قادر‌على‌أن‌يرامع‌في‌الحال‌السلطة‌ذات‌الصالحية‌عوقب‌بعرامة‌

‌.2005لسنة‌‌23نون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌(،‌قا1المادة‌رق،‌)‌20
.حيث‌يفه،‌من‌المادة‌ان‌التنفيذ‌يكون‌داخل‌دائرة‌التنفيذ‌بناء‌‌2005لسددددنة‌‌23(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددددطيني،‌رق،‌1\2المادة‌رق،‌)‌21

‌على‌طلب‌من‌له‌مصلحة‌فيه‌ويمب‌ان‌يكون‌هذا‌الطلب‌مرفقا‌بالسند‌التنفيذي.
 .5،‌صفحة2012لمبري‌للسندات‌التنفيذية،‌دار‌المامعة‌المديدة،‌الإسكندرية،‌نبيل،‌التنفيذ‌اعمر،‌‌22
 ‌.‌‌55ص‌،‌‌بيروت‌الحقوقية،‌‌الحلبي‌المبري،‌‌التنفيذ‌أصول‌نبيل،‌عمر،‌‌23
 .7ص‌،‌‌‌2009الإسكندرية،‌‌للنشر،‌‌المديدة‌المامعة‌دار‌المبري،‌‌التنفيذ‌إمراءات‌على‌للإشراف‌القانوني‌النظا،‌مصطفى،‌قنديل،‌‌24
‌(‌تنفيذ‌فلسطيني.127/4المادة‌)‌25
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ــبق بيانه  يتضـــ  لنا        ــلطة المختصـــة أمما سـ ن التنفيذ والبيع الجبري لا يتم إلا عن طريق السـ
ــند التنفيذي    أن يلج، بالتالي لا يجوز أقانونا به ــه مهما كانت الدائن حامل الســ ــتيفاء حقه بنفســ لاســ

بصـــورة تلقائية بل لابد له فطن صـــاحب الحق في التنفيذ لا يمارس حقه  وعليه   الأحوال والظروف،
 .26جع السلطة المختصة التي لها الحق في التنفيذ أن يرا

التي تقوم بهــذه المهمــة، أي  ن القوانين المختلفــة للــدول عملــت على تنظيم هـذه الهي ــةكمــا أ      
نظمة القانونية للدول، يبع  الدول ومنها فلســـطين ولبنان ة التنفيذ، وهي تختلف باختلاف الأمهم

ما التشـريع ، أوالذي سـبق بيان كيةية تشـكل هذه الهي ة والقائمين عليها  أخذت بنظام قاضـي التنفيذ 
ــائيين ــريين القضـ ــابطا ، حيث يعتالجزائري فقد أخذ بنظام المحضـ ــائي بمثابة ضـ ــر القضـ بر المحضـ

 ي والتنفيذ جراءات التبليحكمة معينة للايام بطيعين من وزير العدل في دائرة اختصـــــــــــاص م  عموميا
نظمة من حيث تنظيمها للهي ة ويرى الباحث أنه لا فرق كبير بين هذه الأ  .وصــــــــــــولا للبيع الجبري 

سـواء والمئسـسـة القضـائية فيها التي تقوم بهذه المهمة، فجميعها تعود لذات المرجع الرسـمي للدولة 
، وتتلخص مهامهم جميعا في نف  الدائرة وهي إتمام إجراءات قاضــــــي تنفيذ أو م حضــــــر قضــــــائي

 ذ لديونه.التنفيذ على أموال المدين المنفذ ضده لكي يستوفي الدائن المنف

 )سبب البيع الجبري( السندات التنفيذيةثانيا: 
 :27أنه على الفلسطيني التنفيذ  قانون  من (8) المادة نصت حيث 

ــند   إلا الجبري   التنفيذ   يجوز  لا -1 ــاء  تنفيذي بســــ  في ومحددة وجودها في مئكدة لحقوق  اقتضــــ
 .الأداء وحالة مقدارها في ومعينة أطرافها

 ومحاضـــر  والشـــريية  والنظامية  القضـــائية والأوامر والقرارات   الأحكام هي  التنفيذية  الأســـناد  -2
 وأحكام  والشـــــــــريية  النظامية  المحاكم  عليها  تصـــــــــدق  التي  والصـــــــــل   القضـــــــــائية  التســـــــــوية
 يعطيها  التي  الأســــــــناد   من  وغيرها والعريية  الرســــــــمية والســــــــندات   ،للتنفيذ   القابلة  المحكمين

 .الصفة هذه القانون 
نه لا يمكن إجراء التنفيذ الجبري لاقتضاء الحق أمن المادة سالفة الذكر الواض  بشكل جلي       

في حمـايـة  اهـام ـ ايلعـب دور  يالثـابـت للـدائن مـالم يوجـد ســــــــــــــنـد تنفيـذي، بـالتـالي فـطن الســــــــــــــنـد التنفيـذ 
ثابتا  الحق وجود حق موضـــــــوعي يجري التنفيذ لاقتضـــــــائه، وأن يكون هذا لابد من  وعليه الحقوق،

 وأحكام والأوامر،  القضـــــــــائية،  الأحكام، وللســـــــــندات التنفيذية عدة صـــــــــور، منها: يفي ســـــــــند تنفيذ 
، التنفيذية  الســــــــــندات   صــــــــــفة  القانون   يعطيها  التي  الأخرى   والأوراق  الم وث قة، والم حررات   الم حك مين،

 
‌.196،‌ص‌2012،‌التنفيذ‌المبري،‌الطبعة‌الثانية،‌غزة،‌فلسطين،‌عبد‌الله‌خليلالفرا،‌‌26
.‌فكل‌سند‌تنفيذ‌مما‌اسلف‌ذكر،‌في‌المتن‌في‌هذ،‌المادة‌يموز‌تنفيذ،‌2005لسنة‌‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني‌رق،‌8المادة‌رق،‌)‌27

‌ت‌الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌الاولى‌منها.مبرا‌إذا‌ما‌توافر



19 
 

حكـام الفقرة وبـالرجوع لأ رام الله بمـا يلي: " –/ تنفيـذ   كـالتي نص عليهـا قرار محكمـة الاســــــــــــــت نـاف
حكـام " هي الأ ســــــــــــــنـاد التنفيـذيـة بقولهـا:، والتي حـددت الأن قـانون التنفيـذ الثـانيـة من المـادة الثـامنـة م

يها وامر القضـــائية والنظامية والشـــريية ومحاضـــر التســـوية القضـــائية والصـــل  التي تصـــدق علوالأ
ت الرســمية والعريية وغيرها من حكام المحكمين القابلة للتنفيذ والســنداأالمحاكم النظامية والشــريية و 

نذار عطى صفة السند التنفيذي مثلا  لإأ ن القانون  أذلك   ،"  سناد التي يعطيها القانون هذه الصفةالأ
ــريبة   ــم للهي ة المحلية بالمادة    وأالمكلف بالضـ ــنة  1من القانون رقم )( 27)الرسـ ن أ بش ـــ  1997( لسـ

 ،نذار بمرور خمســـــــــــة عشـــــــــــر يوما  من تبليغه للمكلف وعدم الدفععتبر هذا الإ، ويمحليةالهي ات ال
عطى بع  الســــــــــــــندات غير أ ن القانون أأي   ،ســــــــــــــندا  تنفيذيا  قابلا  للتنفيذ عن طريق دوائر التنفيذ 

للتنفيـذ عن طريق دوائر   ســــــــــــــنـاد التنفيـذية القـابلـةالثـامنـة من قانون التنفيـذ قوة الأالواردة بنص المـادة 
 .28"التنفيذ 
نه من الضــــــــــــــروري أن يتوافر نجـد أ  ،من قانون التنفيـذ   (8/1)وبالرجوع لنص المـادة كمـا أنه       

في الحق الموضــــــوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضــــــائه لحظة البدء بالتنفيذ، ثلاثة شــــــروط، يخضــــــع 
يكون الحق موضــوع الســند محقق الوجود، تقدير توافرها من عدمه لســلطة قاضــي التنفيذ، وهي أن 

ة التي ســــبق ذكرها، لا يجوز ذا تخلف شــــرط من هذه الشــــروط الثلاثإداء، و ، حال الأرمعين المقدا
ن تتوافر الثلاث شــروط مجتمعة وقبل لحظة جبري تحت طائلة البطلان، أي يجب ألتنفيذ الجراء اإ

دء بـالتنفيـذ، مع حـدهـا قبـل الب ـوافر جميعهـا أو فقـد أ قيمـة لهـا إن لم تتالبـدء بـالتنفيـذ، حيـث لا عبرة ولا
، فلا عبرة بمقدار الحق نه في حال اجتمعت هذه الشـــروط الثلاثة وفق ما تم بيانهضـــرورة التنبيه بأ

 .موال المدين وصولا لمرحلة البيع الجبري بالمزاد العلني، ويصار إلى التنفيذ على أالموضوعي

الموضــــــــــــــوعي؛ إذ يمكن التنفيـذ  الحق ثلاثـة لا عبرة بمقـدارومتى توافرت هـذه الشــــــــــــــروط ال      
متى توافرت هذه  الحق اقتضــاء لأي حق مهما قل مقداره، كما يجوز التنفيذ بالنســبة لجزء من هذا

 .29الحق الشروط بالنسبة له حتى ولو لم تتوافر بالنسبة للجزء الباقي من هذا

بالحجز على أمواله، إلا   قرار بحب  المدين أونه لا يجوز لقاضــــي التنفيذ إصــــدار أي أإلا       
بعـد أن يتـأكـد من تبليي المـدين بـالســــــــــــــنـد التنفيـذي التي يســــــــــــــتنـد إليـه الـدائن في طلـب الحب  أو 

 .30الحجز
يشــترط لقبول دعوى التنفيذ وجود ســببا منشــ ا لها، والذي يتمثل بالســند التنفيذي، ويشــترط  و      

حكام القانون، حيث ســـــبي عليه القوة التنفيذية وفقا لأأن يمهر هذا الســـــند بالصـــــيغة التنفيذية التي ت

 
 .2018مايو‌‌27الصادر‌بتاريخ‌‌627/2018را،‌الله‌رق،‌‌-قرار‌محكمة‌استئناف/‌تنفيذ‌‌28
‌.2020،‌مدونته‌على‌الانترنت،‌2005لسنة‌‌23التكروري،‌عثمان،‌الوميز‌في‌شرح‌قانون‌التنفيذرق،‌‌29
‌.8/8/2012الصادر‌بتاريخ‌‌1135/2012رق،‌‌را،‌الله‌-تنفيذ‌‌/قرار‌محكمة‌استئناف‌‌30
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ن ذ دون أييعطي صــــاحبه الحق بالتنفي له قوة ذاتية،  القانونين بأن  هذينيتميز الســــند التنفيذي في 
ن جهات رســمية، فلا نه يصــدر محق الموضــوعي من عدمه لحامله، بالإضــافة لأيناقش بوجود ال

 الأداة   هو  التنفيذي فالســــند  " ما أنه أمر ضــــروري للتنفيذ الجبري،لا بالتزوير، كيطعن بمضــــمونه إ
ــاء جلأ  من  الجبري   التنفيذ  لىإ اللجوء إلى  يضــــــــــطر والذي  التنفيذ  طالب   يحوزها  يالت  حقه اقتضــــــــ

 31".عاتقه على الواقع لتزامالإ تنفيذ  على المدين بجبر السند  ذلك في الثابت 

ــند التنفيذي تتمثل في وجوا أحكمويرى الباحث أن         م البدء في التنفيذ لهوى ن لا يتر ة الســــ
لتحكم القــائم بــه، فلا يترم لمح  إرادة الــدائن لأن ذلــك ســــــــــــــوف يعرض و طرف من أطرافــه، أ

ــاس له ولا حق للدائن في إجرا ــف إجراء تنفيذ لا أســـــــــ  يترم لهوى المدين ئه، كما ولاالمدين لتعســـــــــ
دي إلى عدم حصـول الدائن على حقه جراءه، ويبتدع الوسـائل لعرقلة ما سـوف يئ الذي سـيعارض إ

ــلطة التحقق من وجود أظف القائو بدا، ولا يمن  المأ  حمايته قبل و عدم وجود حق يراد م بالتنفيذ ســـ
ن بـل أن ذلـك يتجـاوز وظيفتـه التنفيـذيـة، كمـا يئدي إلى عرقلـة وتعطيـل التنفيـذ،  البـدء في التنفيـذ، لأ

ســـاس موضـــوعي كاف في الدلالة على وجود حق جدير بالحماية التنفيذية، على أ  التنفيذ بناء أيبد 
السـند على وجود سـاس للتنفيذ، بحيث يدل هذا نون ضـرورة وجود السـند التنفيذي كألذلك تطلب القا

 الحق الموضوعي لمن بيده السند التنفيذي.

 في البيع الجبري  أطراف التنفيذ ا: ثالث
وصــولا لمرحلة البيع الجبري   32ركان الموضــويية للتنفيذ الجبري ذ أحد الأيعتبر أطراف التنفي      

وهو الشـــخص الذي يتقدم بطلب   )الدائن(،، حيث يتمثل أطراف التنفيذ بطالب التنفيذ بالمزاد العلني
، وهو حكـام القـانون راءات التنفيـذ وفق أجلدائرة التنفيـذ يطلـب ييـه اتخـاذ إمرفقـا به الســــــــــــــنـد التنفيـذي  

 المتدخلون   الدائنون وقد ينضــم له أيضــا    ،يجابي في التنفيذ بحيث يجري التنفيذ لصــالحهالإالطرف 
  فطذا")الغير(،   بمصــــطل  الف ات  هذه  نختزل  أن  ونســــتطيع ،المقيدة الحقوق   اا حوأص ــــ والمســــجلون 

 ذات  على الحجز في  يتدخل أن  يســتطيع  المدين  منقولات   على الحاجز  الدائن  غير آخر دائن وجد 
 حصـيلة  توزيع في  غرماء قسـمة  في  الحاجزين من  غيره مع  يشـترم لكي  سـابقا    المحجوزة  المنقولات 

 
(‌من‌قانون‌‌601وقد‌نصدت‌المادة‌)‌.6،‌ص2014"‌التنفيذ‌المبري‌"‌دار‌محمود‌للنشدر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌طبعة‌‌كمال:‌الموهري،‌‌31

‌بمومب‌نسددخة‌من‌السددند‌التنفيذي‌ممهور‌بصدديعة‌تنفيذية‌وفي‌بداية‌‌لاإز‌التنفيذ‌لا‌يمو"‌‌:الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري‌أنه
ف‌الذي‌يصددددر‌عنه‌السدددند‌وفي‌‌ظحيث‌الصددديعة‌هي‌عبارة‌عن‌ممموعة‌من‌الممل‌التي‌يضددديفها‌المو‌"،‌‌ونهاية‌حددتها‌المادة‌ذاتها

المبري‌إلا‌بسدددند‌تنفيذي‌اقتضددداءً‌لحي‌‌‌(‌من‌قانون‌المرافعات‌المصدددري‌على‌أنه:‌"‌لا‌يموز‌التنفيذ280كما‌وتنص‌المادة‌).‌القانون

نه‌لا‌يموز‌أن‌يكون‌السدند‌التنفيذي‌شدفوياً،‌بل‌اشدترط‌‌أويفه،‌من‌نص‌المادة‌سدالف‌الذكر‌.‌ود‌ومُعيّن‌المقدار‌وحال‌ادداء"‌محقي‌الوم
ة‌إمراءات‌إضدافية‌لإثبات‌أنه‌‌القانون‌المصدري‌فيه‌أن‌يكون‌مكتوباً،‌وعليه‌فنن‌حامل‌السدند‌التنفيذي‌في‌هذ،‌الحالة‌ليس‌بحامة‌إلى‌أي

حيث‌يمب‌أن‌يكون‌الحي‌المراد‌التنفيذ‌من‌امله‌محقي‌الومود‌محدد‌المقدار‌حال‌ادداء‌وإلا‌فننه‌لا‌‌،‌صددداحب‌الحي‌الثابت‌في‌السدددند
‌يموز‌التنفيذ‌دمله.

تنفيذي‌اقتضاء‌لحقوق‌مؤكدة‌في‌ومودها‌ومحددة‌‌لا‌يموز‌التنفيذ‌المبري‌إلا‌بسند‌‌(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني:‌"‌8/1نص‌المادة‌)‌32

‌".في‌أطرافها‌ومعينة‌في‌مقدارها‌وحالة‌ادداء
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ــخص 33"بالمزايدة  الجبري   البيع ــده)المدين(، وهو الشـ ــده إ، والمنفذ ضـ جراءات التنفيذ الذي تتخذ ضـ
ويتحمل عب ا  ،، ويعتبر الطرف السلبي في هذه العمليةالتي يتقدم بها طالب التنفيذ كما سبق بيانه

 ،جراءات التنفيذ ضـــــــــد الغيرأن الدائن قد يتقدم بطلب اتخاذ إشـــــــــارة هنا  كما وتجدر الإمن ورائه،  
 طراف التنفيـذ.هـذا الغير لا يعـد طرفـا من أموال تحـت يـده، فأمثـال المحجوز لـديـه لمـا للمـدين من 

 وعليه سنبحث سريعا في طالب التنفيذ والمنفذ ضده.

  .)الدائن( ولا: طالب التنفيذأ

ويعبر عنه ذ لا يشـــــرع بالتنفيذ إلا بناء على طلبه،  ، إفي علاقة التنفيذ   هو الطرف الإيجابي      
 ،سم الحاجزطه ببت في السند، كما يعبر عنسم الدائن باعتبار أنه صاحب الحق الموضوعي الثاطب

أو هو المحكوم لـه عنـدمـا يكون الســــــــــــــنـد المطلوا تنفيـذه  ،عنـدمـا يبـاشــــــــــــــر التنفيـذ بطريق الحجز
 34حكما.

 :35أنه على الفلسطيني التنفيذ  قانون  من( 7) المادة نصت حيث 

  مقامه يقوم  ممن أو التنفيذي السند  في المحدد  الحق صاحب  من التنفيذ  طلب  يقدم -1
 .قانونا

 .الحكومية للدوائر تعود  التي التنفيذ  معاملة تعقب  العامة النيابة تتولى -2
 أن  يجب ن يتوافر في طالب التنفيذ الصــــــــــــفة، أي ( أنه يجب أ7يتضــــــــــــ  من نص المادة )      
والصــفة   ،وتســتمر حتى انتهاءه  جراء التنفيذ عند طلب إثابتة   صــفة ذا )الدائن(  التنفيذ  طالب   يكون 

، وهذا ما يتم التثبت منه عن طريق الســــند التنفيذ الذي التنفيذ   في الحق صــــاحب   هوتتجلى بكونه  
 .الموضوعي الحق صاحب  باعتبارهبين يديه، 

 أو كـالولي مقـامـه؛ يقوم من التنفيـذ  إجراءات  مبـاشــــــــــــــرة في الـدائن  عن ينوا  ومن الجـائز أن      
من قانون التنفيذ (  1\12) إلخ، وهذا ما نصت عليه المادة ...  التفليسة  وكيل أو  الايم،  أو الوصي

 إجراءات  من اتخـذ  ييمـا محلـه حـل حقـه في الـدائن محـل اتفـاقـا أو قـانونـا حـل من الفلســــــــــــــطيني، "
 . 36" التنفيذ 

 
  .من‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتمارية‌المصري‌النافذ‌(371)المادة‌‌33
‌.عدهاوماب73ص‌2008الطبعة‌الاولى‌‌2005لسنة‌‌23الوميز‌في‌شرح‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني‌رق،‌‌،‌رائدعبد‌الحميد،‌‌34
.‌حيث‌طلب‌التنفيذ‌يموز‌ان‌يقد،‌ممن‌ينوب‌او‌يمثل‌صداحب‌الحي‌قانونا،‌‌2005،‌سدنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌رق،‌7المادة)‌35

‌أما‌معاملات‌التنفيذ‌التي‌تعود‌للدوائر‌الحكومية‌فالنيابة‌العامة‌هي‌من‌تتولى‌تعقب‌هذ،‌المعاملة.
‌.فمن‌يقو،‌مقا،‌الدائن‌قانونا‌أو‌اتفاقا‌فننه‌يحل‌محله‌في‌امراءات‌التنفيذ.‌‌2005،‌سنة‌23ني،‌رق،(،قانون‌التنفيذ‌الفلسطي1\12المادة)‌36
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ــول ( من قانون أ1\3كما ونصـــــــــــت المادة )  تقبل  لا المحاكمات المدنية والتجارية على أنه: "صـــــــــ
، يتضـ  من 37"القانون   يقرها  ييه  قائمة مصـلحة  لصـاحبه  يكون  لا  طعن  أو دفع  أو طلب  أو  دعوى 

ن تكون نفيذ الجبري لا يقبل طلبه، ويجب أنه إذا لم يكن لطالب التنفيذ مصلحة في التهذه المادة أ
 ن تكون هذه المصلحة قائمة وحالة.ترط أحة قانونية ومباشرة، وكما يشهذه المصل

ن أهلا لإجراء هكــذا تنفيــذ، حيــث يكفي أ كمــا ويجــب أن يكون الــدائن طــالــب التنفيــذ الجبري       
ن طلـب التنفيـذ بطبيعـة الحـال ن أهليـة الأداء، على اعتبـار أهليـة أهليـة إدارة بعيـدا عهـذه الأ تكون 

ــا للـدائن طـالـب   التنفيـذ الجبري، وهـذا يقودنـا للقول بـأن طلـب التنفيـذ يعتبر عملا نـافعـا نفعـا محضــــــــــــ
مواله يعتبر جائزا من ناحية قانونية لتوافر أهلية أذون له بالتجارة أو إدارة أالمقدم من الصــــــــــــبي الم

ــها وغير م، أما إذا كان الدائن عديم الأهلية أالإدارة التي نص عليها القانون  أذون بالإدارة و ناقصــ
ــر إ ــواء كان وليا أفيذ المجراءات التنفيباشــــــ ــيا، وإلا مثل القانوني له، ســــــ وقع التنفيذ باطلا، و وصــــــ

 و الوصي مباشرة التنفيذ دون حاجة إلى إذن من المحكمة الشريية.ويجوز للولي أ
ــبق ب       ــتنتج مما ســـ جراء تنفيذي لدائرة التنفيذ تنفيذ هو الدائن الذي تقدم بطلب إن طالب الأنســـ

موال المنفذ ضـده المدين بعد تعنته وعدم إجراء التنفيذ الجبري على أ، يطلب مرفقا بالسـند التنفيذي
ن تتوافر في د الذي يحمله الدائن، وعليه يجب أدفعه ما يقع عليه من التزامات ثابتة بموجب الســـن

هلية، التي ســـــبق بيانها، فطذا كان الدائن شـــــخصـــــا صـــــلحة، والأطالب التنفيذ الجبري الصـــــفة، والم
 و اتفاقا.أتولى التنفيذ عنه من يمثله قانونا اعتبارايا، 

 ثانيا: المنفذ ضده )المدين(.

وتتخذ إجراءات  ،هو الشــخص الذي يســم  الســند التنفيذي بأن تباشــر إجراءات التنفيذ ضــده      
التنفيذ في مواجهة المدين شـــــخصـــــيا أو كفيله إذا كان الســـــند التنفيذي يتضـــــمن التزام في مواجهته 

فيلزم أن يكون المنفذ ضــــــــده أهلا للتقاضــــــــي واتخاذ 38،ييه ما يتشــــــــرط في طالب التنفيذ ويشــــــــترط  
فيذية ضــــــــــده، ولما كان التنفيذ على المدين يخرج المال محل التنفيذ من ملكه، فطنه نجراءات التالإ

 داء.ررا محضا، لذلك فطنه يلزم توافر أهلية الأيعد ضارا ض

 

 

 
من‌الوقائع‌الفلسطينية‌على‌‌38.‌نشر‌هذا‌القانون‌في‌العدد‌‌.2001،‌سنة‌2قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌والتمارية،‌رق،‌37

‌.5/9/2001بتاريخ‌‌5الصفحة‌
‌.ومابعدها‌75ص‌2008،‌ىادول،‌الطبعة‌‌2008لسنة‌‌12يني‌رق،‌ميز‌في‌شرح‌قانون‌التنفيذ‌الفلسط،‌الورائدعبد‌الحميد،‌‌38
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 :39أنه  علىالفلسطيني   التنفيذ  قانون  من( 13) المادة نصت حيث 

 في  التنفيذ  إجراءات   وتتخذ   التنفيذي الســـند  يحدده الذي  بالأداء المدين، ضـــد   التنفيذ   يباشـــر -1
 التنفيذ  إجراءات   فطن  القـانونيـة  الأهليـة  للمـدين  تكن  لم فطن  للقـانون، وفقـا  المـدين هذا مواجهـة

 .قانونا مقامه يقوم من مواجهة في تتخذ 
ــا  المدين  كان إذا -2  مقامه  يقوم  من مواجهة في  تباشـــــر  التنفيذ  إجراءات   فطن  معنويا، شـــــخصـــ

 .قانونا

 40:أنه على منه( 14) المادة نصت  كما
ــر توفي،  أو  أهليته المدين فقد  إذا -1 ــد   التنفيذ   يباشـــــــــ  بعد   ورثته  أو  قانونا  مقامه  يقوم  من ضـــــــــ

 .بالتنفيذ  المتعلقة بالأوراق تبليغهم من أيام عشرة
 الشخصية  أسمائهم  بيان  بغير  لمورثهم  كان موطن آخر  في جملة المدين  ورثة  تبليي  يجوز -2

 .وصفاتهم
 .المورث  تركها التي الأموال بقدر التنفيذ  يكون  -3
 جراءات إالواضـــــ  من النصـــــين الســـــابقين أن المنفذ ضـــــده المدين هو الشـــــخص الذي تتخذ       

ذمته، وهو كما طالب جل ســــــــــــــداد ما هو مســــــــــــــتحق للدائن في التنفيذ الجبري في مواجهته، من أ
يقاع التنفيذ الجبري عليه، وله صفة ثابتة قانونا كمدين للدائن موجب التنفيذ يجب أن يكون أهلا لإ

 .41فيذ موضوع التنفيذ لدى دائرة التنفيذ السند التن
 

 محل التنفيذ رابعا: 
 ،42التنفيذي"  الســـند  بموجب   عليه  التنفيذ   يجري  الذي المال أو الشـــيء يقصـــد بمحل التنفيذ: "      

وهو يختلف بـاختلاف طريق التنفيـذ، فـالمحـل في التنفيـذ المبـاشــــــــــــــر يختلف عن المحـل في التنفيـذ 
  غير المباشر، لذلك سنعرض محل التنفيذ على النحو التالي:

 
 .عالمت‌المادة‌حال‌انعدا،‌أهلية‌المدين‌القانونية‌أو‌كونه‌شخص‌معنوي2005،‌سنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌13المادة‌)‌39
‌.2005،‌سنة‌23الفلسطيني،‌رق،‌(،‌قانون‌التنفيذ‌14المادة‌)‌40
‌‌بحقه‌التنفيذية‌الإمراءات‌لاتخاذ‌صفة‌ذا‌يكون‌‌أن‌ضد،‌المنفذ‌في‌ويلز،:‌"‌أنه‌على‌صريح‌بشكل‌العراقي‌المدني‌القانون‌نص‌حيث‌41

ً‌‌ضدددددد،‌المنفدذ‌فيهدا‌يكون‌التي‌الحدالدة‌في‌الصدددددفدة‌هدذ،‌وتتوافر‌،‌ من‌،‌(‌102)‌تنص‌المدادةكمدا‌وتنص‌‌".التنفيدذ‌طلدب‌وقدت‌للددائن‌مدديندا

القانون‌المدني‌العراقي‌النافذ‌المعدل‌على‌أنه‌:"‌ولي‌الصددعير‌هو‌أبو،‌ث،‌وصددي‌أبيه‌ث،‌مد،‌الصددحيح‌ث،‌وصددي‌المد‌ث،‌المحكمة‌او‌

‌."الوصي‌الذي‌نصبته‌المحكمة
التز،‌بده‌المنفدذ‌ضدددددد،‌في‌السدددددندد‌‌المرافعدات‌والتنفيدذ‌المددني‌اليمني‌محدل‌التنفيدذ‌بدأنده‌)هو‌عين‌مدا‌‌قدانون‌(‌من344عرفدت‌المدادة‌)‌42

وهدذا‌المدال‌قدد‌يكون‌منقولا‌وقدد‌يكون‌غير‌منقول،‌فيعرف‌‌‌.التنفيدذي‌سدددددواء‌كدان‌التزامدا‌بدأداء‌أو‌القيدا،‌بعمدل‌أو‌الامتندا ‌عن‌عمدل(
ت‌والمكيالت‌‌المنقول‌حسدب‌القانون‌المدني‌العراقي‌والمصدري‌بأنه:‌"كل‌شديء‌يمكن‌نقله‌وتحويله‌دون‌تلف‌فيشدمل‌،‌النقود‌والحيوانا

المعدل‌‌‌1951(‌لسدددنة‌40لرق،‌)أما‌العقار‌فقد‌عرفه‌القانون‌المدني‌العراقي‌النافذ‌ذو‌ا‌،‌ير‌ذلك‌من‌ادشدددياء‌المنقولة"‌والموزونات‌وغ

 .:‌كل‌شيء‌له‌مستقر‌ثابت‌بحيث‌لا‌يمكن‌نقله‌أو‌تحويله‌من‌غير‌تلفبأنه
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 أولا: التنفيذ الجبري المباشر
الســـــــــند المحل في التنفيذ المباشـــــــــر أو العيني هو ذاته محل الحق الموضـــــــــوعي الثابت في       

ــليمهالمدين بطرادته به، مثل العقار أ التنفيذي الذي التزم ، حيث و المنقول الذي يلتزم المدين بتســـــــــــ
 إذا إلا النقود  من محلهـا  يكون  لا التي لتزامـات الإ  تنفيـذ  يجوز لا: "أنـه على (63) المـادة نصــــــــــــــت 

نفيذ ن يكون التالمباشــر وهي، أوط للتنفيذ الجبري  ، بالتالي هنام عدة شــر 43"قانونا  ممكنا ذلك  كان
 ن يتقدم الدائن بطلب التنفيذ الجبري.المباشر ممكنا وغير مرهق، وأ

 
 نيا: التنفيذ الجبري الغير مباشرثا

ــر في المواد )       ــرع التنفيذ الجبري الغير مباشــــــــ ، وهو ( من قانون التنفيذ 140_70نظم المشــــــــ
بطريق الحجز، والذي يتمثل بعدة مراحل نص عليها موضــوع بحثنا الرئيســي، حيث يســمى التنفيذ  

موال التي تم حجزها بطلب الجبري بواســــــطة المزاد العلني للأ  مرحلة البيعصــــــراحة، تتوج ب  القانون 
 من الدائن بموجب سند تنفيذي قدمه لدائرة التنفيذ المختصة.

ــتعاض به عنحيث محل التنفيذ غير المباشـــــــر هو أد        ــلي الأداء الأ  اء المقابل الذي يســـــ صـــــ
بحسـب نص   و حقا ماليايكون هذا المال محل الحجز مالا أ نالثابت في السـند التنفيذي، ويجب أ

ــادة ) ــذ 40المـ ــانون التنفيـ ــدين، وأ( من قـ ــا للمـ ــادة ) ن يكون مملوكـ ( من ذات 4\15وفق نص المـ
يجيز القـانون موال لا ، كونـه بع  الأ، وجـائز التصــــــــــــــرف ييـه، وجـائزا الحجز عليـه قـانونـاالقـانون 

 .نسانية، نص عليها صراحة قانون التنفيذ ز عليها لاعتبارات إما شخصية أو إالحج

ول من المبحـث الأ تطرقنـا في المطلـب الثـانيوفي ختـام هـذا المبحـث وجـب التنويـه إلى أننـا       
طراف بالتنفيـذ والألت بالســــــــــــــلطـة القـائمـة  ركان التنفيـذ والبيع الجبري والتي تمثفي هذا الفصــــــــــــــل لأ

ن للبيع راســـــــتنا لعناصـــــــر البيع الجبري نجد أوالمحل والســـــــند التنفيذي، وفي هذا المبحث وخلال د 
 محله، وو   ســــــلطة التنفيذ،و شــــــخاص هذا البيع،  أالجبري بالمزاد العلني ثلاثة عناصــــــر، تتمثل في 

 تحت عنوان  عةالمواضــــــــــــــيع الأرب تحدث حول هذهن هنام من الفقهاء  بالتالي وجدنا أ  44ســــــــــــــببه،
ــويية للبيع الجبري الركان  الأ ــر للبيع الجبري، باختلاف الأ  وآخرون اعتبروها ،45موضـ نظمة عناصـ

 
.‌وإن‌كان‌التنفيذ‌ممكن‌قانونيا‌ول،‌يكون‌محله‌مبلغ‌من‌النقود،‌فيموز‌‌0520،‌سددنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني،‌رق،‌63المادة‌)‌43

‌تنفيذ،‌مبرا‌وفي‌نص‌هذ،‌المادة‌تحت‌بندا‌تقييد‌التنفيذ.
شدراف‌‌للإي‌قنديل،‌النظا،‌القانوني‌ل؛‌ود.‌مصدطفى‌المتو214،‌ص2012بعداد،‌،‌التنفيذ‌المبري،‌دار‌الكتب‌فوزي‌كاظ،،‌المياحي،‌‌44

 .147ص‌،‌2009سكندرية،‌الافيذ‌المبري،‌دار‌المامعة‌المديدة‌للنشر،‌على‌إمراءات‌التن
.‌فقد‌اعتبر‌هذ،‌‌2005لسددددنة‌‌23منه،‌الدكتور‌الفقيه‌عثمان‌التكروري‌في‌كتابه‌الوميز‌في‌شددددرح‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددددطيني‌رق،‌‌45

ها‌عناصددر‌للبيع‌المبري‌وفي‌ما‌أدرمه‌في‌كتابه‌‌المواضدديع‌ادربعة‌أركانا‌للبيع‌المبري،‌أما‌الدكتور‌أحمد‌سددمير‌المبوري‌فقد‌اعتبر
‌التنظي،‌القانوني‌للبيع‌المبري‌في‌قانون‌التنفيذ.
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ــطين اعتبرت   القانونية الموجودة في هذه الدول، ــنيفا ركانا للبيع الجبري  أففي فلســـــ ــب تصـــــ ت بحســـــ
ــر فقد نص عليها بأ، الفايه الدكتور عثمان التكروري  ــر لهذا البيع، أما في العراق ومصــ نها عناصــ

، لتحقق ذات الغـايـة المرجوة منهـا تحـت بنـد أركـان التنفيـذ والبيع الجبري دراجهـا إلـذلـك عملنـا على 
 .في هذه الدول مع اختلاف المسميات 

 

 الفرع الثاني
 خصائص البيع الجبري 

ــراف ص، كون هذا البيع يتم بطلب وتحت إمن الخصــــــائ  ةمجموعللبيع الجبري        ــلطة شــــ الســــ
ــرورة دفع الثمن، ــائية، ويتم بالمزاد العلني، مع ضــ ــيل دراجها يمكن إ  حيث  القضــ ــيء من التفصــ بشــ

 كما يلي: في ثلاثة بنود 

 شراف السلطة القضائية الدائن وتحت إالبيع الجبري بطلب أولا: 

 دائرة  بواســـطة  يجري   تنفيذ  كل ، من قانون التنفيذ الفلســـطيني على: "46(2/1نصـــت المادة )      
ــأن ذي طلب   على  بناء  التنفيذ   قاضــــــي  وتوجيه  إشــــــراف وتحت   التنفيذ  ــند  مرفقا   الشــــ  التنفيذي،  بالســــ
 واســــــتيفاء  التنفيذي  الســــــند   وتســــــليم الطلب   تقديم فور  التنفيذ  إلى المبادرة  بالدائرة  المختصــــــين وعلى

 ".التنفيذ  شروط

لجبري حـــد مراحـــل التنفيـــذ اأالبيع الجبري هو أن حيـــث يفهم من نص المـــادة الســــــــــــــــابق، و       
ــوص عليه في الفقرة الســـــــــــــابقة حد أأن البيع الجبري ك  ة الحجز التنفيذي،، وهو يلي عمليالمنصـــــــــــ

ا في شــــــــــــــرن ـحيـث وكمـا أ المراحـل النهـائيـة للتنفيـذ يتم بنـاء على طلـب الـدائن المقـدم لـدائرة التنفيـذ،
ــة أمو  ــابق من هذه الدراسـ ــوع سـ ــطين، هي دائرة التنفيذ، ضـ ــلطة التي تختص بالتنفيذ في فلسـ  ن السـ

بكـافـة مراحلـه وصــــــــــــــولا للبيع الجبري بـالمزاد العلني  بواســــــــــــــطـة هـذه الـدائرةيجري كـل تنفيـذ بحيـث 
كما وجاء في نص شــــــــــــراف وتوجيه قاضــــــــــــي التنفيذ،  وتحت إ  بواســــــــــــطة دائرة التنفيذ المختصــــــــــــة

 على بنــاء   المنقولــة غير المــدين أموال على التنفيــذ  يكون  : "(، من قــانون التنفيــذ 110/1المــادة)
 .47"المختص  التنفيذ  لقاضي مقدم الدائن من طلب 

 
‌23‌،2005(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،1المادة‌)‌46
مقددمدا‌من‌الددائن‌أو‌،‌بدالتدالي‌إذا‌ل،‌يكون‌طلدب‌التنفيدذ‌على‌هدذ،‌ادموال‌23‌،2005(،‌قدانون‌التنفيدذ‌الفلسدددددطيني،‌رق،110/1المدادة‌)‌47

من‌يمثله‌قانونا،‌فلا‌يقبل‌هذا‌التنفيذ‌من‌أساسه،‌كما‌ويمب‌ان‌يت،‌تقديمه‌إلى‌قاضي‌التنفيذ‌المختص‌وفي‌ما‌هو‌موضح‌في‌نص‌المادة‌‌
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 عليها  يتفق قـد  التي  تفـاقـات الإ من  نوع لأي  عبرة  (: "لا126المـادة ) وفي المخـالفـة نصــــــــــــــت       
 من  اتفاق وكل  القانون، هذا في  عليها نص   التي  القانونية للشــــــروط خلافا   المزايدة  لإجراء الطرفان

 إيـاها  منحـه التي  التبليغـات   عن النظر يصــــــــــــــرف أن للمـدين  يجوز  أنـه على  ،بـاطلا   يعـد  القبيـل هـذا
لنص القانون، وهذا أيضـــــــــا ما   ن الاتفاقات المخالفة، حيث تشـــــــــير هذه المادة إلى بطلا48القانون"

ــرع  ــار إليه المشــــ  جراءات إ  إتباع  على  تفاقالإ من  التنفيذية المعاملة  طرافأ  منعحيث  العراقي،أشــــ
 تكون ، بـالتـالي  49التنفيـذ   قـانون  رســــــــــــــمهـا التي جراءات الإ يخـالف بشــــــــــــــكـل  ببيعهـا أو الأموال حجز

 المباشــــر العدل المنفذ   وبأشــــراف الحاجزة  التنفيذ  مديرية  إشــــراف تحت   جبريا    المنقول  بيع  جراءات إ
 .50ذلك على

ــتثناء         ــدره  بقرار  التنفيذ   لقاضـــي جازت أ، فقد 51(117وبحســـب نص المادة )  واسـ  يأذن أن  يصـ
ــرط  المحجوزة المنقولة  غير أمواله للآخرين  يفرل أو  يبيع  بأن للمدين  حين  ثمنها  من  يقتطع  أن بشـــــــ

 .والنفقات  الرسوم مع به المحكوم الدين قيمة الفرال أو البيع

 يكون بالمزاد العلنيالبيع الجبري ثانيا: 

لمشــــــــــــــرع بصــــــــــــــورة واضــــــــــــــحة، وحدد نظرا للطبيعة التي يتم فيها البيع الجبري، فقد تدخل ا      
تمام البيع عن ضــــــــــــــافة لتدخله في تنظيم أحكام إجراءات التمهيدية لهذا البيع، بالإالإ  بالتفصــــــــــــــيل

ــبب خطورة هذا البيع الذي ممله انتزاع ملكية   ــده الأطريق المزايدة، وذلك بســـــــــ موال من المنفذ ضـــــــــ
حكـام قـانون ن حقـه الثـابـت في ذمـة المـدين وفق أجـل اســــــــــــــتيفـاء المنفـذ الـدائأالمـدين جبرا عنـه، من 

 التنفيذ.

جراء المزايـدة إبتـاريخ ومكـان  كـطعلام العموموهـذه الإجراءات التمهيـديـة التي تســــــــــــــبق البيع       
و غير أالمحـل، فقـد يكون مـالا منقولا    بـالطرق القـانونيـة المحـدد في قـانون التنفيـذ، تختلف بـاختلاف

يع بالرغم من اختلاف طبيعة جراءات الب، مع ضـرورة الإشـارة إلى وجود قواعد مشـتركة في إمنقول
 .المحل

 
انون‌لى‌تقددي،‌طلدب‌بدذلدك‌من‌قبدل‌الددائن‌على‌غرار‌موقف‌القد‌إعراقي‌فل،‌يشدددددر‌في‌قدانونده‌الندافدذ‌مدا‌المشدددددر ‌الأ‌(‌من‌ذات‌القدانون.1)

‌.263،‌ص‌2014،‌وهذا‌ما‌أورد،‌المبوري،‌أحمد‌سمير،‌مرمع‌سابي،‌(392المصري‌في‌المادة‌)
‌.‌حيث‌تومب‌هذ،‌المادة‌الالتزا،‌بالشروط‌القانونية‌المقررة‌لامراء‌المزايدة.23‌،2005(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،رق،126المادة‌)‌48
‌.45‌،1980(،‌قانون‌التنفيذ‌العراقي،‌رق،‌58المادة‌)‌49
‌.160ص،‌2009العاتك،‌القاهرة،‌‌،‌4مدحت،‌شرح‌قانون‌التنفيذ،‌طالمحمود،‌‌50
وهذا‌.‌وهي‌حول‌مواز‌البيع‌للمال‌غير‌المنقول‌بشرط‌اقتطا ‌قيمة‌الدين.‌23‌،2005(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،117المادة‌)‌51

للمنفذ‌العدل‌أن‌يأذن‌للمدين‌ببيع‌عقار،‌المحموز‌بنفسه‌دون‌تدخل‌‌‌أيضا‌ما‌ماء‌به‌قانون‌التنفيذ‌العراقي‌حيث‌أماز‌المشر ‌العراقي

‌(‌من‌القانون‌ذاته‌سالفة‌الذكر.58من‌مديرية‌التنفيذ‌الحامزة‌وذلك‌استثناءً‌من‌أحكا،‌المادة‌)
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، إلا و اشـــــتراكهاختلاف في بع  هذه الإجراءات أبعيدا عن الإم و بشـــــكل عاويرى الباحث       
لني، الـذي حكـام القـانون عن طريق المزاد العموال جميعـا تبـاع جبرا بعـد حجزهـا وفقـا لأن هـذه الأأ

كثر لأطراف عملية التنفيذ ســــــواء المنفذ أو المنفذ ضــــــده، لما يخلقه من من شــــــأنه أن يحقق نفعا أ
ــة بين المتقدمين للمزايدة،  فكل متقدم يرغب بالشــــــــــراء يرفع ثمن هذا المال عن الثمن جو المنافســــــــ

الحق للجميع للتقدم للمزايدة من الذي طرحه الذي ســــــبقه، هذا من جانب، ومن جانب آخر يعطي  
 المساواة بين الجميع. لك المال محل المزايدة بالثمن الأعلى، محققا بالنتيجة مبدأجل تمأ

ــث       ــادة وفقحيـ ــانون الت، من (125/1) المـ ــذ قـ ــذ  دائرة تتولى ،نفيـ ــار يقع التي التنفيـ  في العقـ
 افتتاح  يعتبر نه: "( من ذات القانون نصـــــــــــــت على أ128ة )ما الماد ، أعليه المزايدة إجراء  نطاقها
 موال المنقولـة: (، حول إعلان المزايـدة للأ98، وجـاء في المـادة )"عنهـا الإعلان تـاريخ من المزايـدة

 أو  يومية  صـــــحيفة في  البيع أمر  ينشـــــر  المحجوزة ضـــــده  التنفيذ  المطلوا  أموال  بيع  مباشـــــرة  عند  "
 ،النشــــر  نفقات   تتحمل  لا الأموال  قيمة  كانت  إذا إلا  ،أســــبوعين خلال  التنفيذ  دائرة  ديوان وفي أكثر

 وفي  التنفيذ   دائرة ديوان في  البيع  عن  إعلان  تعليق  عندئذ   ييكفي صـحف  البيع محل في  يكن  لم أو
موال الغير منقولـة (، جـاءت حول إعلان المزايـدة في الأ1/127"، أمـا المـادة )الأموال وجود  محـل

 بثلاثين  لإجرائهـا المحـدد  اليوم قبـل المزايـدة عن والتعليق بـالنشــــــــــــــر التنفيـذ  دائرة تعلن بنصــــــــــــــهـا: "
 52".يوما  

 ضرورة دفع الثمن  ثالثا: 

المزايدة   بعد رســـــــــو  االمنفذ عليه  المدين المنقولةموال أع ثمن  ن يدفيتوجب على المشـــــــــتري أ      
               ،متى كـانـت إجراءات التنفيـذ صــــــــــــــحيحـة ومحـل التنفيـذ مملوكـا للمـدين المنفـذ ضـــــــــــــــده ،فورا عليـه

ــتري  يدفع  لم إذا" :53أنه  على  (101) المادة  نصــــــــت د فق  المحجوزة الأموال  تطرح فورا  الثمن  المشــــــ
 المشـتري   يسـتفيد  ولا  مسـتطاعا،  الأمر  كان إذا الحال في المزايدة  وتجري   عهدته،  على  للبيع مجددا
 مع  أخيرا المدفوع والثمن  عرضــــــــه الذي  الثمن  بين الفرق   يتحمل ولكنه  الثمن في الزيادة  من الناكل

ــايية  النفقات  ــبب  التي  الإضـــ ــر  ويعتبر  فيها  تســـ ــندا  البيع  محضـــ ــبة  تنفيذيا ســـ  الثمن بفرق   إليه  بالنســـ
 ".المذكورة وبالنفقات 

 
‌‌المزايددة.‌.‌وهي‌ممموعدة‌من‌المواد‌حول‌كيفيدة‌إمراء23‌،2005(،‌قدانون‌التنفيدذ‌الفلسدددددطيني،‌رق،‌128-127-125-98المواد‌)‌52

وهذ،‌العاية‌أيضدا‌منصدوص‌عليها‌في‌القانون‌العراقي‌وقد‌تحدث‌فيها‌العديد‌من‌فقهاء‌القانون‌في‌العراق‌حيث‌ماء‌حوله‌ما‌يلي:‌"‌إذ‌‌
أن‌إمراءات‌البيع‌المبري‌دون‌مزاد‌علني‌يؤدي‌إلى‌استعلال‌المشتري‌لموقف‌المحموز‌عليه‌لكي‌يقو،‌بشراء‌المال‌المحموز‌بأبخس‌‌

‌ن‌،‌كما‌إن‌العلانية‌تتيح‌مراقبة‌الممهور‌لعملية‌المزايدة‌مما‌يمنع‌التلاعب‌والمحاباة‌لبعض‌ادشخاص‌في‌الشراء"‌.ادثما
.‌حيث‌تومب‌هذ،‌المادة‌على‌المشدتري‌أن‌يدفع‌الثمن‌فورا‌وإلا‌طرحت‌‌2005،سدنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،رق،‌101المادة‌)‌53

 على‌عهدته،‌مع‌تحمله‌الفرق‌بين‌المزايدتين.ادموال‌المحموزة‌للبيع‌ممددا‌
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ن أنه يتوجب على المشــتري الذي رســا عليه العطاء حيث يتضــ  من نص المادة الســابق، أ      
موال المنقولــة محــل التنفيــذ للمزاد مجــددا مور الحجز بــطعــادة طرح الأ قــام مــأيــدفع الثمن فورا، وإلا

خير الأوفي الحـال متى كـان ذلـك ممكنـا، وعلى عهـدة المشــــــــــــــتري النـاكـل عن دفع الثمن، مع إلزام 
بــالفرق بين الثمنين إن قــل العطــاء الجــديــد، وفي حــال الزيــادة عن الثمن الأول فــطن الزيــادة تكون 

 ول الناكل.ها المشتري الأضده، ولا يستفيد منللمحجوز عليه المدين المنفذ 

ل الأموال الغير منقولــة التي تجري عليهــا و ح ،ذات القــانون ( من 132المــادة )كمــا وتنص      
 وتأدية  الفرال قبول  عن  قطةية  إحالة لعهدته العقار  أحيل الذي الطالب   اســــــــــــتنكف إذا ": 54المزايدة

 بـه،  راضــــــــــــــيـا    كـان الـذي  بـالبـدل  قبلـه يـده ك    الـذي  الثـاني الطـالـب  على العقـار يعرض   المزايـدة بـدل
ــمن الطالب  هذا أخذه  فطن ــتنكف ذلك  التنفيذ   دائرة  تضــــــ   المدفوع  تأمينه  من  البدلين  بين الفرق   المســــــ
  مجددا    العقار  يوضع  يده ك   على هذا  الثاني الطالب   أصر  وإن  الأخرى، أمواله  فمن  يكف  لم  وإن

"، حيث يفهم المزايدتين  بين الفرق   المســـــتنكف  التنفيذ  دائرة  وتغرم يوما    عشـــــر خمســـــة لمدة  بالمزايدة
حـالـة أمور الحجز وبعـد الإمن نص هـذه المـادة أنـه يترتـب على البيع الجبري بـالمزاد العلني إلتزام م ـ

حيل فطذا اســــتنكف الطالب الذي أتمام عملية الفرال، لمشــــتري اســــتيفاء الثمن منه بمجرد إة لالقطةي
ــه بموجـــب المزايـــد  ــدتـ ــار لعهـ ــأو دفع الثمنعن قبول الفرال أ ةالعقـ ــادر ، فعلى مـ مور الحجز أن يبـ

ول لأطن قبلـه بـالبـدل الـذي كـان قـد طرحـه، فـطن المســــــــــــــتنكف ابعرض العقـار على الطـالـب الثـاني، ف ـ
تنص  موالـه الأخرى، حيـث من أفوإن لم تكفي  ،يضــــــــــــــمن فرق الثمن بين البـدلين من تـأمينـه بـدايـة

 الــدخول يرغــب  من كــل وعلى عنهــا الإعلان تــاريخ من المزايــدة افتتــاح يعتبر : "55(128المــادة )
ــرة  بايمة  تأمينا   يدفع أن  فيها ــاء القائمة،  في المحدد   الأســـــــاســـــــي الثمن  من  الم ة في  عشـــــ  وبانقضـــــ

 قــائمــة في ذلــك ويــدرج الأكثر بــالبــدل منهم الطــالــب  إلى مئقتــة إحــالــة المبيع يحــال يومــا   الثلاثين
ــدق المزايدة ــراء بالثمن الذي  "التنفيذ  مأمور  عليه ويصــــ ، أما إذا لم يبدي الطالب الثاني رغبته بالشــــ

مور الحجز أن يبـادر من جـديـد بـطعـادة البيع الجبري بـافتتـاح مزايـدة جـديـدة أســــــــــــــبق وطلبـه، فعلى م ـ
 يوم على ذمة المشتري الأول الناكل عن دفع الثمن. 15لمدة 

والذي المنقول كما ان نصـــوص المواد الســـابقة لم تتطرق بشـــكل صـــري  لوقت تســـليم المبيع       
إلا أن المفهوم الضـــــــــمني أنه وبمجرد رســـــــــو  وفق القواعد العامة، بطبيعة الحال يتبعه دفع الثمن،

ــا عليه العطاء،المزاد وعدم نكول الم ــليمه على الفور للمبيع مع ضــــــرورة  شــــــتري الذي رســــ يتم تســــ
ــرة للقائم على البيع الجبري في المزاد العلني  التزامه ــا ما جرى عليه أوهذا  ،بدفع الثمن مباشــــــ يضــــــ

 
.‌وهي‌حول‌اسدتنكاف‌الطالب‌الذي‌أحيل‌العقار‌إلى‌عهدته‌أي‌رفضده‌‌2005،‌سدنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌رق،‌132المادة‌)‌54

‌الفراغ،‌حيث‌يطرح‌على‌الطالب‌الثاني‌مع‌ضمان‌ادول‌الفرق‌بين‌البدلين.
 .‌تتحدث‌عن‌توقيت‌افتتاح‌المزايدة‌وقيمة‌التامين‌للدخول‌بها‌.2005،سنة‌23الفلسطيني،‌رق،‌‌(،‌قانون‌التنفيذ128المادة‌)‌55



29 
 

ــابقة الذكر على فكرة الدفع الفوري، على ا 101، لذلك نصـــت المادة )العرف ــليم ( سـ عتبار أن التسـ
 زاد تتجلى بالغاية التي، على اعتبار أن حقوق المشــتري الذي يرســو عليه الميضــايتم على الفور أ

جلها للمزايدة وهي انتقال ملكية المبيع له بتســــــــليمه إياه وفق قاعدة حيازة المنقول ســــــــندا تقدم من أ
 لملكيته.

 إيفـاء التنفيـذ  دائرة على على: "56( 1/134مـا ييمـا يتعلق بـالعقـارات فقـد نصـــــــــــــــت المـادة )أ      
 في المعـاملـة هـذه إيفـاء يمكن لم وإذا بـالحـال، القطةيـة إحـالتهـا أجريـت  التي العقـارات  فرال معـاملـة

 إلى إخطار ورقة  التنفيذ   دائرة  وتبلي  الفرال، معاملة  عقب  المزايدة  يفســـــــخ أن فللمشـــــــتري  شـــــــهر مدة
 يوما ،  عشـر  خمسـة مهلة في  وتسـليمه  إخلائه بلزوم  ييه  تخطرهم ،العقار  يشـغلون   الذين  الأشـخاص 

 ."للمشتري  تسليمه بمعاملة التنفيذ  دائرة تقوم المدة هذه نهاية وفي

ــجف       يل ملكية العقار تختلف عن ملكية المنقول، بحيث لا تنتقل إلا بالتســــجيل لدى دائرة التســ
ــة ولي  بــالإحــالــة القطةيــة، بــالتــالي يفهم أ ن دفع الثمن يكون عنــد الفرال لــدى الــدوائر المختصـــــــــــــ

ــمنها المال غير المنقول،  وبمفهوم للمشــــتري ونقل ملكية العقار له في دائرة التســــجيل التي يقع ضــ
وهــذا مــا تئكــده جراءات البيع وإحــداث أثره في نقــل الملكيــة لا تتم إلا بعــد دفع الثمن، آخر إن إ

ليـه المزايـدة المـدين بمـا وصــــــــــــــلـت إوبعـد إخبـار أنـه ، 57(130/1نص المـادة )المواد الســــــــــــــابقـة، و 
 التســــــجيل دائرة إلى  يحضــــــر : "فع فعليه حســــــب نص المادة ذاتها أنوبضــــــررورة الدفع فطن لم يد 

 تاريخ  من  يوما   عشــــــــــــر خمســــــــــــة خلال وذلك  المختص  المأمور حضــــــــــــور في  والفرال  البيع  لتقرير
ــدد  ولم المهلة هذه  انقضــــــت  فطذا  الإخبار، ــاه  يقم  ولم دينه  المدين يســــ  أو  البيع  تقرير  بمعاملة  برضــــ

 ".للمشتري  الفرال أو البيع معاملة إجراء بلزوم التسجيل لدائرة يكتب  للمشتري  الفرال

الثابت في ذمة المدين، من سـاسـية من البيع الجبري هو اسـتيفاء الدائن لحقه  حيث الغاية الأ      
موال المنقولــة وغير المنقولــة المملوكــة لمــدينــه، متى رف  هــذا المــدين دفعهــا لــه بــطرادتــه ثمن الأ

بشــكل فوري ن مســألة دفع الثمن  يرى الباحث أالحرة بموجب ما ألزم به نفســه تجاه الدائن، بالتالي  
ــتري  ــول إليها طالب التنفيذ في الأموال المنقولة  من قبل المشـــــــ ــرورة وغاية يتوخى الوصـــــــ هي ضـــــــ

 .58طراف التنفيذ حابها وتسوية النزاع القائم بين أصائم عليه بغية إعادة الحقوق لأالقو 

 
إن‌امراءات‌البيع‌وإحداث‌أثر،‌في‌نقل‌الملكية‌لا‌تت،‌إلا‌بعد‌.‌حيث‌2005،سنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،رق،‌134/1المادة‌)‌56

 .دفع‌الثمن
إذا‌دفع‌المدين‌دينه‌بالإضافة‌إلى‌مصروفات‌التنفيذ‌قبل‌إتما،‌.لكن‌2005،سنة‌23سطيني،رق،‌(،‌قانون‌التنفيذ‌الفل130/1المادة‌)‌57

‌معاملة‌التسميل‌يلعى‌ادمر‌الصادر‌بالتسميل‌ويعتبر‌كأن‌ل،‌يكن.
وفي‌القانون‌العراقي،‌فادمور‌ليسدددت‌ببعيدة‌عن‌القانون‌الفلسدددطيني،‌حيث‌أن‌الفورية‌وامبة‌في‌تسدددديد‌الثمن‌بعد‌انتهاء‌المزايدة‌‌‌58

مباشرة‌وتسلي،‌المبيع‌في‌ادموال‌المنقولة،‌وعلى‌الرغ،‌من‌إغفال‌المشر ‌العراقي‌من‌عد،‌ذكر‌وقت‌تسلي،‌المبيع‌وبالتالي‌وقت‌تسلي،‌‌
ن‌فورية‌تسددديد،‌مرا‌العرف‌عليها‌وتتضددمنها‌غالبية‌الإعلانات‌التي‌تنشددر‌حول‌بيع‌ادموال‌المنقولة،‌ولا‌يومد‌مانع‌في‌الثمن،‌إلا‌أ

قانون‌التنفيذ‌العراقي‌النافذ‌المعدل‌يحول‌دون‌إمهال‌المشدتري‌مدة‌وميزة‌لدفع‌ثمن‌المبيع‌الذي‌رسدت‌به‌المزايدة‌على‌أن‌يدفع‌صدفقة‌
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  المبحث الثاني

 ين المنقولة والغير منقولةدموال المإجراءات الحجز التنفيذي على أ

بين المنقول والعقار، بحيث اعتبر العقار كل شــــيء مســــتقر بحيز ثابت ييه   لقد ميز الفقهاء      
تختلف  ، وعليــه59موال المنقولــة، ومــا عــدا ذلــك ييعتبر من قبيــل الأنقلــه منــه دون تلفلا يمكن 

)عقار(،   طرق الحجز بحسب طبيعة المال المحجوز عليه، فقد يكون منقولا وقد يكون غير منقول
التنفيذ جراءات التنفيذ المناسبة، التي نص عليها قانون  وجب على طالب التنفيذ أن يتبع إيتبالتالي  

الفة الفلسـطيني والقوانين المقارنة ذات الصـلة كل حسـب نظامه القانوني في بلده، ويترتب على مخ
 ن النظام العام.جراءات البطلان الذي ي عد مهذه الإ

 يـد  تحـت  منقول  غير أم  منقولا كـان ســــــــــــــواء المحجوز المـال وضــــــــــــــع هو:  التنفيـذي الحجزف ـ      
 طالب  الحاجز الدائن  حقوق   على للمحافظة وذلك  ييه،  يتصـرف أن  من ضـده المنفذ   ومنع القضـاء
 .60المال هذا بيع عند  ثمنه من دينه لاستيفاء التنفيذ،

 :التنفيذي الحجز في ويشترط

 .61نوعه  عن  النظر بغ   الحجز طالب  لدى تنفيذي سند  وجود  -1
 .62بعضها  أو المدين أموال على الحجز التنفيذ  دائرة من الشأن صاحب  طلب  -2
 .63التنفيذ  قاضي من بالحجز أمر إصدار -3

 
.‌‌‌‌‌‌265،‌ص2014مزء‌منه‌وتأميل‌الباقي‌الى‌وقت‌آخر‌.‌انظر:‌المبوري،‌احمد‌سددمير،‌مرمع‌سددابي،‌‌واحدة‌حيث‌لا‌يموز‌تسددديد

(‌‌15أما‌فيما‌يتعلي‌بالعقارات‌فقد‌ألز،‌المشدر ‌العراقي‌المشدتري‌بدفع‌بدل‌المزايدة‌ورسدو،‌التسدميل‌العقاري‌في‌مزايدة‌العقار‌خلال)
ناكلا‌‌،‌أما‌المشددر ‌الفلسددطيني‌فقد‌أومب‌دفع‌الثمن‌فورا‌ول،‌يتطرق‌بشددكل‌صددريح‌إلى‌‌‌يوماً‌من‌تاريخ‌الإحالة‌النهائية‌وإلا‌اعتبر

إمكانية‌الإتفاق‌على‌أمل‌معين‌لدفع‌الثمن‌،‌وادمر‌الذي‌يرا،‌الباحث‌يمانب‌الصدواب،‌مع‌ضدرورة‌إفسداح‌الممال‌للإتفاق‌في‌شدروط‌
ارات‌عال،‌ويسدددتحي‌إعطاء‌المشدددتري‌فسدددحة‌لدفع‌المبلغ‌وعد،‌البيع‌على‌إمكانية‌ضدددرب‌أمل‌معين‌لدفع‌الثمن،‌سددديما‌أن‌ثمن‌العق

(‌من‌قدانون‌التنفيدذ‌العراقي‌الندافدذ‌المعددل.‌حيدث‌اومدب‌المشدددددر ‌العراقي‌دفع‌بددل‌‌102اعتبدار،‌نداكلا‌خلال‌هدذ،‌الفترة.‌انظر:‌المدادة‌)
(:‌إذا‌ل،‌يدفع‌‌101ناكلا.‌وأيضدددا:‌المادة‌)‌يو،‌من‌الاحالة‌القطعية‌والا‌اعتبر‌15المزايدة‌ورسدددو،‌التسدددميل‌في‌مزايدة‌العقار‌خلال‌

 المشتري‌الثمن‌فوراً‌تطرح‌ادموال‌المحموزة‌ممدداً‌للبيع‌على‌عهدته،‌وتمري‌المزايدة‌في‌الحال‌إذا‌كان‌ادمر‌مستطاعاً.
يدة‌كدالقدانون‌المددني‌(‌من‌مملدة‌ادحكدا،‌العددليدة‌والدذي‌يسدددددتندد‌لرأي‌الحنفيدة،‌وهو‌مدا‌اشدددددارت‌إليده‌القوانين‌العرب129-128المواد‌)‌59

‌(.59(،‌والقانون‌المدني‌القطري‌في‌المادة‌)48/1(‌والقانون‌المدني‌السوري‌في‌المادة‌)82المصري‌في‌المادة‌)
. ويختلف ال جز التن يذي عن ال جز الا تياطي الذي هو إجراء وقائي مؤقت يتم بموجبه وضفففف   100عباس، صفففف    العبودي، ‌60

ء لمنعه من التصفرف ييه تصفريا ضفارا ب ل الدائن بدين لا زال م ل نزاو. وهو يرد عللأ ااموال  أموال المدين ت ت تصفرف الضضفا
المنضول  وغير المنضول  ويهدف إللأ ضففبط ااموال الم جوزم مؤقتا وليس إللأ بي  تلا ااموال، ولا يرففترط أن يحون  ل الدائن معين 

و يخضففف  لضانون أصفففول الم احمات المدني  والتجاري  ووردت  الاته عللأ المضدار بل يح ي أن يحون م ضل الوجود و ال ااداء. وه
‌.سبيل المثال يي ل للدائن توقي  ال جز الا تياطي يي أي   ال  يرى ييها أن ضمانه العام قد يتعرض للضياو أو ال ضدان

‌(‌من‌قانون‌التنفيذ.8/1المادة‌)61
 (‌من‌قانون‌التنفيذ.2/1المادة‌)‌62
‌قانون‌التنفيذ.‌(‌من3/1المادة‌)‌63
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 بأنه وإنذاره التنفيذي، السند  عن صورة  تبليغه مع بالوفاء وتكليفه  المدين إخطار سبق  -4
 .64الإخطار  مدة خلال بالوفاء يقم لم إذا أمواله على الحجز سيتم

قــانون ، وكــذلــك الفلســــــــــــــطينين التنفيــذ من قواعــد قــانو  جراءات الحجز التنفيــذي جزء  تعتبر إ      
ــور الحماية القضــــائية  حيث تعتبر مجموعة من القواعد ، التنفيذ العراقي النافذ  التي تنظم إحدى صــ

بمعناه الواســــــــــــع، ألا وهي الحماية التنفيذية عن طريق الحجز ومن ثم البيع الجبري بالمزاد العلني 
الحجز التنفيذي يســــتمد أهميته ن  بأائن طالب التنفيذ، وعلى هذا الأســــاس، يمكن القول لصــــال  الد 

ــيل حقوق من أهمية ما يبنى عليه من إ ــيلة القانونية لتحصــــ جراءات البيع الجبري التي تعتبر الوســــ
 الدائنين جبرا بوجه مدينهم، في حال لم يتحقق ذلك طوعا.

ــارة إلى أ       ــة إجراءات الحجز التنفيذي، ت   نكما وتجدر الإشـ ومنطاية عد مقدمة ضـــرورية  دراسـ
جراءات بشكل صحي ، بيع الجبري بالمزاد العلني، حيث أن فهم هذه القواعد والإجراءات اللدراسة إ

لتنفيــذيــة أمرا لا غنى عنــه في معرض فهم البيع الجبري وإجراءاتــه، كون هــذا البيع هو المرحلــة ا
إلى بيعها  لمدين،ا موالأ  على التحفظ  عن فضــــلا   يهدف  التنفيذي الحجزف  التالية للحجز التنفيذي،

 .65البيع ثمن من حقه الدائن ليستوفىجبرا 

و على أموال المدين ســــواء المنقولة أالتنفيذ  جراءات الحجز لهذا الســــبب فقد عمدنا لدراســــة إ      
جراءات خل لإن ند وضــــــمن فصــــــل ماهية البيع الجبري من أجل أالغير منقولة، في هذا المبحث، 

ــل  ــولا هذا البيع في الفصـ ــية وإجرائية متدحرجة وصـ ــحي  وقواعد أســـاسـ الثاني حائزين على فهم صـ
جراءات ســــــــــندرس في هذا المبحث في مطلبين إ  لســــــــــاحة المزاد العلني، والبيع الجبري ييه، وعليه

ا ييه على اعتبار دون التفصــــــــــــيل كثير ،  الحجز على أموال المدين المقولة أولا، والغير منقولة ثانيا
رات الوصــول للمعلومة نا الرئيســي، وإنما التطرق له يعتبر ضــرورة من ضــرو نه لي  موضــوع بحثأ

 قرا للفهم، حول البيع الجبري في المزاد العلني.الكاملة والأ

 
‌(‌من‌قانون‌التنفيذ.9(‌والمادة‌)16المادة‌)‌64
تناول‌المشر ‌المزائري‌‌‌.‌وقد150المزائر،‌ص‌2015دار‌الهدا‌،‌،‌"‌الواضح‌في‌شرح‌التنفيذ‌المبري‌"‌،‌محمد‌صبريالسعدي،‌‌65

"التنفيذ‌المبري‌‌:‌ن‌الكتاب‌الثالث‌الذي‌يحمل‌عنوانموضددو ‌الحمز‌في‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌من‌خلال‌الباب‌الخامس‌م
الوفاء‌الاختياري‌‌،‌والتنفيذ‌المبري‌بالحمز‌والبيع‌هو‌الخاتمة‌الطبيعية‌لامتنا ‌المدين‌عن‌789الى‌‌636للسددندات‌التنفيذية"‌من‌المادة‌

بن‌قلى‌ليلى‌في‌كتابه‌‌،‌وهو‌ما‌أشدار‌إليه‌ر‌المدين‌عددددددلى‌الوفاء‌بالتزاماتهبالتزامات،‌فالحمز‌هو‌نظا،‌إمرائي‌وضدعه‌المشدر ‌لإمبا

‌.59،‌ص2020أحكا،‌التنفيذ‌المبري‌للسندات‌التنفيذية،‌المزائر،‌
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 ول المطلب الأ

 موال المدين المنقولةعلى أالتنفيذي جراءات الحجز إ

حجز المنقولة، التطرق لحالات الموال المدين  نفيذي على أجراءات الحجز التتتطلب دراسة إ      
 لــدى الغير،موال ومــا لــه من أموال المــدين المنقولــة تحــت يــده، على المنقول، وهي الحجز على أ

انية بقواعد موال التي تندرج في الف ة الثوقد خص المشـــــــــــرع الفلســـــــــــطيني وفي القوانين المقارنة الأ
ــرورة إ ــة بالنظر لضـــــ جراءات الحجز باختلاف الجهة حيث تختلف إدخال الغير في التنفيذ،  خاصـــــ

الحائزة للمال المنفذ عليه، فلا يصـــ  الحجز على المنقول لدى المدين، بطجراءات حجز ما للمدين 
ــعى من خلال  لدى الغير، وإلا كان الحجز باطلا، والبطلان هنا يتعلق بالنظام العام،   ــنســ لذلك ســ

جراءاتها وقواعدها من هذه الحالات، من حيث شروطها وإف على كل حالة  هذا المطلب إلى الوقو 
كمـا ســــــــــــــيتم إدراجـه في الفرعين   لكـل حـالـة،  يالقـانونيـة، والآثـار المترتبـة على عمليـة الحجز التنفيـذ 

 التاليين:
 

 ول الفرع الأ
 موال المدين المنقولة تحت يده  الحجز على أ

بحــث في الالمنقولــة تحــت يــده، فــطنــه علينــا ردنــا البحــث حول حجز أموال المــدين إذا مــا أ      
صـــوص قوانين التنفيذ النافذة، بالإضـــافة لدراســـة إجراءات حجز بحســـب نالتنفيذي  شـــروط الحجز 

 به عمليه الحجز أثناء الايام به. ، وكل ما تمرالمنقولة موالهذه الأ

  موالالأشروط الحجز التنفيذي على هذه  أولا:     

ه  هذ لحث الشــروط العامة للحجز التنفيذي، يبالإضــافة  حيث ســبق وذكرنا في مقدمة هذا المب      
ــترط للحجز على أ موال المدين المنقولة التي تحت يده، أن يكون المال محل الشــــــــــروط، فطنه يشــــــــ

ــت المـادة و الحجز منقولا   والخضــــــــــــــروات  والفواكـه الثمـار حجز يجوز‌"(، 83)مـاديـا، حيـث نصــــــــــــ
أن  ،، حيث يفهم من نص هذه المادة66"جنيها  أو إدراكها  بعد   الزرايية  المحاصيل  وسائر  الناضجة

ــائعبطبيعتـه، كـالســــــــــــــيـارات أ منقولاالمنقول لا يتوقف فقل على كونـه  إلخ، بـل يتعـداه ...  و البضــــــــــــ
 

إذا‌كانت‌ادشددياء‌المحموزة‌مما‌يخشددى‌تلفها‌أو‌كانت‌قيمتها‌لا‌‌لكن‌.‌2005،‌لسددنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني،‌رق،83المادة‌)‌66

‌‌‌.ن‌يقرر‌بيعها‌في‌الحال‌صيانة‌لمصلحة‌الطرفينأالمحافظة‌عليها،‌فلقاضي‌التنفيذ‌تتحمل‌نفقات‌
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ن و عدنا لنص المادة الســــــابقة، نجد أنه مما يفهم منها أنه لا يجوز أللمنقولات بحســــــب الممل، ول
جار يقع الحجز على هذه الثمار قبل نضــجها، وقد يثور تســاؤل، ماذا لو حجز على عقار ييه أش ــ

 .؟67و زرعمثمرة أ

جراءات حجز المنقول لـدى إلا تتبع  ن يكون المنقول مـاديـا ولي  معنويـا، حيـث أ كمـا ويجـب       
وبذلك تســتبعد المنقولات غير المادية، كالحقوق التي تكون ، 68المدين إلا بصــدد المنقولات المادية

فهو  ،للمدين لدى الغير، ويســـتثني من ذلك الســـند لحامله حيث يوجد الحق في ذات الســـند لحامله
 .69منقول مادي يحجز عن طريق السند بين يد المدين لمنع التصرف ييه

ن تكون بطبيعــة الحــال في أموال المــدين المنقولــة التي تحــت يــده أويشــــــــــــــترط للحجز على       
 ن لا يكون هذا المال في حيازةزة قانونية أو حيازة من يمثله، وعلى كل الأحوال يجب أحيازته حيا

ــة بحجز الأ الغير وإلا انتفـت  موال عنـه هـذه الصــــــــــــــفـة، وانطبقـت عليـه الأحكـام القـانونيـة الخـاصــــــــــــ
 المنقولة التي للمدين لدى الغير.

ــدين وتقييـــد حق        ــة المـ ــال المحجوز في ملكيـ ــاء المـ ــة بقـ ويترتـــب على حجز الأموال المنقولـ
ل رمت إلى حارس قضــــــــــائي أو ك لف هذا الحارس  اســــــــــتغلالها بمالكها في الانتفاع بها ييما إذا ســــــــــ 

وتقييد المحجوز عليه في التصـرف في الأشـياء المحجوزة تصـرفا  يضـر بحقوق  ،لمصـلحة الحاجز
 .70ين عن طريق بيعها أو رهنها أو إعارتها تحت طائلة المساءلة الجزائيةالحائز 

 على المنقول لدى المدين  يجراءات الحجز التنفيذ إثانيا: 
وهي تبليي الســـند التنفيذي للمدين جراءات الحجز التنفيذي اتخاذ مقدمات التنفيذ،  تســـتوجب إ      

ن وقـت التبليي والتكلي  أن ينقضــــــــــــــي قبـل الحجز يوم على الأقـل يبـدأ مو وتكليفـه بـالوفـاء بـدينـه، 

 
ا‌وقع‌الحمز‌على‌ماب‌عليه‌الدكتور‌عثمان‌التكروري‌في‌كتاب‌الوميز‌الذي‌يشددرح‌فيه‌قانون‌التنفيذ،‌حيث‌قال:‌"‌ولكن‌إذأهذا‌ما‌‌67

العقدار‌الدذي‌ينتج‌هدذ،‌الثمدار،‌كدأرض‌زراعيدة‌مثلا،‌فدنن‌الحمز‌العقداري‌يشدددددمدل‌هدذ،‌الثمدار‌كملحقدات‌لهدذا‌الحمز،‌فلا‌يموز‌بعدد‌ذلدك‌‌
‌.توقيع‌حمز‌المنقول‌على‌هذ،‌الثمار"‌

،‌‌9ر‌دون‌تلف”.‌أنظر‌الوسديط،‌ج.‌المنقول‌المادي‌عرفه‌ادسدتاذ‌السدنهوري‌بما‌يلي:‌وهو‌كل‌شديء‌يمكن‌أن‌ينتقل‌من‌مكان‌إلى‌أخ‌68
 .1126ص‌

قانون‌التنفيذ‌المبري‌في‌المسددددائل‌المدنية‌والتمارية،‌دراسددددة‌للتنفيذ‌المباشددددر‌وغير‌المباشددددر‌طبقا‌لقانون‌‌‌،‌نميب‌أحمدعبد‌الله،‌‌69

.‌‌276،‌ص‌2006ة‌مركز‌الصددادق،‌صددنعاء‌،‌الطبعة‌الثالثة،‌منشددورات‌مكتب‌2002لسددنة‌‌40المرافعات‌والتنفيذ‌المدني‌اليمني‌رق،‌

ادسه،‌والسندات‌والحوالات‌المومودة‌في‌حوزة‌المدين‌يكون‌حمزها‌‌‌نفيذ‌الفلسطيني:‌"‌(‌من‌قانون‌الت107وهو‌ما‌اشارت‌إليه‌المادة‌)

بادوضددا ‌المقررة‌لحمز‌المنقول‌إذا‌كانت‌لحاملها‌أو‌قابلة‌للتداول‌بطريي‌التحويل‌أو‌التظهير‌أو‌ما‌شددابه‌ذلك‌من‌الطرق‌والوسددائل‌‌
‌".‌القانون‌لتداول‌ادوراق‌المالية‌الفنية‌التي‌يعتمدها

 ياسر،‌التنفيذ‌على‌المنقول،‌ورقة‌علمية‌نشرت‌على‌الموسوعة‌القانونية‌المتخصصة.‌عياش،‌70



34 
 

ولا يوجد في القانون ميعاد معين بعد انقضـــاء اليوم التالي لتبليي الســـند التنفيذي، بل يبقى ، بالوفاء
 .71لى أن يسقل هذا الحق بالتقادمللدائن الحق في توقيع الحجز في أي وقت يشاء إ

ــت ناف         ــت ناف في  ": رام الله ما يلي -  تنفيذ  /وقد جاء في أحد أحكام محكمة اسـ ــتند الاسـ يسـ
ــتأنف مخالف للأصــــــــــــول والقانون وأنه واجب  الإلغاء لمخالفته  مجمله إلى القول بأن القرار المســــــــــ

ــا المادة  ــوصـ ــول المحاكمات المدنية(  22)للنظام العام، خصـ والتجارية، وكان على  من قانون أصـ
ــابقة لتبلي ــي التنفيذ إعلان بطلان كافة الإجراءات في هذه الدعوى الســــــــ ــتأنفة التبليي   قاضــــــــ المســــــــ

ومما  ...... التنفيذ   انون من ق( 9)التنفيذي والقرار المســتأنف واجب الإلغاء لمخالفته أحكام المادة 
المدين المنقولة وغير  ســـــــــــــبق بيانه ينظم لنا بأنه لا يجوز لقاضـــــــــــــي التنفيذ أن يحجز على أموال

ــاء المدة  ا أراد الدائنترط التبليي أولا، ومن ثم عاد إذ المنقولة إذ إن المشـــــرع اشـ ــــ الحجز قبل انقضـــ
الخشــية من هلام أو انعدام   ك في حالةالقانونية للتبليي أن يســتصــدر قرارا من قاضــي التنفيذ، وذل

التنفيذ لم يســــــــتوثق حالات   أو ضــــــــياع أو تهريب أموال المدين، الأمر الذي نجد معه أن قاضــــــــي
أســـباا الاســـت ناف واردة   من قانون التنفيذ، وبالتالي فطن(  9/3)تحقق المجالات المبينة في المادة 

 9/9/2012صـدر بتاريخ   بل المركبات في محلها ناهيك عن أن قرار قاضـي التنفيذ القاضـي بض ـ
ــكل مخالفة لنص  ــت ناف، الأمر الذي يشـــــــــ من قانون (  214)المادة  أي بتاريخ لاحق لتقديم الاســـــــــ

ــول المحاكمات المدنية والتجارية. لذلك ولما تم بيانه نقرر قبول ــوعا وإلغاء  أصـــ ــت ناف موضـــ الاســـ
ــتأنف، وما تلاه من معاملات تنفيذية لاحقة   ــتأنف تمت في الملف  على القرارالقرار المســـــــــ المســـــــــ

 .72التنفيذي، وإعادة الأوراق لقاضي التنفيذ للمثابرة على التنفيذ حسب الأصول والقانون"

من قـانون التنفيـذ ( 16( والمـادة )9)جـاء هـذا القرار مطـابقـا لمـا ورد النص عليـه في المـادة       
ص أن يحجز على الأموال المنقولة المخت للقاضــــــيتتضــــــمن أنه لا يجوز    احيث إنه  الفلســــــطيني،

 المنقولة إلا بعد تمام عملية التبليي . وغير

البالغة ســبعة أيام من تاريخ التبليي أو   خطارل مدة الإفطذا لم يبادر المنفذ ضــده بالوفاء خلا      
المختصــــــــــــــة أ دائرة التنفيذ  ، فطنه وبناء على طلب الدائن، تبد 73عتراض إبداء أي وجه من أوجه الإ

ــار إليـه قرار أوهـذا مـا  ،المنقولـة التي تحـت يـدهموال المـدين في إجراءات إيقـاع الحجز على أ شــــــــــــ
ــت ناف   ــتأننا نجد إ رام الله، حيث جاء ييه: "  –محكمة الاســــــــــ ف لم يتقدم أنن المحكوم عليه المســــــــــ

 
‌التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌71
‌.26/9/2012الصادر‌بتاريخ‌‌1331/2012را،‌الله‌رق،‌‌تنفيذ/قرار‌محكمة‌استئناف‌72
ن‌بدالوفداء‌بدالددين‌أو‌إبدداء‌مدا‌قدد‌يكون‌لدديده‌من‌ومو،‌‌تشدددددتمدل‌ورقدة‌الإخطدار‌على‌تكليف‌المددي‌(‌تنفيدذ‌فلسدددددطيني‌.‌"‌30/2المدادة‌)‌73

الميعاد‌دون‌الوفاء‌أو‌‌الاعتراض،‌وذلك‌خلال‌سدددبعة‌أيا،‌من‌تاريخ‌التبليغ‌مع‌إنذار،‌بأن‌الدائرة‌سدددتبادر‌إلى‌التنفيذ‌بعد‌انقضددداء‌هذا
‌".الاعتراض
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ن قانون التنفيذ و م  30/2باعتراضاته خلال المدة المضروبة و المسموحة له بموجب نص المادة 
ــت على   ــند المنفذ و المأن أالتي نصـ ــبعة  ي اعتراضـــات على السـ يام أتعلقة به تقدم خلال فترة السـ

خطــــار الإ 6/11/2019ليــــه قــــد تبلي بتــــاريخ ن المحكوم عأة للمحكوم عليــــه و حيــــث ح ــــالممنو 
اردة في عتراضــاته الو ي من ا أن يذكر أدون   11/11/2019رض تســوية بتاريخ  التنفيذي و قام بع

دم خارج المدة القانونية و ييكون بذلك مق  8/11/2020نف قراره والدفع مقدم بتاريخ  أالطلب المست
نص قانون التنفيذ الفلســـطيني على وقد   .74"ســـباا الاســـت ناف لا ترد على القرار المســـتانفأتغدو  

مر عليهـا (، وســــــــــــــن109-81موال المـدين المنقولـة التي تحـت يـده في المواد )جراءات الحجز لأإ
 تباعا.

 جراء الحجزكيفية إ

لدكتور عثمان مراحل أدرجها ا  ةية التي يتم فيها الحجز وفق ســــــــــــتةنســــــــــــتعرض بطيجاز الكي      
 في كتابه الذي يشرح ييه قانون التنفيذ الفلسطيني، وهي ما يلي:التكروري 

السـابعة مسـاء أو في أيام  يجب عدم القيام بأي إجراء تنفيذي قبل السـابعة صـباحا أو بعد أولا: 
 .75العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي التنفيذ

 انتقال مأمور الحجز إلى مكان وجود المنقولات:ثانيا: 

ينتقل مأمور   -1 على الكيةية التي يتم فيها الحجز، حيث جاء فيها: "  (،81)نصــت المادة       
( وحــده أو مع كــاتــب التنفيــذ والقــائم بــالتنفيــذ إلى المكــان الــذي  80المــادة )الحجز المعين بموجــب 

توجـد ييـه الأموال المطلوا حجزهـا، ويوقع الحجز على هـذه الأموال طبقـا  لقرار قـاضــــــــــــــي التنفيـذ 
ــاهدين اثنين.   ــور شــ ــر يجري تحريره في مكان توقيعه بحضــ ــر   -2بموجب محضــ ــتمل المحضــ يشــ

ذكر الســــــــــــــنـد  -هـا في أوراق القـائمين بـالتنفيـذ على مـا يـأتي: أفضــــــــــــــلا  عن البيـانـات الواجـب ذكر 
مكان الحجز وما قام به مأمور الحجز من إجراءات وما   -التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضــاه. ا 

 
‌‌المزائري،‌القانون‌في‌ادمر‌وكذلك‌.2020ديسدمبر‌‌20الصدادر‌بتاريخ‌‌1015/2020را،‌الله‌رق،‌‌-قرار‌محكمة‌الاسدتئناف/تنفيذ‌‌74

‌بعد‌بالوفاء‌المدين‌يق،‌ل،‌فنذا‌التنفيذ،‌‌مقددمات‌اتخداذ‌ويسدددددتومب‌الدائن،‌‌بحوزة‌يكون‌تنفيدذي‌سدددددندد‌على‌بنداء‌التنفيدذي‌الحمز‌يت،‌حيدث

‌‌،‌المنقولة‌أمواله‌على‌تنفيدذيا‌حمزا‌يحمز‌أن‌للددائن‌يموز‌،‌(612)المدادة‌لنص‌وفقدا‌بالوفاء،‌‌تكليفده‌تاريخ‌‌من‌يوما(‌15)أمل‌انقضددددداء

‌‌صددادر‌عريضددة‌بمومب‌اتفاقا،‌‌أو‌قانونا‌يمثله‌من‌أو‌الدائن‌طلب‌على‌بناء‌يد،‌تحت‌التي‌المدين‌أموال‌على‌التنفيذي‌الحمز‌يت،‌حيث
للدراسدات‌والنشدر‌والتوزيع‌،‌‌"‌الوميز‌في‌إمراءات‌التنفيذ‌"المؤسدسدة‌المامعية‌،‌عبد،‌مميلانظر:‌عصدوب،‌‌.المختصدة‌المحكمة‌عن

 .189،‌ص‌2013طبعة‌
 5من الوقائ  ال لسفطيني  عللأ الصف     38نرفر هذا الضانون يي العددأصفول الم احمات المدني  والتجاري .  قانون ( من8/2المادم )‌75

اقتضفففلأ ال ال أن ي ذن لم مور ال جز  التن يذ عللأ أنه )لضاضفففي التن يذ إذا  قانون ( من84/2حما نصفففت المادم ).5/9/2001بتاريخ 
 .بالاستمرار يي إجراءات ال جز بعد ساعات العمل الضانوني  أو يي أيام العطل الرسمي  إللأ أن يتم ال جز(
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ــأنهـا. ج بيـان الأموال المحجوز  -لايـه من عابـات واعتراضــــــــــــــات أثنـاء الحجز ومـا اتخـذه في شــــــــــــ
 .76"و مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب دارها ووزنها أبالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومق

ــالفة الذكر أيتضــــ  من نص الما       في غيابه، لأن  بحضــــور المدين أو يجوز  ن الحجز دة ســ
ولم يبين   (، من ذات القانون،87، وهو ما يفهم ضــــــمنيا من نص المادة )حضــــــوره لي  ضــــــروريا

ــور الدائن طالب الحجز أثناء عملية التنفيذ؛ ولكن العمل جرى على  ــرورة حضــــ ــرع مدى ضــــ المشــــ
حضـــــــوره لأنه هو الذي يقوم بطحضـــــــار واســـــــطة النقل وبطرشـــــــاد مأمور الحجز إلى المنقول المراد 

 .77حجزه

  ثالثا: مواصلة إيقاع الحجز

 ى: (، من قانون التنفيذ الفلسطيني عل84حيث نصت المادة )
إذا لم يتم الحجز في يوم واحـد، جـاز إتمـامـه في يوم أو أيـام متتـاليـة وعلى مـأمور الحجز أن  -1

ــا إلى أن يتم الحجز، ويجـــب  ــافظـــة على الأموال المحجوزة والمطلوا حجزهـ ــا يلزم للمحـ ــذ مـ يتخـ
لقاضـــــــي التنفيذ إذا اقتضـــــــى الحال أن   -2التوقيع على المحضـــــــر كلما توقفت إجراءات الحجز. 

ن لمأمور الحجز بالاســــــــــــــتمرار في إجراءات الحجز بعد ســــــــــــــاعات العمل القانونية أو في أيام يأذ 
 .78العطل الرسمية إلى أن يتم الحجز

ــب نص المادة الســــابقة، فطن الحجز قد لا يتم         في يوم واحد، بالتالي من الجائز حيث وبحســ
ــتمر أكثر من يوم أو أ ــوابل  ياما متتاأن يســــــ معينة، كطلتزام مأمور الحجز بالمحافظة لية، وفق ضــــــ

وقيع عمال الحجز، ومع ضــــــــــرورة التال المحجوزة والمطلوا حجزها إلى أن ينتهي من أ مو على الأ
ذا ل مأمور الحجز والشــــهود، ومن ناحية أخرى إمن قب  جراءاتهعلى محضــــر الحجز كلما توقفت إ

ســـــتمرار ييه بعد ســـــاعات العمل لإبا مور الحجزل يجوز لقاضـــــي التنفيذ أن يأذن لمأاقتضـــــى الحا
 وفي أيام العطل الرسمية. 

 
ول،‌يبين‌المشدر ‌مدا‌ضدرورة‌حضدور‌الدائن‌طالب‌الحمز‌أثناء‌‌‌.2005،‌لسدنة‌23(،‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌رق،‌81المادة‌)‌76

تنفيذ؛‌ولكن‌العمل‌مرا‌على‌حضددور،‌دنه‌هو‌الذي‌يقو،‌بنحضددار‌واسددطة‌النقل‌وبنرشدداد‌مأمور‌الحمز‌إلى‌المنقول‌المراد‌‌عملية‌ال
‌.حمز،

‌‌محافظة‌وذلك‌،‌"‌التنفيذ‌طالب‌حضور‌في‌الحمز‌توقيع‌يموز‌لا"‌‌أنه‌على‌المصري‌المرافعات‌قانون‌من(‌355)‌المادة‌نصت‌بينما‌77

‌‌التنفيذ‌قانون‌في‌ذلك‌على‌النص‌ضدرورة‌الباحث‌ويرا.‌الطرفين‌بين‌ملاسدنة‌أو‌مشداحنة‌من‌يحصدل‌قد‌لما‌وتمنبا‌المدين‌شدعور‌على

.‌خالفت‌‌1986،‌لسدنة‌13(،‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتمارية‌المصدري،‌رق،‌355للمادة‌)انظر:‌‌وواضدح،‌‌صدريح‌بشدكل‌الفلسدطيني

‌‌المدنية‌الامراءات‌قانون‌من‌،‌(688)‌المادة‌في‌ماء‌وقد‌كما‌لتنفيذ‌بحضدددور‌الدائن.(‌سدددالفة‌الذكر‌حول‌منع‌امراء‌ا81نص‌المادة‌)

‌‌هذا‌على‌،‌"‌معه‌المقيمين‌البالعين‌عائلته‌أفراد‌أحد‌أو‌شدخصديا،‌‌عليه‌المحموز‌للمدين‌بالحمز‌ادمر‌تبليغ‌يمب"‌‌،‌‌المزائري‌والادراية
‌.غيابه‌في‌او‌المدين‌بحضور‌الحمز‌يت،‌ان‌اماز‌ايضا‌المزائري‌القانون‌أن‌يفه،

.‌وهي‌تتحدث‌عن‌مواز‌الحمز‌في‌ايا،‌متتالية‌ووفي‌ضدددوابط‌‌2005،‌لسدددنة‌23(،‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدددطيني،‌رق،‌84المادة‌)‌78

‌معينة‌او‌في‌ايا،‌العطل‌الرسمية‌باذن‌من‌قاضي‌التنفيذ‌المختص.
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 : حجز جميع المطلوب حجزهارابع

 على: (، من قانون التنفيذ الفلسطيني85حيث نصت المادة )
ــده أينما وجدها متى تحقق أنها له  -1 ولو  ،يقوم مأمور الحجز بحجز أموال المطلوا التنفيذ ضــــــ

كـان المحـل المطلوا حجز الأموال ييـه لي  بمحـل إقـامتـه أو كـان آخرون من غير أفراد عـائلتـه 
إذا ظهر لمأمور الحجز أن تلك الأموال هي لشـــــــــخص آخر غير المطلوا   -2يايمون معه ييه.  

التنفيذ ضـــده، ييجب عليه ألا يتعرض لحجزها وأن ينظم محضـــرا  بواقع الحال يجري عرضـــه على 
تنفيذ، ولقاضــــــــــــــي التنفيذ بعد فحص الأمر أن يقرر عدم التنفيذ على هذه الأموال، أو قاضــــــــــــــي ال

ــان ــا إذا كـ ــذ عليهـ ــدين التنفيـ ــة للمـ ــا مملوكـ ــاهر يرج  أنهـ ــة  ،الظـ ويكون للآخرين الحق في مراجعـ
 . 79القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات حقوقهم في الأشياء المحجوزة

مطلوا حجزها، ســــواء كانت في مكان موال المدين الالحجز يقوم بحجز جميع أمور  مأإذا  ف      
كمـا وقـد  نهـا لـه،متى تحقق أ، معـه ييـهفراد عـائلتـه يايمون  أو كـان آخرون من غير أم لا ، إقـامتـه أ

ه( يده الأموال التي يضـع )المطلوا التنفيذ ضـد  " :أن  (، من ذات القانون، على86نصـت المادة )
ا يورده لتفات إلى ممملوكة له، فيتم حجزها دون الإ  بحســـــــب الأصـــــــل محل إقامته، تعد عليها في 

ما لم  ،عتراضــــــات لأجل اســــــتبعادها كلها أو بعضــــــها من الحجزهو أو أي شــــــخص ثالث من الإ
يبرز حكما  أو قرارا  صــــــــــادرا  من محكمة أو وثيقة إشــــــــــعار بتأخير التنفيذ منظمة قبل تاريخ الحكم 

  ."80بسند التنفيذ 

 خامسا: تحرير محضر الحجز 

حيــث يقوم مــأمور الحجز بتحرير محضــــــــــــــر بــالحجز في مكــان وقوعــه، وذلــك بحضــــــــــــــور       
 : 81شاهدين، ويشمل المحضر ما يلي

 ذكر السند التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضاه. -1
 مكان الحجز، وهو المكان الذي توجد ييه المنقولات المطلوا حجزها. -2
 الحجز من إجراءات وما لايه من عابات واعتراضات أثناء الحجزما قام به مأمور  -3
 بيان الأموال المحجوزة بالتفصيل. -4
 بيان قيمة المنقولات المحجوزة على وجه التقريب. -5

 
 .2005لسنة‌،‌23(،‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌85المادة‌)‌79
 .2005،‌لسنة‌23(،‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌86المادة‌)‌80
‌وتعينها‌حمزها‌المراد‌ادموال‌بحمز‌ادمر،‌‌تبليغ‌بعد‌الفور‌على‌القضائي‌المحضر‌يقو،‌المزائري،‌القانون‌في‌ماء‌ما‌وبحسب‌81

‌688لمادة‌انظر:‌ا‌.‌ايا،‌‌3أقصا،‌أمل‌في‌عليه‌محموزلل‌منهما‌نسخة‌ويسل،‌لها،‌‌ومرد‌حمز‌محضر‌وتحرير‌وصفها‌مع‌دقيقا‌تعينا

‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري.من‌‌2ف‌
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ــة أو معدن نةي  أو أحجار  -6 ــبائك من ذهب أو فضـ ــوغات أو سـ إذا كان الحجز على مصـ
ا بـالـدقـة في محضــــــــــــــر ين أوصــــــــــــــافه ـكريمـة أو أي مجوهرات أخرى، ييجـب أن توزن وتب

ويرفق  وتاي م بمعرفـة خبير يعينـه قـاضــــــــــــــي التنفيـذ بنـاء على طلـب مـأمور الحجز ،الحجز
كما تاي م بذات الطريقة الأشــــــياء الفنية الأخرى كاللوحات  ،تقرير الخبير بمحضــــــر الحجز

والتحف والرسـومات الفنية والمقتنيات الأثرية بناء على طلب مأمور الحجز أو الحاجز أو 
 .82المحجوز عليه

 .83بيان اليوم والتاريخ والساعة والمكان الذي سيجري ييه بيع المنقولات المحجوزة -7
( من 84/1، حســــــب نص المادة )لى محضــــــر الحجزتوقيع مأمور الحجز والشــــــاهدين ع -8

ولم يشــترط المشــرع توقيع المدين على ،  84( من ذات القانون 81/1قانون التنفيذ، والمادة )
  .85محضر الحجز إن كان موجودا

 .( من القانون 88تعيين حارس على المنقولات وفق المادة ) -9

 موال على البيانات التالية: ضمن وفق ذات القانون محضر حجز الأن يتأويجب 

 مر الذي تم بموجبه الحجز.والأ يبيان السند التنفيذ  -1
 جله.مبلي الدين المحجوز من أ -2
 ختصـــــــــــــــــاص المحكمــــة التي يوجــــد في دائرةاختيــــار موطن الــــدائن الحــــاجز في دائرة ا -3

 اختصاصها مكان التنفيذ.
 وما تلقاه من صعوبات.جراءات لحجز، وما قام به المحضر القضائي من إبيان مكان ا -4
ــيل مع تحديد نوعها  تعيين الأ -5 ــياء المحجوزة بالتفصـ ــافها و وأشـ ــها موصـ قدارها ووزنها ومقاسـ

 وقيمتها بالتقريب.

توقيع عليه من طرف المحجوز عليه إذا كان حاضــــــــــرا أو التنويه عن ويختم المحضــــــــــر بال      
ــه التوقيع، بالإ ــافة بطبيعة الحال إلى توقيع  غيابه، أو رفضــــ ــائيضــــ إذا خلا ، و 86المحضــــــر القضــــ

 
‌.2005،‌لسنة‌23(،‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌82المادة‌)‌82
بالمزاد يي اليوم المعين يي م ضففففر التن يذ التي نصففففت عللأ أنه )إذا لم ي صففففل البي   قانون ( من102/1تطبيضا لنص المادم ) ‌83

( من ذات الضانون التي نصففففت عللأ أنه )يعتبر 96/1ال جز….( عللأ أن يحون الميعاد خلال رففففهرين من توقي  ال جز ويضا للمادم )
 .ال جز ح ن لم يحن إذا لم يتم البي  خلال رهرين من تاريخ توقيعه ….(

يفذ عللأ مف مور ال جز أن يوق  عللأ م ضفففففر ال جز عنفد حفل توقف عن إجراءات  التن  قفانون ( من84/1يجف  ويل المفادم )‌-انظر‌‌84

( أن يوق  عللأ م ضر ال جز بما ي يد بانتهاء ال جز. ب يث لا يترا محانا لإضاي  أي جديد  81/1ال جز. حما يج  عليه ويل المادم )
 .للم ضر. ويترت  عللأ عدم توقي  م مور التن يذ أو الراهدين بطلان م ضر ال جز

‌(.353)‌المادة‌في‌المصري‌المرافعات‌قانون‌أيضا‌عليه‌نص‌ما‌وهذا‌-85‌1
قدانون‌الامراءات‌المددنيدة‌والاداريدة‌المزائري.‌واذا‌خلال‌محضدددددر‌الحمز‌من‌هدذ،‌البيداندات‌الوادرة‌في‌نص‌هدذ،‌‌من‌‌(691)المدادة‌86

الابطال‌من‌كل‌ذي‌مصدلحة‌عن‌طريي‌الاسدتعمال‌ويفصدل‌‌المادة‌كان‌قابلا‌للابطال‌خلال‌امل‌عشدرة‌ايا،‌من‌تاريخه‌،‌ويرفع‌طلب‌
‌فيه‌رئيس‌المحكمة‌خلال‌امل‌اقصا،‌خمسة‌عشر‌يوما.
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جل عشـــــر أيام من تاريخه، قابلا للإبطال خلال أحد البيانات الســـــابقة، فطنه يكون  المحضـــــر من أ
 .87وتقبل الدعوى بطريق الاستعجال من كل ذي مصلحة

ــبق أ       ــطيني والجزائري من حيث توقيع والملاحظ مما ســــــــ ن هنام اختلاف بين القانون الفلســــــــ
توقيع المدين على محضــر الحجز إن   الفلســطيني يشــترط المشــرع  المحضــر، حيث لمالمدين على  
(، الأمر الذي  353لمرافعات المصــــري في المادة )يضــــا قانون اوهذا ما نص عليه أ ،كان موجودا

يئيده الباحث مع ضــرورة إثبات حضــور المدين إجراءات الحجز في المحضــر المعد لذلك من قبل 
 القائم عليه.

 تبليغ المدين صورة من محضر الحجز سادسا:

إذا حصــــل الحجز بحضــــور المطلوا   ، حيث نصــــت: "(87)وهذا ما جاءت به نص المادة       
التنفيذ ضده تسلم له صورة من محضر الحجز، فطن كان الحجز في غيبته وجب تبليغه بالمحضر 

 .88"لاثة أيام على الأكثرخلال ث
المحجوز عليه صــــــورة محضــــــر الحجز لا يئثر في صــــــحة الحجز ذاته باعتباره وعدم تبليي        

ــابقـة على الإجراء المعيـب، ولكن يترتـب على ذلـك بطلان الإجراءات اللاحقـة  من الإجراءات الســــــــــــ
( من قــانون أصــــــــــــــول المحــاكمــات المــدنيــة 26/3وذلــك عملا بــالمــادة ) ،لأنــه مبني عليــه ،كــالبيع

)إذا كانت الإجراءات السابقة أو اللاحقة غير معتمدة على الإجراء   :والتجارية التي نصت على أنه
أمـا مجرد التـأخر في التبليي بعـد المـدة القـانونيـة فيترتـب عليـه التـأخر في البيع  ،البـاطـل فلا تبطـل(

ــاري  زائـدة النـاتجـة عن التـأخير مثـل الإمع تحميـل المتســــــــــــــبـب في التـأخير النفقـات ال لتزام بمصــــــــــــ
 .89فترة التأخيرالحراسة في 

 
 

 الفرع الثاني 
 موال المدين المنقولة لدى الغيرالحجز على أ

ا ين المنقولة لدى الغير، يتطلب من موال المد لكيةية التي يتم فيها الحجز على أإن دراســـــــــــة ا      
- 70دراســــــة شــــــروط هذا الحجز وإجراءاته، وهو الحجز الذي نصــــــت عليه ونظمته النصــــــوص )

 
 قانون‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري.الفقرة‌الاخيرة‌من‌‌(691)المادة‌87
( 20-7بليغ الواردم يي المواد من )ويتم التبليغ ويل قواعفد الت .‌2005،‌لسدددددندة‌23(،‌قدانون‌التنفيدذ‌الفلسدددددطيني،‌رق،‌87المدادة‌)‌88

 .أصول الم احمات المدني  والتجاري  قانون من
 التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌89
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، وقبل الدخول في هذين البندين سنتطرق 2005، لسنة23التنفيذ الفلسطيني رقم  (، من قانون  79
 لماهية و للطبيعة القانونية لهذا البيع.

لحجز على يل اقتضــاء الدائن لحقه من مال المدين لدى الغير جبرا عنه، فطنه يوقع افي ســب      
أموال  ن الوفـاء بمـا تحـت يـده من موال المـدين المنقولـة الموجودة لـدى الغير، وذلـك لمنع الغير مأ

 .90و تسليمه للمدينمنقولة أ

يجوز لكل دائن بيده ســـــــــند تنفيذي أن يطلب من دائرة   -1 فقد جاء فيها: "  (70)ما المادة أ      
يتنـاول الحجز كل    -2التنفيـذ حجز ما يكون لمـدينـه من نقود وأموال وديون لدى شــــــــــــــخص ثالث. 

ما لم يكن موقعا  على دين   دين ينشـأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته
 .91"بذاته

هو ذلك الحجز  موال المدين المنقولة لدى الغير،ابقة، أن حجز أم من نص المادة الســــــ ــــيفه      
ــند التنفيذ   يقاعه من دائرة التنفيذ الذي يطلب الدائن إ يديه، ويقع على ما   ي الذي بينبموجب الســـــــــــ

الغير من  عهو من لحجزموال وديون لـدى شــــــــــــــخص ثـالـث، والهـدف من هـذا انقود وألمـدينـه من 
ــليمها لهأموال بما تحت يده من أ  للمدين الوفاء ــاء  و تســــ الحاجز حقه الدائن ، وذلك تمهيدا لاقتضــــ
 .92جبرا بعد بيعهالمتحصل و من ثمنه أ المال المحجوز،هذا من 

أن هــذا الحجز يتطلــب وجود ثلاثــة  (، من قــانون التنفيــذ، نجــد 70وبــالرجوع لنص المــادة )      
ــا بطبيعة أوهذا ، والمدين المحجوز عليه، والغير المحجوز لديه، طراف وهم : الدائن الحاجزأ يضــــ

 زائري والمصري والعراقي.الحال ما تتطلبه القوانين المقارنة الج

لــة لــدى موال المــدين المنقو لأ يردنــا البحــث في الطبيعــة القــانونيــة للحجز التنفيــذ وإذا مــا أ      
، ســــــــــــــنورد الرأي الفقهي 93القـانونيـة لهـذا الحجز  ةيع ـراء الفقهـاء في الطبالغير، فطننـا ومع اختلاف آ

أن حق الدائن في الحجز على أموال المدين الموجودة لدى الغير، هو حق مســـتقل قائم  "  :الراج 

 
‌أو‌الشددركات‌في‌ادرباح‌حصددص‌أو‌ادسدده،‌أو‌المادية‌المنقولة‌ادموال‌على‌يقتصددر‌الحمز‌هذا‌فنن‌المزائري‌التشددريع‌وبحسددب‌90

‌(،‌من‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري.677المادة‌).‌انظر:‌استحقاقها‌أمل‌يحل‌ل،‌ولو‌الديون‌أو‌المالية‌السندات
‌ .‌2005،‌لسنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌70المادة‌)‌91
‌‌سددددند‌الدائن‌بيد‌كان‌إذا‌إلا‌يصدددددر‌لا‌فدائما‌تنفيذيا‌يكون‌الذي‌العير‌لدا‌للمدين‌ما‌حمز‌فنن‌المصددددري‌القانون‌في‌ادمر‌وكذلك‌92

‌‌مذكرة‌يقدد،‌الحدالة‌هذ،‌في‌و‌المزء،‌‌هذا‌إمراء‌للددائن‌يموز‌فننه‌الموضدددددو ‌قاضدددددي‌أما،‌مرفوعة‌الدين‌دعوا‌كانت‌إذا‌و‌تنفيدذي،‌

‌‌15بدددددد‌‌المقدر‌بادمل‌يعتد‌لا‌و‌واحد‌بحك،‌و‌معا‌فيهما‌ليفصدل‌الموضدو ‌قاضدي‌نفس‌أما،‌الحمز‌لتثبيت‌الموضدو ‌ملف‌في‌إضدافية
(‌من‌قانون‌التنفيذ‌‌2/1وهو‌الذي‌نصددت‌عليه‌المادة‌)دراية‌المصددري،‌ون‌الإمراءات‌المدنية‌و‌الامن‌قان‌(668/3)‌المادةانظر:‌‌.‌يو،

كل‌تنفيذ‌يمري‌بواسدددطة‌دائرة‌التنفيذ‌وتحت‌إشدددراف‌وتوميه‌قاضدددي‌التنفيذ‌بناء‌على‌طلب‌ذي‌الشدددأن‌مرفقاً‌بالسدددند‌‌‌الفلسدددطيني،‌"‌
‌".الدائرة‌المبادرة‌إلى‌التنفيذ‌فور‌تقدي،‌الطلب‌وتسلي،‌السند‌التنفيذي‌واستيفاء‌شروط‌التنفيذالتنفيذي،‌وعلى‌المختصين‌ب

ذهب‌رأي‌إلى‌أنه‌صددورة‌من‌صددور‌الدعوا‌غير‌المباشددرة.‌إلا‌أن‌هذا‌الرأي‌انتقد‌دن‌غرض‌الدائن‌من‌هذ،‌الدعوا‌هو‌الحفاظ‌‌‌93

ع‌الدائنين.‌أما‌حمز‌مال‌المدين‌لدا‌العير‌فهو‌حي‌خاص‌للدائن‌يهدف‌إلى‌‌على‌أموال‌مدينه‌وإدخالها‌في‌ذمة‌مدينه‌كضدمان‌عا،‌لممي
 منع‌المدين‌من‌التصرف‌فيما‌له‌في‌ذمة‌العير‌ليستوفي‌حقه‌مباشرة‌من‌ثمن‌محل‌الحمز.
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بذاته متفرع عن حق الضمان العام على أموال المدين بوصفها ضامنة للوفاء بديونه، سواء أكانت 
 .94"في يده أم في يد غيره

نية لهذا الحجز، سندخل موال المدين لدى الغير، والطبيعة القانو وبعد التطرق لماهية حجز أ      
 في الموضوع الرئيسي لهذا الفرع وهو أولا: شروط هذا الحجز، وثانيا: إجراءاته.

 شروط حجز مال المدين لدى الغير أولا: 

 حيث يشترط لحجز أموال المدين المنقولة لدى الغير ما يلي: 

لا يتناول هذا الحجز حيث أن يكون المال الذي يوقع عليه الحجز من المنقولات المادية،  -1
 .95العقارات بالطبيعة والعقارات بالتخصيص 

، أي مملوكــة لــه، أن تكون الحقوق والأموال المراد حجزهــا عــائــدة للمــدين المحجوز عليــه -2
موال وأن تكون من الأ، 96وإلا كـان الحجز بـاطلا وقـت توقيع الحجز، وتقع تحـت يـد الغير

 التي يجوز حجزها قانونا.
ولا يشــــــترط أن   ،النقود أو ديون أو أموال منقولة أن تكون الأموال المراد حجزها مبالي من -3

يكون الــدين معين المقــدار أو حــال الأداء، ييجوز الحجز على الإيجــار الــذي يســــــــــــــتحق 
ظف، ولو قبل حلول ميعاد للمئجر تحت يد المسـتأجر؛ أو على أجر العامل أو راتب المو 

ولكن يجب أن لا يكون الدين قد انقضـــى قبل الحجز بالوفاء أو بالمقاصـــة أو   ،اســـتحقاقه
 .الحجز في هذه الحالة لا يصادف محلا بغير ذلك، لأن

ــروري لأي حجز تنفيذي -4 ــند تنفيذي، وهو مفترض ضـ ــرط لجميع أنواع التنفيذ   ،وجود سـ وشـ
 .(، من قانون التنفيذ 2وكما نصت عليه المادة ) كما سبق بيانه

 إجراءات حجز مال المدين لدى الغير ثانيا: 
 : 97على ما يلي(، من قانون التنفيذ الفلسطيني النافذ، 72المادة )حيث نصت 

 
‌‌تحفظيا،‌حمزا‌فاعتبر،‌الحموز،‌‌من‌النو ‌لهذا‌القانونية‌الطبيعة‌المزائري‌المشددددر ‌حدد‌ولقدالتكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سددددابي.‌‌94

‌‌الدائن‌يحمل‌لا‌كان‌متى‌تحفظيا،‌‌ويكون‌تنفيذيا،‌‌سدددندا‌الدائن‌بحوزة‌كان‌متى‌تنفيذا‌يكون‌العير‌لدا‌للمدين‌ما‌فحمز‌،‌‌تنفيذيا‌وحمزا

قدانون‌من‌‌(668)‌والمدادة‌(667)المدادة‌انظر:‌‌.المدديونيدة‌بومود‌تفيدد‌فداتورة‌أي‌أو‌عرفيدة‌سدددددنددات‌على‌تقتصدددددر‌بدل‌تنفيدذيدا،‌‌سدددددنددا

‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري.
يفه،‌من‌نص‌‌وهذا‌ما‌.‌337،‌صالطبعة‌بدون‌تاريخ،‌ف‌الإسدددكندريةطرق‌التنفيذ‌القضدددائي‌منشدددأة‌المعار‌دويدار،‌طلعت‌محمد،‌‌95

ن‌يحمز‌حمزا‌تنفيذيا،‌‌ويموز‌لكل‌دائن‌بيد،‌سددددند‌تنفيذي،‌أ:‌التي‌تنص‌على‌أنه‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌والاداريةمن‌‌‌(667)المادة‌

‌”.ر‌من‌ادموال‌المنقولة‌المادية‌على‌ما‌يكون‌لمدينه‌لدا‌العي
،‌وانظر‌الدكتور‌‌218،‌،‌ص‌‌2005التنفيذ‌المبري‌في‌المواد‌المدنية‌والتمارية‌،‌دار‌النهضددة‌العربية،‌القاهرة‌‌،‌السدديدصدداوي،‌‌96

لدا‌العير‌والذي‌من‌ضددمنه‌الشددرط‌الثالث‌أيضددا‌سددالف‌الذكر.‌‌عثمان‌التكروري،‌المرمع‌السددابي،‌حول‌شددروط‌حمز‌اموال‌المدين‌
التنفيدذ‌لا‌يرد‌إلا‌على‌أموال‌المددين‌وفي‌الحددود‌التي‌يقررهدا‌‌(،‌من‌قدانون‌التفيدذ‌الفلسدددددطيني‌..‌حيدث‌نصدددددت‌"‌40/1وانظر‌المدادة‌)

 "‌القانون.‌
‌.2005،‌لسنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌72المادة‌)‌97
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عندما تكون الأموال المطلوا حجزها في يد شــــــخص ثالث يجري الحجز بطخطاره ورقة حجز  -1
 :تبلي إليه بذاته موقعة من مأمور التنفيذ وتشتمل على البيانات الآتية

 .بمقتضاهصورة من السند التنفيذي الذي يوقع الحجز ‌-أ

 .بيان أصل المبلي المحجوز من أجله وفوائده والمصاري  -ا 

منع الشــــخص الثالث المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المدين المحجوز عليه أو   -ج
 .تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا ناييا للجهالة

 .متكلي  المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيا -د 

لا يجوز لـدائرة التنفيـذ تبليي ورقـة الحجز إلا إذا أودع طـالـب الحجز خزانـة الـدائرة مبلغـا كـاييـا  -2
ــورته. ــل التبليي وصــــــ ــر بالإيداع على أصــــــ ــر التقرير بما في الذمة ويئشــــــ ــم محضــــــ       لأداء رســــــ

م حكـا جراءات والأد تقـديم الـدائن طلبـا بـالحجز على أموال المـدين لـدى الغير، وفق الإحيـث وبع ـ
  .98مرا بالحجزالقانونية، يصدر قاضي التنفيذ أ

ــطيني، ومن  وبالعودة لأ جراءات اتباع الإ نمر الحجز، لا بد مأجل تنفيذ أحكام قانون التنفيذ الفلسـ
 : ةالتالي

ويجب أن تتضمن ،  مور الحجزيث يتولى هذه المهمة مأح،  بالذات   خطار المحجوز لديهإ -1
  .99( من قانون التنفيذ 72دة )وفق الما عليها القانون خطار البيانات التي نص ورقة الإ

ــترط أن يكون تبليغا بالذات كما تبليي المحجوز لديه، حيث   ،تبليي المحجوز عليه -2 ولا يشـــــــ
على دائرة التنفيـذ أن تقوم بـطبلال المـدين المحجوز عليـه بـأنـه تم إيقـاع الحجز على أموالـه 

ــورة من ورقة الحجز المبلغة إلى تحت يد المحجوز لديه، وذلك بورقة تبليي   ــمل صـــــــــ تشـــــــــ
ي تمكينــه أو من يقوم والغــايــة من تبليي المــدين ه ،100الشــــــــــــــخص الثــالــث المحجوز لــديــه

بموجب دعوى رفع الحجز المنصوص   عتراض على الحجز إن كان له وجهمقامه من الإ

 
‌أمر‌بمومب‌العير‌لدا‌المدين‌أموال‌على‌الحمز‌يت،:‌"‌فيه‌ماء‌حيث‌احكامه،‌‌نصدوص‌في‌المزائري‌المشدر ‌أورد،‌ما‌أيضدا‌وهذا‌98

(،‌‌667)المادة‌.‌انظر:‌"‌الدائن‌من‌يقد،‌طلب‌على‌بناء‌ادموال‌اختصدداصددها‌بدائرة‌تومد‌التي‌المحكمة‌رئيس‌يصدددر،‌عريضددة‌على

‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري.قانون‌من‌(‌668)‌والمادة
‌شخصا‌كان‌إذا‌شخصيا‌لديه‌المحموز‌إلى‌القضائي‌المحضر‌بواسطة‌التبليغ‌يت،‌بحيث‌المزائري‌القانون‌إليه‌أشار‌ما‌أيضا‌وهذا‌99

قانون‌من‌(‌669/1)لمادة‌ا.‌انظر:‌الحمز‌محضر‌في‌لذلك‌التنويه‌مع‌قانونيا،‌يمثله‌لمن‌التبليغ‌يت،‌معنويا‌شخصا‌كان‌وإذا‌طبيعيا،‌

‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري.
 .أصول الم احمات المدني  والتجاري  قانون يتم تبليغ المدين ويل الضواعد العام  للتبليغ يي‌100
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قـانون ، من 102(335الفلســــــــــــــطيني، والمـادة ) من قـانون التنفيـذ 101(75عليهـا في المـادة )
يكون إبلال   -1  :( من قانون التنفيذ على أنه74نصـت المادة )وقد ، المرافعات المصـري 

الحجز إلى المدين بورقة تبليي تبلي إليه بحســـب الأصـــول وتشـــتمل على صـــورة من ورقة 
على دائرة التنفيذ تبليي الحجز   -2، الحجز المبلغة إلى الشــــــــــــخص الثالث المحجوز لديه

ــتمل ورقة التبليي إلى المدين خلال الســ ــــ بعة أيام التالية لتبليغه إلى الشــــــخص الثالث وتشــــ
، كما وتبدأ 103على صـــــــورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشـــــــخص الثالث المحجوز لديه

  .104من اليوم التالي لليوم الذي تم ييه التبليي للمحجوز لديه ياممدة السبعة أ
 
 جزاء عدم إتمام التبليغ خلال المدة القانونية:       

بعد مضـــي ســـبعة أيام على الأقل من جراء البيع  نص على عدم جواز إالمشـــرع الفلســـطيني        
( من 22المادة ) ا لنص لذلك وفق، 105  تاريخ تســـــــليم صـــــــورة محضـــــــر الحجز للمدين أو تبليغه به

قانون أصـــــــول المحاكمات المدنية والتجارية يكون التبليي باطلا إذا شـــــــابه عيب لم تتحقق بســـــــببه 
 .106الغاية من الإجراء

، تتمثـل الغيرمـا للمـدين لـدى  الواجبـات التي يرتبهـا الحجز علىن هنـام مجموعـة من كمـا أ      
 في:

، من قانون 107(73، وفق نص المادة )للمحجوز عليهعدم تســــليم محل الحجز أو الوفاء به    -1 
يمتنع على الشــــــخص الثالث بمجرد تبليغه بالحجز أن يســــــلم للمدين ما تحت يده له التنفيذ، حيث 

أو أن يفي لـه بمـا في ذمتـه من ديون، فـطذا أخـل بـذلـك قـام التزامـه في مواجهـة الحـاجز  ،من أموال
 

بطلب‌رفع‌الحمز‌أما،‌قاضددي‌‌يموز‌للمدين‌المحموز‌على‌أمواله‌أن‌يرفع‌الدعوا‌‌(‌من‌قانون‌التنفيذ‌على‌أنه:75نصددت‌المادة‌)‌101

يترتب‌على‌إبلاغ‌الشخص‌الثالث‌بالدعوا‌منعه‌والتنفيذ‌الذي‌يتبعه‌ولا‌يحتج‌على‌الشخص‌الثالث‌برفع‌هذ،‌الدعوا‌إلا‌إذا‌أبلعت‌إليه.
‌من‌الوفاء‌للحامز‌إلا‌بعد‌فصل‌الدعوا.

يرفع‌الدعوا‌بطلب‌رفع‌الحمز‌أما،‌قاضددي‌‌‌يموز‌للمحموز‌عليه‌أن‌(،‌قانون‌النمرافعات‌المصددري‌على:‌"‌335نصددت‌المادة‌)‌102

التنفيدذ‌الدذي‌يتبعده‌ولا‌يحتج‌على‌المحموز‌لدديده‌برفع‌هدذ،‌الددعوا‌إلا‌إذا‌أبلعدت‌إليده.‌ويترتدب‌على‌إبلاغ‌المحموز‌لدديده‌بدالددعوا‌منعده‌
‌".من‌الوفاء‌للحامز‌إلا‌بعد‌الفصل‌فيها

‌.5200،‌لسنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌74المادة‌)‌103
‌‌الحمز،‌أمر‌‌من‌بنسخة‌مرفقا‌الحمز،‌‌لإمراء‌التالية‌أيا،‌‌8مدة‌خلال‌الحمز‌بنيقا ‌المدين‌تبليغ‌المزائري‌المشر ‌اشترط‌وقد‌كما‌104

‌(،‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري.670)المادة‌انظر:‌‌.المصري‌المرافعات‌قانون‌نص‌وكذلك
‌‌بحسدب‌للإبطال‌قابلا‌الحمز‌اعتبار‌أيا،‌الثمانية‌خلال‌التبليغ‌إتما،‌عد،‌اعتبر‌المزائري‌المشدر (‌من‌قانون‌التنفيذ.‌أما‌97المادة‌)‌105

‌‌قدانون‌من(‌332)‌المدادة‌نصدددددت‌بينمدا(،‌من‌قدانون‌الامراءات‌المددنيدة‌والاداريدة‌المزائري.‌670المدادة‌)‌-انظر،‌انظر:‌(670)‌المدادة

‌‌ترتبدت‌التي‌الآثدار‌فتزول‌‌القدانون،‌‌بقوة‌يترتدب‌المزاء‌وهدذا‌يكن،‌‌ل،‌كدأن‌يعتبر‌الحدالدة‌هدذ،‌في‌الحمز‌أن‌على‌المصدددددري‌المرافعدات
،‌‌الحمز‌بورقة‌لديه‌المحموز‌تبليغ‌منذ‌أي‌رمعي‌بأثر‌توقيعه‌منذ‌يكن‌ل،‌كأن‌الحمز‌باعتبار‌حك،‌صددددددور‌إلى‌حامة‌دون‌قيامه‌على

يكون‌إبلاغ‌الحمز‌إلى‌المحموز‌عليه‌‌‌،‌حيث‌ماء‌فيها:‌"‌‌1968،‌لسددددنة‌13افعات‌المصددددري،‌رق،‌(،‌قانون‌المر332انظر:‌المادة‌)

بنفس‌ورقدة‌الحمز‌بعدد‌إعلانهدا‌إلى‌المحموز‌لدديده‌مع‌تعيين‌موطن‌مختدار‌للحدامز‌في‌البلددة‌التي‌بهدا‌مقر‌المحكمدة‌الواقع‌بددائرتهدا‌‌
 "‌اديا،‌التالية‌لإعلانه‌إلى‌المحموز‌لديه‌وإلا‌اعتبر‌الحمز‌كأن‌ل،‌يكن.موطن‌المحموز‌عليه.‌ويمب‌إبلاغ‌الحمز‌خلال‌ثمانية‌

يترتب‌البطلان‌‌‌،‌حيث‌ماء‌فيها‌"‌2001،‌لسدنة‌2(،‌قانون‌اصدول‌المحاكمات‌المدنية‌والتمارية‌الفلسدطيني،‌رق،‌22المادة‌)‌-انظر‌106

‌".‌‌ات‌التبليغ‌وشروطهعلى‌عد،‌الالتزا،‌بمواعيد‌وإمراء
‌‌‌.2005،‌لسنة‌23نون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌(،‌قا73المادة‌)107
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لتزام قوم دائرة التنفيـذ بتنفيـذ هـذا الإمـا يعـادل قيمتهـا، وت بـأن يئدي إليـه مـا أداه من أموال للمـدين أو
مع ذلك فطنه يجب على الشـــــــــخص ،  ات المنصـــــــــوص عليها في هذا القانون جبرا بالطرق والإجراء

الثالث رغم الحجز أن يفي للمدين المحجوز عليه، وأن يســـــــــــلمه الأموال التي يمنع القانون الحجز 
في ذمتـه عن الحقوق المحجوز من أجلهـا بغير حاجة إلى حكم  عليهـا أو ما يزيد من الأموال التي

 .108بذلك

يجب على "من قانون التنفيذ:  109(76، بحســــــــــب نص المادة )الإقرار بما في الحيازة أو الذمة  -2
 ، وذلــكالشــــــــــــــخص الثــالــث أن يقر بمــا في حيــازتــه من أموال المــدين وبمــا في ذمتــه لــه من ديون 
ويذكر   ،بمقتضــــى محضــــر يجري تحريره في دائرة التنفيذ خلال العشــــرة أيام التالية لتبليغه بالحجز

موضـحا مقدارها وسـندها  ،وبالديون التي في ذمته ،بالمحضـر بيانا مفصـلا بالأموال التي تحت يده
جميع الحجوزات الموقعة تحت يده، ويودع   كما يبين  ،وأســــــــباا انقضــــــــائها إن كانت قد انقضــــــــت 

لا يعفي الشخص الثالث من واجب إقراره أن ، و ره أو صورا منها مصدقا عليهاالأوراق المئيدة لتقري
 .110"يكون غير مدين للمدين المحجوز عليه

، من قانون 111(78، بحســــــــــب ما نصــــــــــت عليه المادة )تســــــــــليم الأموال والديون لدائرة التنفيذ   -3
من تاريخ إقراره أن يســـــــــلم إلى دائرة التنفيذ يجب على الشـــــــــخص الثالث بعد ســـــــــبعة أيام  "التنفيذ:  

يحق للشــــــــــــــخص الثـالـث خصــــــــــــــم ، و زالأموال والـديون التي أقر بهـا أو مـا يفي منهـا بحق الحـاج
إن كان المال ، و مته بعد إقرارها من قاضـــي التنفيذ المصـــاري  التي أنفقها من الدين المترتب في ذ 

ــليمه لدائرة التن فيذ خلال يوم واحد وتقوم دائرة التنفيذ خلال مما يخشـــــــــــى تلفه أو هلاكه، فيتم تســـــــــ
 ."ثلاثة أيام بحد أقصى ببيعه بمزاد علني ويودع الثمن لدى دائرة التنفيذ 

‌

‌

‌

 
‌‌تسدليمها‌وعد،‌المحموزة‌ادموال‌عن‌التخلي‌بعد،‌لديه‌المحموز‌إعذار‌يتضدمن‌الذي‌الحمز‌محضدر‌يحرر‌المزائري‌القانون‌وفي‌108

‌والادارية‌المزائري.(،‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌669/1/2)المادة‌.‌انظر:‌مخالف‌أمر‌بصدور‌إلا‌لعير،‌أو‌المدين‌إلى

‌
وهو ما ذه  إليه رففار و هذا المادم، يرج  إللأ رائد عبد ال ميد     .2005،‌لسددنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني،‌رق،‌76المادة‌)‌109

‌.261، عبد الله ال را، ص    217، أسام  الحيلاني ص    236و235ص    
‌‌أو‌التصدددريح‌تقدي،‌في‌يتمثل‌ما‌منها‌القانونية،‌‌الإلتزامات‌من‌ممموعة‌لديه‌المحموز‌عاتي‌على‌يقع‌فننه‌المزائري،‌‌القانون‌فيو‌110

.‌‌الحامز‌للدائن‌بتأديتها‌يلز،‌التي‌ادموال‌به‌تتحدد‌لكي‌لديه‌المحموز‌به‌يقو،‌إمرائيا‌عملا‌يعد‌والذي‌ذمته،‌‌في‌لما‌بالتقرير‌يسددمى‌ما

‌.527،‌ص‌2012المكتب‌المامعي‌الحديث‌،‌الاسكندرية‌،‌"‌إشكالات‌التنفيذ‌ومنازعات‌الحمز‌"‌،‌انورطلبة،‌انظر:‌
   .2005،‌لسنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌78المادة‌)‌111
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 المطلب الثاني 
 موال المدين الغير منقولةعلى أالتنفيذي جراءات الحجز إ

إلى قـاضــــــــــــــي التنفيـذ ال بطلـب من الـدائن يقـدم موال غير المنقولـة يكون بطبيعـة الح ـحجز الأ     
( من قانون التنفيذ تحدثت 1إذ أن نص المادة )  ، مرفقا بالســــند التنفيذي الذي يئكد حقه،المختص 

ويرى الباحث أنه من   ،و تخصـــيص ، دون تحديد أ112عن مطلق قاض ومطلق محكمة درجة أولى
  يفرل قاضي التنفيذ فقل لعمله.  يحدد و داء أنالأفضل ومن أجل رفع مستوى الأ

ــة يجب على دائرة التنفيذ مراعاتها عند   الفلســــــطيني  تضــــــمن قانون التنفيذ قد و        أحكاما خاصــــ
موال أحاط المشــرع إجراءات حجز وبيع الأ ، حيث إجراء الحجز على الأموال غير المنقولة للمدين

ــكلية المفرطة، ليراعي الإغير ا ــة لهذه المنقولة بنوع من الشــــ  ذ علىالتنفيموال، فلأعتبارات الخاصــــ
موال الســـــــائلة، وعلى منقولات المنفذ ضـــــــده، التنفيذ على النقود والأ عقب مرحلةأتي  ي موالهذه الأ

جراءات نقولــة تختلف عن إموال غير المعلى الأوالحجز جراءات التنفيــذ إ وعليــه جعــل المشــــــــــــــرع
لتنفيذ مدين أكثر من فرصــــــة خلال عملية ا، من ضــــــمنها أن من  الموالغيرها من الأ  الحجز عن

جلهــا، بــالتــالي يحفظ عقــاره من البيع بــالمزاد عقــارات للوفــاء بــديونــه المنفــذ من أوالحجز والبيع لل
 العلني.

موال المدين غير المنقولة في فلســـطيني النافذ أحكام الحجز على أنفيذ التحيث نظم قانون ال      
ل وتنظيم مواالأذه جراءات وضــــع اليد على ه(، ومن ثم اســــتأنفت نصــــوصــــه إ115-110المواد )

 .113تمام التنفيذ في المزاد العلنيقائمة شروط البيع بغية إ

موال المدين غير إجراءات الحجز على أوفي هذا المطلب سـنبحث بشـيء من التفصـيل في        
ما في الفرع الثاني فســنتطرق املة وضــع اليد، وذلك في الفرع الأول منه، أالمنقولة وصــولا إلى مع

دين الغير منقولــة، وتحــديــدا في موال الم ــة الحجز على أالآثــار التي تترتــب على علمي ــللبحــث في 
 موال.الآثار الخاصة لهذا النوع من الأ

 

 
،‌دراسددة‌قانونية‌منشددورة‌في‌مملة‌المركز‌الفلسددطيني‌لاسددتقلال‌‌‌2005لسددنة‌‌23عبد‌الله،‌قراءة‌في‌قانون‌التنفيذ‌رق،‌غزلان،‌‌112

 .11،‌ص2007)مساواة‌(‌البيرة،‌ابريل‌المحاماة‌والقضاة‌
‌‌والإداريدة،‌المددنيدة‌الإمراءات‌قدانون‌من‌الخدامس‌البداب‌في‌العقداري‌بدالحمز‌خداصدددددة‌أحكدامدا‌أورد‌فقدد‌المزائري‌المشدددددر ‌أمدا‌113

‌‌التي‌العقارية‌العينية‌والحقوق‌العقارات‌على‌التنفيذي‌بالحمز‌الخاصدة‌للأحكا،‌،‌(765-721)‌المواد‌في‌منه‌الخامس‌الفصدل‌وخصدص

‌‌ملكية‌سدندات‌لها‌التي‌العقارات‌على‌الحمز‌دحكا،‌،‌(774-766)‌المواد‌في‌منه‌السدادس‌الفصدل‌وخصدص‌مشدهرة،‌‌ملكية‌سدندات‌لها

،‌فقد‌1968،‌لسدنة‌13أما‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتمارية‌المصدري،‌رق،‌‌.83ليلى،‌بن‌قلة،‌مرمع‌سدابي،‌ص‌.‌انظر:‌مشدهرة‌غير

 (.413-401ات‌حمز‌اموال‌المدين‌غير‌المنقولة‌في‌المواد‌)نص‌على‌إمراء
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  ولالأالفرع 
 موال الغير منقولة إجراءات الحجز على الأ

موال المــدين غير المنقولــة، فــطننــا نبحــث عمليــا في عنــد بحثنــا في إجراءات الحجز على أ      
موال لتنفيذ، التي نظمت أحكام وإجراءات الحجز على هذه الأنصــــوص المواد القانونية في قانون ا

ــالف واردة في نصـــــــــوص هذه المواد تعتبر أحكاما حكام ال(، فهذه الأ115  -110ة الذكر وهي )ســـــــ
موال، وســــــــنتطرق لهذه د إجراء الحجز على هذه الأوجب مراعاتها عنخاصــــــــة أوردها المشــــــــرع، وأ

 موال غير المنقولة. ز على الأتباعا حتى نصل للصورة الكاملة للحجالمواد 

 : 114، من قانون التنفيذ (101المادة )ولا: أ

موال المدين غير المنقولة لا يكون إلا بناء على يفهم من نص هذه المادة، أن التنفيذ على أ      
ــي التنفيذ المختص، حيث يجب أ مطلب من الدائن مقد  ــمن هذا الطلب على الأمور لقاضـــ ن يتضـــ

 التالية: 

 بيان نوع السند التنفيذي. -1
 تاريخ السند التنفيذي. -2
 مقدار الدين المطلوا الوفاء به. -3
 تاريخ تبليي السند للمدين. -4

بـذكر موقعهـا ومســــــــــــــاحتهـا وحـدودهـا  موال غير المنقولـة المراد حجزهـابيـان وصــــــــــــــف الأ -5
 .115وغيرها مما يفيد في تعيينهاامها رقوأ

 
يمب‌أن‌يتضدمن‌طلب‌‌‌-2يكون‌التنفيذ‌على‌أموال‌المدين‌غير‌المنقولة‌بناءً‌على‌طلب‌من‌الدائن‌مقد،‌لقاضدي‌التنفيذ‌المختص.‌‌-114‌1

السدند‌للمدين‌وبيان‌وصدف‌ادموال‌غير‌المنقولة‌‌الدائن‌بيان‌نو ‌السدند‌التنفيذي‌وتاريخه‌ومقدار‌الدين‌المطلوب‌الوفاء‌به‌وتاريخ‌تبليغ‌

للدائن‌الحي‌في‌‌-3المراد‌حمزها‌بذكر‌موقعها‌ومسدددداحتها‌وحدودها‌وأرقامها‌وغير‌ذلك‌مما‌يفيد‌في‌تعيينها‌وفقا‌للقوانين‌السددددارية.‌

يبدأ‌التنفيذ‌بناءً‌‌‌-4المختصدة.‌‌اسدتصددار‌قرار‌من‌قاضدي‌التنفيذ‌للبحث‌والتحري‌عن‌أية‌أموال‌غير‌منقولة‌يملكها‌الدائن‌لدا‌المهات

تخطر‌دائرة‌التنفيذ‌المهة‌ذات‌الشدأن‌بهذا‌القرار‌لتضدع‌إشدارة‌على‌قيد‌تلك‌ادموال‌منعاً‌من‌‌-5على‌قرار‌يصددر‌عن‌قاضدي‌التنفيذ.‌

المرافعدات‌المددنيدة‌‌ويرادف‌هدذ،‌المدادة‌في‌قدانون‌‌إفراغهدا‌لآخر‌ولتوضدددددح‌في‌موابهدا‌مدا‌هيدة‌القيود‌التملكيدة‌المتعلقدة‌بتلدك‌ادموال.

 (.722(،‌وفي‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري،‌المادة‌رق،‌)401والتمارية‌المصري‌المادة‌رق،‌)
‌للمحضر‌يسمح‌للطعن‌قابلة‌غير‌عريضة‌على‌أمر‌إستصدار‌إمكانية‌المزائري‌القانون‌أماز‌تعينه،‌‌إمكانية‌عد،‌حال‌وفي‌-115‌1

‌قانون‌أيضا‌عليه‌ونص‌الفلسطيني،‌‌التنفيذ‌قانون‌عليه‌ينص‌ل،‌ادمر‌وهذا‌،‌‌البيانات‌هذ،‌على‌الحصول‌قصد‌للعقار‌الدخول‌القضائي

‌في‌القوانين‌هذ،‌حذو‌الفلسطيني‌المشر ‌يحذو‌أن‌ضرور‌الباحث‌ويرا‌،‌(401/3)‌المادة‌في‌المصري‌والتمارية‌المدنية‌المرافعات

‌(،‌الفقرة‌الاخيرة‌،‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري.722)المادة‌انظر:‌‌.ادمر‌هذا
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 يلاحظ بأن المشـــرع الفلســـطيني في قانون التنفيذ لم يشـــترط شـــكلا معينا لمثل هذه الطلبات،      
ــبل؛ يعب ــكل الطلب داخل الضــــ ومن الدائنين   ،ر به الدائن عن رغبته ييما يطلبهإنما يكون على شــــ

 .116من يتقدم به على شكل استدعاء يدفع عنه الرسم إلا أن القانون لم يشترط ذلك

، ة في المادة الســـــــــــابقة ئن بالحجز على البيانات الوارد لدان يتضـــــــــــمن طلب اأ وجب إلا أنه أ      
لم ينص أنـه مور يجعـل الحجز غير صــــــــــــــحي ، إلا حيـث يفهم أن فقـدان كـل أو جزء من هـذه الأ

  .117اكتمال هذه البيانات في الطلب  صراحة على بطلان الطلب في حال عدم

يكون في حال عدم وجود  ن الحجز على العقارات أضـمنا    من المشـرع الفلسـطينيفهم  كما وي      
، فحينها ينتقل للوفاء بالدين  وعلى ما له من حقوق لدى الغيرأموال المدين السـائلة، و عدم كفاية  أ

ن بـالترتيـب موال الغير منقولـة يكو ن الحجز على الأ، لأموالـه المنقولـة وغير المنقولـةللتنفيـذ على أ
 .118(41وفق المادة ) موالبعد الحجز على هذه الأ

، موال غير منقولة ظاهرة للدائنأنه وفي حال عدم وجود أ  (،110ويتضــــــ  من نص المادة )     
واســـــتصـــــدار قرار للبحث والتحري ان يجهلها، فله الحق بالتوجه لقاضـــــي التنفيذ المختص نه كأو أ

 موال غير منقولة يملكها الدائن لدى الجهات المختصة.عن أي أ

ــي التنفيذ بناء كما ويبدأ التنفيذ بالحجز على هذه الأ       ــدر عن قاضـــــ موال بناء على قرار يصـــــ
ن تخطر جميع الجهات ا أسـلف بيانه، وعلى دائرة التنفيذ أب الدائن المرفق بسـند تنفيذ كمعلى طل

ــجل  ــارة على قيد تلك الأموال منعا  من إفراغها جل وضـــع  لديها هذا المال بهذا القرار من أالمسـ إشـ
 ولتوض  في جوابها ما هية القيود التملكية المتعلقة بتلك الأموال. ،لآخر

 
‌.16/2/2013بتاريخ‌امرتها‌الباحثة‌دعاء‌شاهين،‌من‌مقابلة‌مع‌القاضي‌رائد‌عساف‌رئيس‌دائرة‌التنفيذ‌في‌محكمة‌بداية‌را،‌الله،‌‌116
‌‌افتقدت‌إذا‌‌التنبيه‌ورقة‌بطلان‌على‌منه‌،‌(401)‌المادة‌في‌نص‌والتمارية‌المدنية‌المرافعات‌قانون‌في‌المصددددري‌المشددددر ‌أما‌117

‌‌ومسدداحته‌موقعه‌بيان‌مع‌العقار‌لوصددف‌و‌السددند،‌‌إعلان‌وتاريخ‌به‌الوفاء‌المطلوب‌الدين‌ومقدار‌وتاريخه‌التنفيذي‌السددند‌نو ‌لبيان
‌‌العقاري،‌الشدددهر‌لقانون‌بالتطبيي‌وذلك‌تعيينه‌في‌يفيد‌مما‌ذلك‌وغير‌فيها‌يقع‌التي‌وأرقامها‌ادحواض‌وأسدددماء‌القطع‌وأرقا،‌وحدود،
‌‌وله‌ومشدتملاته،‌‌العقار‌لوصدف‌اللازمة‌البيانات‌على‌للحصدول‌العقار‌بدخول‌للمحضدر‌بالترخيص‌أمراً‌‌بعريضدة‌يسدتصددر‌أن‌وللدائن

مع‌الإشدارة‌إلى‌ان:‌طلب‌الحمز‌في‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌يقابله‌‌‌.ادمر‌هذا‌من‌التظل،‌يموز‌ولا‌ذلك،‌‌في‌يعاونه‌من‌يسدتصدحب‌أن
‌اعلان‌التنبيه‌على‌نز ‌ملكية‌العقار‌وكلاهما‌يمب‌ان‌يبلغ‌للمدين‌.

يبدأ التن يذ عللأ ما يملحه المدين من نضود سفائل  وعللأ ما له من  ضو  لدى اليير، ويي  (، من قانون التن يذ ال لسفطيني   41المادم )‌118

‌في‌اشدددترط‌فقد‌المزائري،‌‌والإدارية‌المدنية‌الإمراءات‌قانون‌أما‌.ل  عدم ح ايتها يجري ال جز عللأ أمواله المنضول  وغير المنضول  ا
‌أو‌لمدينه،‌‌المنقولات‌كفاية‌عد،‌يثبت‌ما‌يقد،‌أن‌يمب‌التنفيذي،‌‌للسددند‌حاملا‌الحمز‌طالب‌الدائن‌يكون‌دن‌بالإضددافة‌،‌(‌721)‌المادة

(،‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌‌721/1)المادة‌.‌انظر:‌الشدددان‌بهذا‌القضدددائي‌المحضدددر‌يحرر،‌محضدددر‌بمومب‌ومودها،‌‌عد،

‌‌الحقيقي‌وموطنه‌الدائن‌ولقب‌اسدددد،‌فيه‌يذكر‌أن‌الطلب‌لبيانات‌أضدددداف‌،‌(722)‌المادة‌في‌المزائري‌القانون‌ذات‌أن‌كماالمزائري.‌

‌‌اسدد،‌ذكر‌يمب‌كا‌،‌‌أيضددا‌المصددري‌القانون‌عليه‌نص‌ما‌وهو‌العقار،‌‌فيها‌يومد‌التي‌المحكمة‌اختصدداص‌دائرة‌في‌المختار‌وموطنه
‌‌قدانون‌،‌(401/4)‌المدادةانظر:‌‌.الإتفداقي‌أو‌القدانوني‌ممثلده‌من‌أو‌الددائن‌من‌مقدد،‌الطلدب‌يكون‌أن‌وأمداز‌وموطنده،‌‌المددين‌ولقدب

‌مقر‌بها‌التي‌البلدة‌في‌للإمراءات‌المباشدر‌للدائن‌مختار‌موطن‌تعيين."‌‌1968لسدنة‌،‌‌13رق،‌المصدري،‌‌والتمارية‌المدنية‌المرافعات

 ".التنفيذ‌محكمة
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مور التنفيذ محجوزا تحت يد القضـــاء يجب على مأ جل أن يصـــب  المال غير المنقولومن أ      
يقاع الحجز والتأشـــــــير على قيد المال غير المنقول لى الفور أن ي عد تقرير تفصـــــــيلي بطجراءات إع

 .119خرى التي تتعلق به إن وجدت وتوضي  جميع القيود التملكية الأ نبتاريخ ثابت، وعليه بيا

 يقاعا لإطلبالذي بيده ســـــــــندا تنفيذيا   عندما يقدم الدائنالأراضـــــــــي يبدأ  تســـــــــجيل  فدور دائرة       
بوضــــــــع إشــــــــارة الحجز على راضــــــــي  وعليه تبادر دائرة الأ،  الغير منقولةالحجز على أموال مدينه  

طيلة   حيث تسـتمر في دورهاهذه الأموال بناء على الكتاا الذي يصـلها من قاضـي التنفيذ،   سـجل
ــة فترة  ــام عمليـ المزاد عن طريق البيع جراءات إالســــــــــــــير في إجراءات الحجز إلى أن ينتهي بتمـ

 .120العلني

هذه حجز على  جراءات الأن الإجراء الأول من إإلى ســــــــالفة الذكر   (،110)المادة   تشــــــــيرو       
ال هو طلب الدائن التنفيذ على الأموال غير المنقولة، وفق للأحكام التي ســــــــــــبق إدراجها في مو الأ

بعد أن يقدم الدائن طلب الحجز لقاضـــــي التنفيذ المختص، وبعد أن يبلي المدين به إذا و  هذا البند،
 ي المختصــــــة بضــــــرورةيقم المدين بالوفاء بالتزامه؛ فطن دائرة التنفيذ تقوم بطخطار دائرة الأراضــ ــــ لم

 .121إيقاع الحجز على المال غير المنقول المملوم للمدين

 :122(، من قانون التنفيذ 111ثانيا: المادة ) 

موال الغير منقولة للمدين الغير مســــــــجلة أحكام الحجز على الأحيث تنص هذه المادة على        
أجل بيعها للوفاء بدين موال حجزا قانونا من جيل المختصـة، حيث يتم حجز هذه الأفي دوائر التس ـ

 و مربوط بسند تنفيذي وفق عدة شروط ندرجها كما جاءت في نص المادة، وهي: محكوم به أ

 أن يطلب الدائن إلى دائرة الأراضي تسجيل الأموال غير المنقولة باسم المدين. -1

 
عياد،‌مصدطفى‌عبد‌الحميد:‌الوميز‌في‌أصدول‌التنفيذ‌المبري‌وفقا‌لقانون‌الإمراء‌في‌فلسدطين،‌الطبعة‌ادولى،‌بدددددددون‌ذكر‌دار‌‌119

 .273،ص‌1996نشر،‌بدون‌ذكر‌بلد‌نشر،‌
‌.4/3/2013برا،‌الله،‌بتاريخ‌،‌باحثة‌قانونية‌في‌دائرة‌ادراضي‌،‌ارماء‌فقه‌أ.‌120
(‌سددنة‌‌23دعاء‌بدر،‌إشددكالات‌حمز‌ادموال‌غير‌المنقولة‌والتنفيذ‌عليها‌بالبيع‌وفقا‌لقواعد‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني‌رق،‌)شدداهين،‌‌121

 .27ص،‌2013،‌رسالة‌مامستير،مامعة‌النماح‌الوطنية‌،‌نابلس،‌‌2005
و،‌بده‌أو‌مربوط‌بسدددددندد‌وامدب‌التنفيدذ‌ولو‌ل،‌‌يموز‌حمز‌وبيع‌أموال‌المددين‌غير‌المنقولدة‌المدائز‌حمزهدا‌قدانونداً‌وفداءً‌لددين‌محك‌-122‌1

أن‌يطلب‌الدائن‌إلى‌دائرة‌ادراضددي‌تسددميل‌ادموال‌غير‌المنقولة‌‌‌-تكن‌مسددملة‌في‌دوائر‌التسددميل‌على‌أن‌تراعى‌الشددروط‌الآتية:‌أ
الحك،‌أو‌السدند‌الذي‌‌أن‌تقيد‌دائرة‌تسدميل‌ادراضدي‌الطلب‌في‌سدمل‌خاص‌بعد‌أن‌يقد،‌لها‌الدائن‌صدورة‌مصددقة‌من‌‌‌-باسد،‌المدين.‌ب

يمري‌التحقيي‌في‌تصدرفات‌المدين‌المراد‌التنفيذ‌‌‌-بيد،‌وأي‌أوراق‌أو‌سدندات‌أخرا‌يطلبها‌مدير‌ادراضدي‌مع‌دفع‌الرسدو،‌الوامبة.‌ج
ال‌وفقاً‌يباشددددر‌بعد‌ذلك‌التنفيذ‌على‌هذ،‌ادمو‌-2عليه‌على‌الومه‌المحدد‌في‌القوانين‌وادنظمة‌المتعلقة‌بمعاملات‌التسددددميل‌المديدة.‌

للإمراءات‌المنصدددوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون‌وتخصددد،‌دائرة‌التنفيذ‌من‌ثمنها‌ما‌أنفقه‌الدائن‌على‌معاملات‌التسدددميل‌وتقو،‌بسدددداد،‌‌

 (،‌‌402ويرادف‌هذ،‌المادة‌في‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتمارية‌المصري،‌المادة‌)له.
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الدائن صـــورة  أن تقيد دائرة تســـجيل الأراضـــي الطلب في ســـجل خاص بعد أن يقدم لها  - -2
مصـدقة من الحكم أو السـند الذي بيده وأي أوراق أو سـندات أخرى يطلبها مدير الأراضـي 

 مع دفع الرسوم الواجبة.

يجري التحقيق في تصــــــــــــــرفـات المـدين المراد التنفيـذ عليـه على الوجـه المحـدد في القوانين  -3
 والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.

ك التنفيذ على هذه الأموال وفقا  للإجراءات المنصـوص عليها في هذا القانون يباشـر بعد ذل       
 وتخصم دائرة التنفيذ من ثمنها ما أنفقه الدائن على معاملات التسجيل وتقوم بسداده له.

 الملكيـة بنزع للتنفيـذ  محلا للمـدين المملوم المـال يكون  أنوتجـدر الإشـــــــــــــــارة هنـا إلى جواز       
ــواء ــائعة، أو  مفرزة  ملكيته كانت  ســـــــ ــترط لم  القانون   لأن  شـــــــ  مفرزة،  ملكية للمدين المال  ملكية  يشـــــــ
 على الحصة لهذه مالكا  بالمزاد  المشتري   ويصب   وبيعها، للمدين  شائعة  حصة  على الحجز  ييجوز
 .123الشيوع

ــجلة هو الإجراء الثاني للحجز على أف إذا         موال المدين الغير منقولة في حال كانت غير مســـ
شار إليه وهو ما أ ،ل غير المنقولة ولو لم تكن مسجلةوجوا تسجيل قرار الحجز في سجل الأموا
رئي  دائرة التنفيـــذ في محكمـــة بـــدايـــة رام الله، بتـــاريخ بـــالتفصــــــــــــــيـــل القـــاضــــــــــــــي رائـــد عســــــــــــــــاف 

 .125على نص هذه المادة مستندا .16/2/1242013

 : 126(، من قانون التنفيذ 112ثالثا: المادة )

نه يتوجب على دائرة التنفيذ المختصـــــــــــــة تبليي المدين بورقة هذه المادة أمن  حيث يتضـــــــــــــ         
ــتن ــابقتين، وعليها أإخبار بالمعاملات الواقعة اســـ ــداد ادا للمادتين الســـ ن تخطره بأنه يتوجب عليه ســـ

موال إلا فطنها ســــــــتباشــــــــر بطجراءات البيع لتلك الأينه خلال مدة شــــــــهر واحد من تاريخ إخطاره، و د 
 حكام قانون التنفيذ.بالمزاد العلني وفق أ

 
‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني.(‌111التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌انظر:‌المادة‌)‌123
حيث‌يصددر‌قاضدي‌التنفيذ‌قرار‌يطلب‌فيه‌اعتبار‌الدائن‌صداحب‌مصدلحة‌للمباشدرة‌في‌امراء‌معاملات‌التسدميل‌المديد‌المعروفة‌‌‌124

ائرة‌‌وتسدددميل‌ادموال‌غير‌المنقولة‌تلك‌على‌إسددد،‌المدين‌بعد‌أن‌يقو،‌الدائن‌بدفع‌الرسدددو،‌عنها،‌وبعد‌أن‌تتحقي‌دبالتسدددميل‌الممدد‌
التسدميل‌ولمنة‌التسدميل‌الممدد‌من‌تصدرف‌المدين‌في‌قطعة‌ادرض‌حسدب‌القوانين‌وادنظمة‌الوامب‌مراعاتها‌عند‌إمراء‌معاملات‌
التسددميل‌الممدد،‌وبعد‌تما،‌عملية‌التسددميل‌يصددبح‌لدينا‌قطعة‌أرض‌لها‌قيود‌في‌سددلطة‌ترخيص‌ادراضددي؛‌عندئذ‌يت،‌وضددع‌إشددارة‌‌

‌المبري.‌إمراءات‌التنفيذالحمز‌عليها‌والمباشرة‌في‌
‌من‌مكتب‌كل‌في‌الملكية‌نز ‌تنبيه‌يسمل:‌"‌المصري‌والتمارية‌المدنية‌المرافعات‌قانون‌من‌،‌(402)‌المادة‌عليه‌نصت‌ما‌وهذا‌125

‌".التنبيه‌في‌المبينة‌العقارات‌دائرتها‌في‌تقع‌التي‌الشهر‌مكاتب
بالمعاملات‌الواقعة‌اسدددتناداً‌إلى‌المادتين‌السدددابقتين‌وتخطر،‌بأنه‌إذا‌ل،‌يبادر‌إلى‌سدددداد‌دينه‌‌تبلغ‌دائرة‌التنفيذ‌المدين‌بورقة‌إخبار‌‌126

‌خلال‌شهر‌من‌تاريخ‌تبليعه‌بورقة‌الإخطار‌فننها‌ستباشر‌بالتنفيذ‌لبيع‌أموال‌غير‌المنقولة‌المحددة‌بورقة‌الإخطار.
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ــالـــث من إجراءات الحجز على أف ـــ       ــدين الغير منقولـــة، هو الإجراء الثـ وجوا تبليي موال المـ
 المدين بورقة إخبار بمعاملة الحجز بعد إتمام إجراءات تسجيل الحجز.

 :127(، من قانون التنفيذ 113المادة )وضع اليد وفق رابعا: 

موال المـدين غير المنقولـة، حيـث ث عن ميعـاد وكيةيـة وضــــــــــــــع اليـد على أهـذه المـادة تتحـد       
خطاره كما هو واضـ  في المادة يون للدائن رغم إوفي حال تخلف المدين عن سـداد ما عليه من د 

يد، حيث تتم خطار، بمعاملة وضع اليوم على الإ  30 ذ وبعد انقضاء مدةالسابقة، تقوم دائرة التنفي
 جراءات التالية: هذه المعاملة وفق الإ

 .انتقال مأمور الحجز إلى المحل الموجود ييه المال غير المنقول -1

محضـــــرا  يوقع عليه هو والشـــــهود ويبين ييه نوع المحجوز عليه مور الحجز أينظم م -2
مسـاحته واسـم الحي الكائن ييه أو القرية ورقمه وأوصـافه وحدوده ومشـتملاته ومقدار 

ــاكنين ييه وما هي   ــخاص الســـــــ ة الوثائق التي وحالة المزورعات وزمن إداركها والأشـــــــ
ــتندون إليها في إقامتهم والايمة المقدرة للمال المحجوز بحســـــــــــــب تقدير مأمور  يســـــــــــ

 .الحجز مع خبير أو أكثر
 .توقيع مأمور الحجز والشهود على المحضر -3

ــع دائرة التنفيذ يدها علىالإ       يوم على   30العقار، في حال مضـــــــي  جراء الرابع إذا  هو وضـــــ
 خطار المدين بضرورة السداد، ولم يقم بذلك.إ

 (، من قانون التنفيذ:113/2خامسا: المادة )

تسـلم صـورة من محضـر وضـع اليد إلى المدين المنفذ ضـده خير، حيث  الإجراء الأ  وهو بمثابة     
 كان حاضرا ، ويبلي به في اليوم التالي على الأكثر إذا تم وضع اليد في غيبته.إذا 

 
 

 
يقو،‌المدين‌بسداد‌دينه‌تقو،‌دائرة‌التنفيذ‌بمعاملة‌وضع‌اليد‌بانتقال‌مأمور‌بانقضاء‌الميعاد‌المشار‌إليه‌في‌المادة‌السابقة‌دون‌أن‌‌-127‌1

الحمز‌إلى‌المحل‌المومود‌فيه‌المال‌غير‌المنقول‌وينظ،‌محضدددراً‌يوقع‌عليه‌هو‌والشدددهود‌ويبين‌فيه‌نو ‌المحموز‌عليه‌وأوصدددافه‌‌
وحالة‌المزورعات‌وزمن‌إداركها‌وادشدخاص‌السداكنين‌فيه‌‌وحدود،‌ومشدتملاته‌ومقدار‌مسداحته‌واسد،‌الحي‌الكائن‌فيه‌أو‌القرية‌ورقمه‌

تسدل،‌‌‌-2وما‌هية‌الوثائي‌التي‌يسدتندون‌إليها‌في‌إقامته،‌والقيمة‌المقدرة‌للمال‌المحموز‌بحسدب‌تقدير‌مأمور‌الحمز‌مع‌خبير‌أو‌أكثر.‌

‌الي‌على‌ادكثر‌إذا‌ت،‌وضع‌اليد‌في‌غيبته.صورة‌من‌محضر‌وضع‌اليد‌إلى‌المدين‌المنفذ‌ضد،‌إذا‌كان‌حاضراً،‌ويبلغ‌به‌في‌اليو،‌الت
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 الفرع الثاني 
 آثار الحجز على المال الغير منقول 

ســــــــــــــواء كـانـت هـذه الأموال  موال المـدين،أهنـام آثـار عـامـة تترتـب على عمليـة الحجز على        
ــده من غير منقولة، تتجلى في  منقولة أم ــاء ومنع المنفذ ضــ ــع المال المحجوز تحت يد القضــ وضــ

ضـافة أن المشـرع الفلسـطيني وبالإإلا   ،جل بيعه وتحصـيل الدائن لديونه منهأ من  ،أن يتصـرف ييه
ضــــــع إشــــــارة الحجز عليها، موال المدين غير المنقولة وو ثار العامة فقد أفرد الحجز على ألهذه الآ

عدم نفاذ التصــرف بالمال غير المنقول ، فمن هذه الآثار،  خاصــة تتفق مع طبيعة هذا المالثار  بم
  . تقييد حق المالك في استعمال المال غير المنقول واستغلاله، و المحجوز

 عدم نفاذ التصرف بالمال غير المنقول المحجوز أولا: 

تخطر دائرة التنفيـذ الجهـة ذات  " :التنفيـذ ، من قـانون 128(110/5فقـد جـاء في نص المـادة )      
ولتوضــ  في جوابها   ،الشــأن بهذا القرار لتضــع إشــارة على قيد تلك الأموال منعا  من إفراغها لآخر

ــع إ"، فالتملكية المتعلقة بتلك الأموال ة القيود هي  ما ــارة الحجز على المال غير المنقول في وضــــــ شــــــ
فرال هذا إ  ذا المال محجوزا، مما يعني منع المدين مننه جعل ه، من شـأالدائرة الرسـمية المختصـة

، بل يبقى مسجلا شارة الحجز لا تلغي ملكية المدين لهذا المالأن وضع إكيد  ، مع التأالمال للغير
 جراءات البيع التي سنتناولها في الفصل الثاني من هذه الدراسة.بطسمه إلى أن يتم بيعه وفق إ

ن تصـــــــرفاته التي أدين بماله الغير منقول المحجوز، لا يعني  متصـــــــرف الن عدم نفاذ  كما أ      
وضــحنا فطن هذا المال يبقى ملك للمدين، وجميع تصــرفاته على هذا المال تكون باطلة، فكما أترد 

 شـــــــــارة الحجز هي حماية لحقوق الحاجزينإلا أن الغاية كلها من وضـــــــــع إعليه تبقى صـــــــــحيحة،  
ســــــــــــواء بالبيع أو ث تعتبر تصــــــــــــرفات المدين على المال المحجوز ، حيوتحايقا للغاية من الحجز

ومن في حكمهم والمشـــــــــتري بالمزاد،   غير نافذة في مواجهتهم ،أي حقوق أخرى و الهبة أو الرهن أ
جراءات لإسـتمرار بطجل اقضـائي من أ ي حكمأالحصـول على  ، ولا يلزمهم  شـارة الحجزبعد وضـع إ

فالعبرة بنفاذ التصـرف من  ،متجاهلين من صـدر التصـرف لصـالحهعلى هذا المال والتنفيذ  الحجز 
شــارة الحجز، وعليه فطن تصــرفات المدين ذا  هي بتاريخ تســجيل محضــر الحجز أو وضــع إعدمه إ

الحاجزين ومن في و رفات صــــــحيحة ونافذة في حق الحاجز أالتي تســــــبق هذا التاريخ تكون تصـــ ـــ
 

(،‌‌728)لمادة‌في‌اوهذا‌ما‌نص‌عليه‌أيضددا‌المشددر ‌المزائري‌.‌2005،‌لسددنة23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني،‌رق،‌110/5المادة‌)‌128

يداعه،‌وتسددلي،‌‌إمر‌من‌تاريخ‌ن‌يقيد‌ادأديبية‌بأحيث‌ألز،‌المحافظ‌العقاري‌تحت‌طائلة‌العقوبات‌التقانون‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌
‌‌،و‌الحي‌العيني‌العقاريأايا،،‌تتضددمن‌مميع‌القيود‌والحقوق‌المتعلقة‌بالعقار‌‌8قصددا‌أمل‌أشددهادة‌عقارية‌للمحضددر‌القضددائي‌خلال‌

ار‌ي‌العقرتب‌على‌هذا‌الحمز‌منع‌المحموز‌عليه‌من‌التصدددرف‌ف(‌منه‌"‌235.‌ووفقا‌للمادة‌)سدددماء‌الدائنين‌وموطن‌كل‌منه،أوكذلك‌

كما‌ويقيد‌هذا‌الحمز‌سددلطة‌المحموز‌عليه‌في‌"،‌بطاللا‌كان‌تصددرفه‌قابلا‌للإإه،‌ونشدداء‌حقوق‌عينية‌عليإو‌أعن‌طريي‌النقل‌للملكية‌
‌استعمال‌العقار‌واستعلاله‌بعد‌تسميل‌هذا‌الحمز‌لدا‌المهات‌الرسمية.
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أنه أن يوقف لى المال الغير منقول من شــــ ــــشــــــــارة الحجز عوضــــــــع إن حكمهم، وتجدر الإشــــــــارة أ
ــلت لآخر مراحلها، وتعلق في النقطة معاملة البيع التي فتحت أ ــجيل حتى ولو وصــــ مام دائرة التســــ

خطاره عه وذلك في حال قيام المدين بعد إن الحجز إما برفالتي وصلت لها، حتى يصدر قرار بشأ
ن بقرار صـادر عن قاضـي التنفيذ بأن يبيع أو في الحالة التي يأذن فيها للمديو   ،من ناحية بالسـداد 

ن قـاعـدة منع أ، إذ 129من نـاحيـة اخرى حكـام قـانون التنفيـذ  وفق أ المحجوز يفرل المـال غير المنقول
وكذلك تجدر ، قاعدة مطلقة  التصــــــرف في أمواله غير المنقولة المحجوز عليها ليســــــت   من المدين

تمرار به سالإ وإلا يتم  ، من قانون التنفيذ،  130(116/2)شارة لاستثناء آخر ورد في نص المادة الإ
 وتنظيم معاملة وضع اليد. 

ــارة الحجز على المال غير و        في الحالة التي تتبلي فيها دائرة تســـــجيل الأراضـــــي بوضـــــع إشـــ
ــير في معاملة البيع فطن عليها أن توقف هذه المعاملة عند   ،المنقول في ســــــــــــجله لديها أثناء الســــــــــ

 .131قد وصلت إلى مرحلة استماع الفرال حتى ولو كانت هذه المعاملة ،النقطة التي وصلت إليها

المنع من التصـرف في المال غير المنقول يسـري سـواء كان تصـرفا بمقابل كالبيع أو بدون ف      
ن مقررا حقا عينيا على المال غير المنقول مقابل كالهبة، وسـواء كان التصـرف ناقلا للملكية أو كا

متياز، ويشــمل المنع من ختصــاص أو الإرتفاق أو الرهن أو الإســتعمال أو الإأو الإنتفاع  كحق الإ
انصــب على المال حجوز عليه أيا كانت طبيعته ســواء التصــرف أيضــا التصــرف الصــادر من الم

 .132غير المنقول كله أو كان مقصورا على جزء منه

 تقييد حق المالك في استعمال المال غير المنقول واستغلالهثانيا: 

الغير  هموال ـحول عـدم نفـاذ تصــــــــــــــرفـات المـدين على أول من هـذا الفرع، تحـدثنـا في البنـد الأ      
موال لدى ائن الحاجز ومن في حكمه بعد وضــــع إشــــارة الحجز على هذه الأمنقولة في مواجهة الد 
موال خلال فترة مــا قبــل البيع، لكن تكون بقــاء المــدين مــالكــا لهــذه الأة، مع الجهــات المختصــــــــــــ ـــ

ــرفات ال ــتغلال هذه الأتصـــ ــتعمال واســـ ــحه في جحموال الممدين في اســـ ــنوضـــ وزة مقيدة، وهذا ما ســـ

 
يموز‌لقاضي‌التنفيذ‌بقرار‌يصدر،‌أن‌يأذن‌للمدين‌بأن‌.‌ماء‌فيها‌...‌2005،‌لسدنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌رق،‌117المادة‌)‌129

يبيع‌أو‌يفرغ‌للآخرين‌أمواله‌غير‌المنقولة‌المحموزة‌بشدرط‌أن‌يقتطع‌من‌ثمنها‌حين‌البيع‌أو‌الفراغ‌قيمة‌الدين‌المحكو،‌به‌مع‌الرسو،‌‌
 والنفقات.

إذا‌ادعى‌المدين‌أن‌لديه‌أموالاً‌يمكن‌أن‌يوفرها‌لدفع‌الدين‌إذا‌أمهل،‌وان‌بيع‌أمواله‌غير‌المنقولة‌مع‌مراعاة‌مميع‌ظروف‌القضية‌‌‌130

يوقعه‌في‌ضديي‌غير‌مناسدب‌فعلى‌قاضدي‌التنفيذ‌أن‌يدعو‌الفريقين‌ويسدمع‌أقوالهما‌فنذا‌اقتنع‌بصدحة‌ادعاء‌المدين‌أصددر‌قراراً‌بتأخير‌‌
أقصددداها‌سدددتة‌أشدددهر‌أو‌بدفع‌الدين‌المحموزة‌من‌أمله‌أقسددداطاً‌خلال‌المدة‌التي‌تقررها‌المحكمة‌مع‌بقاء‌الحمز‌على‌تلك‌‌‌البيع‌لمدة

‌ادموال‌إلى‌أن‌يت،‌وفاء‌الدين‌كاملاً.
 .7197‌،432القضاة،‌مفلح‌عواد:‌أصول‌التنفيذ‌وفقا‌لقانون‌الإمراء)‌دراسة‌مقارنة(،‌الطبعة‌الثالثة،‌دار.‌الثقافة،‌عمان،‌‌131
 .415بدون‌ذكر‌سنة‌نشر.،‌ص‌‌النمر،‌أمينة:‌أحكا،‌التنفيذ‌المبري‌وطرقه،‌القس،‌الثاني،‌بدون‌طبعة،‌مكتبة‌مكاوي،‌بيروت،‌‌132
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في اســــــــــتغلال ماله المحجوز رض المحجوزة وكذلك الثمار والمحاصــــــــــيل الزرايية في الألة مســــــــــأ
 و بتأجيره للغير.ه بزراعتها أو قد يستغل مسكنه بطقامته ييه أالمدين قد يستغل أرض نوتأجيره، لأ

من آثـار الحجز  اأثر ، يعتبر  غير المنقول مـال المـدينبوالمحـاصــــــــــــــيـل إن إلحـاق الثمـار  بـدايـة ،    
موال الغير منقولة وثمارها، فطنه وبحســـــــب نص بخصـــــــوص إيرادات الأي ،ى هذا المالالتنفيذي عل

ليهـا، وإذا  موال غير المنقولـة فقل عن المـدة التـاليـة لوضــــــــــــــع اليـد عبـالأ، تلحق 133(114المـادة )
و وال غير المنقولـة يبـارة عن قطعـة أرض مشــــــــــــــجرة أو مزروعـة وحـان قطف ثمـارهـا أمكـانـت الأ

بناء على طلب من الدائن الحاجز أن يكلف  واضــــي التنفيذ ســــواء من تلقاء نفســــه أحصــــادها، فلق
و حصـــــاد المحصـــــولات وظفي دائرة التنفيذ لجني الثمار أمن م  و غيرهمأحدا من مأموري الحجز أ

ذن بها القاضــــــي المختص، ويوضــــــع ثمنها في بيعها، حيث تباع بالمزاد العلني أو بأي طريقة يأو 
أما بخصـــــــوص مشـــــــتري المال غير المنقول بالمزاد فطنه لا يحصـــــــل على   ،134خزينة دائرة التنفيذ 

 .ثماره إلا من تاريخ رسو المزاد عليه

ــالي فـــط       ــالتـ ــار المحجوز علي ـــبـ ــة الحـــال جزءا منـــه، ون ثمـ تبع في إجراءات ي   ه تعتبر بطبيعـ
ة موال غير المنقولة المباع ، ويوزع ثمنها بحســـــب توزيع ثمن الأجراءات الحجز عليهحجزها ذات إ

 موال منقولـة بـالمـمل والـذي ســــــــــــــبق لنـا ذكره في المبحـث جبرا، وهـذا لا يتنـاق  مع فكرة أن هـذه الأ
  خذ حكمه، وهو ما سبق توضيحه.ار تأالثاني من هذا الفصل، فهي إن كانت ملحقة بعق

 ، من قانون التنفيذ على: 135(115ما بخصوص حراسة المال غير المنقول، فقد نصت المادة )أ

ــا  عليـه إلى أن يتم بيعـه مـا لم  -1 إذا لم يكن المـال غير المنقول مئجرا  اعتبر المـدين حـارســــــــــــ
 يقرر قاضي التنفيذ عزله من الحراسة أو تحديد سلطاته عليها. 

للمدين الســاكن في العقار المحجوز أن يبقى ســاكنا  ييه دون أجرة إلى أن يتم البيع وعليه   -2
 إخلاؤه فور تمام البيع. 

المـال غير المنقول المحجوز مئجرا  اعتبرت الأجرة المســــــــــــــتحقـة عن المـدة التـاليـة  إذا كـان -3
لوضـــــــــع اليد محجوزة تحت يد المســـــــــتأجر وذلك بمجرد تكليفه من دائرة التنفيذ بعدم دفعها 

 للمدين.

 
على‌دائرة‌التنفيذ‌ألا‌تعيي‌الوصل‌إلى‌ادموال‌غير‌المنقولة‌‌.‌كما‌2005،لسنة23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌114انظر‌المادة)‌133

 مستأمر‌أو‌الدائن‌المضمون‌بحقوق‌على‌المحصول‌في‌المال‌غير‌المنقول‌دهداف‌رعاية‌أو‌حصاد‌المحصول.من‌قبل‌ال
تلحي‌بالعقار‌ثمار،‌وإيراداته‌‌‌(‌من‌قانون‌المرافعات‌.‌انظر‌نص‌المادة:‌"‌406)‌المادة‌في‌المصدددري‌المشدددر ‌عليه‌نص‌ما‌وهذا‌134

‌".‌وللمدين‌أن‌يبيع‌ثمار‌العقار‌الملحقة‌به‌متى‌كان‌ذلك‌من‌أعمال‌الإدارة‌الحسنةعن‌المدة‌التالية‌لتسميل‌التنبيه،‌
 .2005،‌لسنة‌23(،‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌115المادة‌)‌135
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ذا أنه إحيث يقيد هذا الحجز ســـــــلطة المحجوز عليه في اســـــــتعمال العقار واســـــــتغلاله، ذلك       
ذا كان مئجرا را فاســــتمر حائزا له بصــــفته حارســــا إلى أن يتم البيع، أما إولم يكن مئجكان في يده 

ــمي  جأمر الحجز، اعتبرت الأقبل قيد  ــتأجر بمجرد تبليغه الرسـ ــتحقة محجوزة تحت يد المسـ رة المسـ
يعتبر حجزا على الأجرة تحت يد المســـــــــتأجر  فهذا‌‌‌،136مر الحجز ويمنع عليه الوفاء بها للمالكبأ

ة لأي إجراء آخر؛ حيـث إنـه يترتـب على قيـام المســــــــــــــتـأجر بـدفع الأجرة للمـدين بعـد هـذا دون حـاج ـ
وهــذا مــا دأبــت عليــه القوانين  ،138تبليي المــدين بهــذا التكلي  ، ولا يشــــــــــــــترط137التكلي  البطلان
  139المقارنة الاخرى.

تكون مقيدة جير عقاره بعد وضــــع الحجز عليه  أن ســــلطة المدين في تأوالواضــــ  مما ســــبق        
هة مشـتري العقار بالمزاد العلني، أما وغير نافذة في مواجهة الدائنين ومن في حكمهم ولا في مواج

حتجاج به يوجب والإا نافذا بحق هئلاء الأطراف،  ييكون صـــــحيح جير الذي يســـــبق وضـــــع اليد التأ
 ن يكون لها تاريخ ثابتا، وخالية من الغش.أ

ــنا ييه مفهوم إلى هنا نكون قد أ       ــل حول ماهية التنفيذ والبيع الجبري ودرســــــــ نهينا هذا الفصــــــــ
ــه وأركانه ومن ثم تطرقنا لإجراءات الحجز التنفيذي على وطبيعة البيع الجبري مرورا  بخصـــــــائصـــــ

ــبق إجراءات حد المراحل التنفكأموال المدين المنقولة والغير منقولة  أ يذية للتنفيذ الجبري والتي تســـــــــ
 موال والتي سنتطرق لها وآثارها بشيء من التفصيل خلال الفصل الثاني.هذه الأالبيع الجبري ل

 

 
 (،‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري.730)‌المادة‌136
طبعدة،‌دار‌المطبوعات‌المامعية،‌‌ن‌المددنيدة‌والتمدارية‌في‌التشدددددريع‌الليبي،‌بدوالتنفيدذ‌المبري‌في‌المواد‌،‌عبدد‌الرحمن،‌فايز‌أحمدد‌137

(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدددطيني‌يمد‌أنها‌ل،‌تشدددير‌إلى‌مدة‌بقاء‌المسدددتأمر‌‌115.‌والناظر‌لنص‌المادة‌)544،‌ص‌2006الإسدددكندرية،‌

حت‌يد،‌لحين‌طلبها‌من‌دائرة‌التنفيذ‌عند‌انتهاء‌امراءات‌‌محتفظا‌بادمرة‌المحموزة‌تحت‌يد،‌بشدكل‌صدريح،‌لكن‌يفه،‌منها‌أنها‌تبقى‌ت

‌(‌من‌قانون‌المرافعات‌الكويتي.269/2التنفيذ‌وتوزيع‌حصيلة‌التنفيذ‌على‌الدائن‌أو‌الدائنين،‌انظر‌نص‌المادة‌)
 .219ص،‌1997التنفيذ‌العقاري،‌بدون‌طبعة،‌بدون‌ذكر‌دار‌نشر،‌بدون‌ذكر‌بلد‌نشر،‌‌،‌الزيادي،‌إسماعيل‌إبراهي،‌138
إذا‌قا،‌المسدددتأمر‌بدفع‌هذ،‌ادمرة‌للمالك‌قبل‌هذا‌التكليف‌‌‌على‌أنه،‌من‌قانون‌المرافعات‌المصدددري،‌(407نصدددت‌المادة‌)حيث‌‌139

إذا‌ل،‌يكن‌العقار‌مؤمراً‌اعتبر‌المدين‌حارسداً‌إلى‌أن‌يت،‌البيع‌ما‌ل،‌يحك،‌‌:‌"‌فيكون‌الوفاء‌صدحيحا،‌حتى‌لو‌كان‌عالما‌بالشدرو ‌بالتنفيذ
لتنفيذ‌بعزله‌من‌الحراسدة‌أو‌بتحديد‌سدلطته،‌وذلك‌بناء‌على‌طلب‌الدائن‌الحامز‌أو‌أي‌دائن‌بيد،‌سدند‌تنفيذي.‌وللمدين‌السداكن‌‌قاضدي‌ا

‌ً وإذا‌كان‌العقار‌مؤمراً‌اعتبرت‌ادمرة‌المسددتحقة‌عن‌المدة‌التالية‌لتسددميل‌‌‌،‌فيه‌بدون‌أمرة‌إلى‌أن‌يت،‌البيع‌في‌العقار‌أن‌يبقى‌سدداكنا
ة‌تحت‌يد‌المسدتأمر‌وذلك‌بممرد‌تكليفه‌من‌الحامز‌أو‌أي‌دائن‌بيد،‌سدند‌تنفيذي‌بعد،‌دفعها‌للمدين.‌وإذا‌وفى‌المسدتأمر‌‌التنبيه‌محموز

‌ً (‌،‌من‌قانون‌الإمراءات‌المدنية‌‌731أما‌نص‌المادة‌)"،‌ادمرة‌قبل‌هذا‌التكليف‌صددددح‌وفاؤ،‌وسددددئل‌عنها‌المدين‌بوصددددفه‌حارسددددا

لك‌المدين‌اسددتصدددار‌أمر‌على‌عريضددة‌يرخص‌له‌إيمار‌العقار‌إذا‌كان‌ذلك‌يزيد‌من‌إيراداته‌ولا‌‌والإدارية‌المزائري،‌فقد‌أماز‌للما
‌.‌يضر‌بمصالح‌أطراف‌الحمز.‌
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جراءات البيع الجبري عن إ

 طريق المزايدة 
 

‌

‌

‌



56 
 

‌

‌

‌

‌

 الفصل الثاني

 جراءات البيع الجبري عن طريق المزايدةإ

ل الـدائن الحـاجز على حقـه ممـا تم إن الغـايـة المرجوة من الحجز التنفيـذي هي أن يتحصــــــــــ ــــ      
و غير المنقولـة، وذلـك عن طريق بيع هـذه أموال المـدين ســــــــــــــواء المنقولـة أيقـاع الحجز عليـه من إ

ديون في ن يفي للدائن الحاجز ما له من صـــــــول على مبلي من النقود من شـــــــأنه أالمحجوزات للح
ا إلى مـا لا الـه، وعليـه نســــــــــــــتنتج بـأنـه لا يمكن أن يبقى الحجز قـائم ـمو ذمـة المـدين المحجوز على أ

ن تكون نهــايــة كــل حجز البيع، حتى تتحقق الغــايــة المرجوة منــه، وهــذا مــا نهــايــة، بــل لا بــد من أ
ــعت إليه القوانين الوطنية ــلة،  ســـ ــجيع الأوالمقارنة ذات الصـــ ء إلى دوائر فراد ذوي العلاقة للجو لتشـــ

دات المحاكم الحقوقية و جل تحصـــــــــيل حقوقهم لدى الغير، بعيدا عن تعقيالتنفيذ المختصـــــــــة من أ
ســرع وقت  بية لصــال  الدائن طالب التنفيذ بأيجاحقق نتائج إمد التقاضــي الطويل، بحيث تتجاوزا لأ

 وإجراء، مع رعايتها لحقوق المدين والرفق به.

 ،جل حدده قانون التنفيذ الفلســــــــــــطيني موضــــــــــــوع الدراســــــــــــةأن يتم البيع خلال حيث يجب أ      
خلال   تمام عملية البيعالقانون الجزائري، وفي حال عدم إ  ســـــــــــــهالقوانين العربية المقارنة وعلى رأوا

ات كون الحجز التنفيذي وما تبعه من إجراءجراءات بطبيعة الحال، يهذه المدة وبما يســــــــبقها من إ
ن البيع هو آخر المراحل الرئيســــــية لعملية التنفيذ الجبري والتي تســــــبق طال، وعليه نجد أبقابلة للإ
من أن نبحث في هذا   و مجموع الدائنين، وعليه لابد وزيع حصـــــــيلة المبيعات على الدائن أعملية ت

ــل في إجراءات البيع الجبري للأ لية في المبحث من الناحية العمموال المنقولة والغير منقولة  الفصــــ
موال ل منه، حيث وبطبيعة الحال تختلف إجراءات البيع للأموال المنقولة عن إجراءات بيع الأو الأ

ــنتعرض في المبحث الثاني للتكيي  القان موال غير المنقولة وني لبيع الأغير المنقولة، ومن ثم ســـــــ
 بطريقة المزايدة وما يترتب عليها من آثار قانونية.

 

 



57 
 

 ولالمبحث الأ

 موال المنقولة وغير المنقولةإجراءات البيع الجبري للأ

ينبغي أن يتم البيع الجبري عن طريق المزاد العلني تحايقا لعدة اعتبارات، منها ما هو متعلق      
طراف التنفيذ، عليه بالتالي تحقيق أكبر فائدة لأبخلق جو منافسة قد يئدي إلى رفع ثمن المحجوز  

في عمليـة المزايـدة، وعليـه فـطن شــــــــــــــترام ح المجـال أمـام الجميع للإومنهـا مـا هو متعلق بـطفســـــــــــــــا
طن جراءات المتعلقـــة بـــالبيع الجبري تعتبر النهـــايـــة الطبيةيـــة للتنفيـــذ على المحجوزات، لـــذلـــك ف ـــالإ

جوزة تختلف ييمــــا إذا كــــانــــت هــــذه الأموال منقولــــة أم غير موال المحجبري للأإجراءات البيع ال
موال النقــديــة دة وهي تحويــل هــذه الأموال على اختلافهــا لمبــالي من الأمنقولــة، إلا أن الغــايــة واح ــ

ــائلـة حتى توزع على الـدائنين الحـاجزين بـدل د  يونهم، حيـث تمر عمليـة بيع هـذه الأموال بعـدة الســــــــــــ
يضــــــا القوانين العربية المقارنة ، ونصــــــت عليها أجراءات حددها قانون التنفيذ الفلســــــطينيمراحل وإ

ول حول إجراءات بيع الأموال لل الضــوء عليها في مطلبين منفصــلين، الأموضــوع الدراســة، ســنس ــ
 موال غير المنقولة.المنقولة والثاني حول إجراءات بيع الأ

 

 ولالمطلب الأ
 موال المنقولةلأالجبري لبيع الجراءات إ

الفلســــــــــــــطيني موال المنقولــة تمر بعــدة مراحــل نص عليهــا قــانون التنفيــذ إن إجراءات بيع الأ      
دأ بتحديد ميعاد البيع ومن ثم الإعلان عنه من أجل والقوانين المقارنة بشـــــكل صـــــري  وواضـــــ ، تب

ــتري إجراء المزايدة عليه وفق الأ ــي  ما يترتب على عدم التزام المشـ ــول والقانون، مع لزوم توضـ صـ
ل، لــذلــك فــطن حــالــة ييمــا يعرف بــالنكو عن تســــــــــــــلم المــال المبيع لــه عنــد الإ بــدفع الثمن، وامتنــاعــه

 الإجراءات التي يجب اتخاذها عند بيع المال المنقول تتخلص في الفروع التالية:
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 ول الفرع الأ
 وميعاده علان عن بيع المال المحجوزالإ

ن نص القــانون قــد أمنــه،  نجــد  140(96/1بــالرجوع إلى قــانون التنفيــذ الفلســــــــــــــطيني والمــادة )    
المنقولـــة المحجوزة خلال شــــــــــــــهرين من تـــاريخ توقيع الحجز، وذكر موال أوجـــب أن يتم البيع للأ

 ، تمثلجزاء  على عدم مراعاة هذه المدة  ورتب المشـرع، 141وزة في محضـر الحجزالمنقولات المحج
لى زوال  إمر الذي يئدي دون الحاجة لحكم قضائي بذلك، الأ  ،ن لم يكنسقوط الحجز واعتباره كأب

موالـه المحجوزة، ولو في أ ن حق التصــــــــــــــرفي، ويكون للمـد 142وبـأثر رجعيكـافـة آثـاره التي رتبهـا 
ي على باطل فهو باطل، لاســـتنتجنا ن ما بنالقانونية العامة التي تنص على أ  أضـــأنا على القاعدة

نه بيعا باطلا، لأجراء البيع بعد مرور المدة ســالفة الذكر وســقوط الحجز بطبيعة الحال يعتبر  إن أ
صـــــــــحة البيع تتطلب ، فتنفيذ فلســـــــــطيني  143(96/1ســـــــــتناد على نص المادة )بالإ  بني على باطل

ــحة الحجز ووجوده وا ــاقل لا وجود له، وإذا أردنا أن نجري عملية البيع علينا أولا صـــ لحجز هنا ســـ
ــقل معتمدين على ذات التبليي والتكلي  بالأ ــند ن نوقع حجزا جديد بدل الحجز الذي ســــــــ وفاء للســــــــ

 .144و التكلي وط الحجز لا يمتد لسقوط التبليي أن سقالتنفيذي، لأ
ــتشـــــــــكل في التنفيذ أو يرفع        فطذا حدد يوم آخر للبيع بعد الشـــــــــهرين فطن على المدين أن يســـــــ

ولكن إذا تم بيع  .145لا جزائيــا عن التبــديــد ئو ز كــأن لم يكن، وإلا كــان مســــــــــ ــــدعوى بــاعتبــار الحج
دم اعتراضـــــــه، فله الحق بطلب شـــــــهرين القانونية حال غياا المدين وعموال المنقولة بعد فترة الالأ

 بطال هذا البيع واعتباره كأن لم يكن.حكم بط

 
يعتبر‌الحمز‌كأن‌ل،‌يكن‌إذا‌ل،‌يت،‌البيع‌خلال‌شدددهرين‌من‌،‌"‌‌2005(،‌لسدددنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدددطيني‌رق،‌)96/1المادة‌)‌140

".كما‌أنه‌وبحسدب‌الفقرة‌الثانية‌من‌ذات‌‌البيع‌قد‌أوقف‌بمقتضدى‌القانون‌أو‌بحك،‌المحكمة‌أو‌باتفاق‌الخصدو،.تاريخ‌توقيعه‌إلا‌إذا‌كان‌
‌المادة‌لا‌يموز‌للخصو،‌الاتفاق‌على‌تاميل‌البيع‌لمدة‌تزيد‌عن‌شهرين‌من‌تاريخ‌الاتفاق.

‌‌أشدهر‌ثلاثة‌عن‌تزيد‌لا‌المدة‌فمعل‌المصدري‌المرافعات‌أما‌أشدهر،‌‌بسدتة‌حددها‌المزائري‌والإدارية‌المدنية‌الإمراءات‌قانون‌وفي‌141

إذا‌كان‌البيع‌قد‌‌‌إلاثة‌أشدهر‌من‌تاريخ‌توقيعه‌لاث‌لاليعتبر‌الحمز‌كأن‌ل،‌يكن‌إذا‌ل،‌يت،‌البيع‌خ‌.‌"‌منه(‌‌375)‌المادة‌نص‌في‌ماء‌كما

ثة‌أشهر‌من‌لاعلي‌تأميل‌البيع‌لمدة‌تزيد‌علي‌ثتفاق‌الايموز‌‌لاوقف‌باتفاق‌الخصو،‌أو‌بحك،‌المحكمة‌أو‌بمقتضي‌القانون‌،‌ومع‌ذلك‌

 .‌‌"‌ ثة‌أشهرلاتزيد‌علي‌ث‌لاقتضاء‌أن‌يأمر‌بمد‌الميعاد‌لمدة‌الاولقاضي‌التنفيذ‌عند‌ . تفاقالاتاريخ‌
يي التصرف يي   ال ل ويترت  عللأ اعتبار ال جز ح ن لم يحن زواله ب ثر رجعي  ويحون للمدين التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌142

يإذا  دد يوم آخر للبي  بعد الرفهرين يإن عللأ المدين أن يسفترفحل يي . الم جوزات حما لو أن ال جز لم يض  أصفلا  وذلا عللأ مسفئوليته
 .التن يذ أو يري  دعوى باعتبار ال جز ح ن لم يحن، وإلا حان مسئولا جزائيا عن التبديد

و‌بحك،‌‌ن‌من‌تاريخ‌توقيعده‌إلا‌إذا‌كان‌البيع‌قد‌أوقف‌بمقتضدددددى‌القدانون‌أيعتبر‌الحمز‌كأن‌ل،‌يكن‌إذا‌ل،‌يت،‌البيع‌خلال‌شدددددهري‌"‌‌143

‌".المحكمة‌أو‌باتفاق‌الخصو،
يإذا  دد يوم آخر للبي  بعد الرفهرين يإن عللأ   وهو‌ما‌أودر،‌الدكتور‌عثمان‌التكروري‌في‌كتابه‌الوميز‌في‌شدرح‌قانون‌التنفيذ:‌"‌‌144

‌".باعتبار ال جز ح ن لم يحن، وإلا حان مسئولا جزائيا عن التبديدالمدين أن يسترحل يي التن يذ أو يري  دعوى 
يإذا  دد البي  بعد رفهرين واعتبر المدين ال جز ح ن لم يحن وتصفرف يي الم جوزات عللأ مسفئوليته وأقام دعوى باعتبار ال جز  ‌145

أقفامفت الفدعوى الجزائيف  ، وقفدم المفدين لم حمف  الجن  مفا حف ن لم يحن، إلا أن مف مور ال جز  رر لفه م ضفففففر تبفديفد أبلغ بفه النيفابف  التي 
يدل عللأ ري  الدعوى المدني  باعتبار ال جز ح ن لم يحن، يإنه يتوج  عللأ الضضفاء الجزائي يي هذا ال ال  أن يوقف الدعوى الجزائي   

  يي هذا ال ال  يتوقف عللأ ال صفل يي إللأ أن ي صفل يي الدعوى المدني  باعتبار ال جز ح ن لم يحن، ان ال صفل يي الدعوى الجزائي
. وقد اسفتضرت أ حام النضض  1372مسف ل  مدني  تخر  عن اختصفاص الضاضفي الجزائي. عز الدين الديناصفوري و امد عحاز صف    

إلا  وإن حان منصفففوصفففا عليه يي الضانون، إلا أنه لا يترت   –أي اعتبار ال جز ح ن لم يحن  –الجزائي  يي مصفففر عللأ أن هذا ااثر 
 .319بصدور  حم من قاضي التن يذ المختص. أ مد المليجي، ص    
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ــب       ، فقد اختلفت ي أكثر من يومق وتحدثنا في الحجز التنفيذي عن إمكانية وقوع الحجز فوســـ
الميعاد بالنســــــبة للمنقولات كل في ي يرى ســــــريان  اد البيع في هذه الحالة، فهنام رأراء عن ميعالآ

مر الـذي يئدي إلى تعـدد المواعيـد، وعليـه ، الأ146اليوم الـذي وقع ييـه حجزه ونظم ييـه المحضــــــــــــــر
ــريان مدة البيعأن يبدأ  يرى الباحث   ــكل نهائي من تاريخ إتمام الحجز  ميعاد ســـــ  جراء  باعتباره إ  بشـــــ

 ها الحجز.يام الذي تم فيعند تعدد الأ أي من اليوم الأخير ،واحدا

ع ، على حالات وقف البيع، وهي الوقف القانوني كحالة رف147(96/1كما ونصــــــــت المادة )      
ثر الوقف  توقف البيع، وبمجرد زوال أن دعوى اســــــــــــــترداد الأموال المنقولـة، والتي من شـــــــــــــــأنهـا أ

تتمثـل في اعتراض المحجوز عليـه على هرين، وحـالـة الوقف بحكم المحكمـة تســــــــــــــتـأنف مـدة الشــــــــــ ــــ
قرار القاضــي للوقف فيوقف حســاا المدة بمجرد إمواله المنقولة وطلب وقف التنفيذ،  جز على أالح

فاق الخصوم شريطة خيرة حالة الوقف باتحين صدور حكم قابل للتنفيذ في الإعتراض، والحالة الأل
دة جـدي ـمـدة   اء المـدة المتفق عليهـا للوقف تبـدأجيـل البيع عن شــــــــــــــهرين، وبمجرد انته ـألا تزيـد مـدة تـأ

 جراء البيع.لإ

لقاضـــــي التنفيذ  (، التي جاء فيها: "96/3ســـــتناد إلى نص المادة )وتجدر الإشـــــارة هنا وبالإ      
جاز لقاضـــي التنفيذ "، أن المشـــرع قد أ  عند الاقتضـــاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة تزيد على شـــهرين

موال المنقولة لمدة تزيد عن للأ لنيمر بمد الميعاد المحدد للبيع بالمزاد العقتضاء أن يأفي حال الإ
  .148شهرين
از نها نصـــــــــــت على عدم جو ، نجد أ149(97في تحديد موعد البيع وبدراســـــــــــة نص المادة )و       

ــليم أ ــبعة أيام على على الأقل على تسـ و تبليي صـــورة من محضـــر الحجز البيع إلا بمضـــي مدة سـ
قـد قـانون التنفيـذ والقوانين المقـارنـة المشـــــــــــــــار إليهـا في الهـامش ن حيـث نرى أ، 150للمحجوز عليـه

 
‌.314أ مد المليجي، المرج  السابل ص    ‌146
إلا‌إذا‌كان‌البيع‌قد‌‌.‌"نصددت‌على‌حالات‌الوقف،‌حيث‌ماء‌فيها:‌2005لسددنة‌23(،‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني‌رق،‌96/1المادة‌)‌147

‌"‌‌أو‌باتفاق‌الخصو،أوقف‌بمقتضى‌القانون‌أو‌بحك،‌المحكمة‌
‌‌ثلاثة‌‌من‌دكثر‌الميعاد‌يمد‌أن‌مرافعات‌،‌(‌375)‌المادة‌وفي‌التنفيذ‌لقاضدي‌ليس‌حيث‌المصدري‌المشدر ‌عليه‌نص‌لما‌خلافاوهذا‌‌148

ثة‌‌لاث‌لاليعتبر‌الحمز‌كأن‌ل،‌يكن‌إذا‌ل،‌يت،‌البيع‌خ.‌"‌1986لسددنة‌‌13(،‌قانون‌المرافعات‌المصددري،‌رق،‌375المادة‌)انظر:‌‌.أشددهر

تفاق‌‌الايموز‌‌لاإذا‌كان‌البيع‌قد‌وقف‌باتفاق‌الخصدددو،‌أو‌بحك،‌المحكمة‌أو‌بمقتضدددي‌القانون‌،‌ومع‌ذلك‌‌لاأشدددهر‌من‌تاريخ‌توقيعه‌إ

تزيد‌علي‌‌لاولقاضدددي‌التنفيذ‌عند‌االقتضددداء‌أن‌يأمر‌بمد‌الميعاد‌لمدة‌ . فاقالاتثة‌أشدددهر‌من‌تاريخ‌لاعلي‌تأميل‌البيع‌لمدة‌تزيد‌علي‌ث

‌"‌‌. هرة‌أشلاثث
‌

لا‌يموز‌إمراء‌البيع‌إلا‌بعد‌مضدي‌سدبعة‌أيا،‌على‌ادقل‌من‌تاريخ‌‌،‌"‌2005لسدنة‌‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني‌رق،‌97المادة‌)‌149

تسددلي،‌صددورة‌محضددر‌الحمز‌للمدين‌أو‌تبليعه‌به،‌ولا‌يموز‌إمراؤ،‌إلا‌بعد‌مضددي‌يو،‌على‌ادقل‌من‌تاريخ‌إتما،‌إمراءات‌الإعلان‌
 ".‌بيع‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون.والنشر‌عن‌ال

(‌‌376)‌المادة‌نص‌في‌ورد‌كما‌أيا،‌بثمانية‌حددها‌المصددري‌المرافعات‌قانون‌وفي‌أيا،،‌‌بعشددرة‌حددها‌فقد‌المزائري‌المشددر ‌أما‌150

ثمانية‌أيا،‌علي‌األقل‌‌ال‌يموز‌إمراء‌البيع‌إال‌بعد‌مضي‌،‌"‌1986لسنة‌‌13(،‌قانون‌المرافعات‌المصري‌رق،‌376المادة‌)منه.‌انظر:‌

من‌تاريخ‌تسدلي،‌صدورة‌محضدر‌الحمز‌للمدين‌أو‌أعالنه‌به‌وال‌يموز‌إمراؤ،‌إال‌بد‌مضدي‌يو،‌علي‌األقل‌من‌تاريخ‌إتما،‌إمر‌اءات‌‌
‌". اللصي‌والنشر
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ون للدائن الحاجز من مواله وقضــــــــــــــاء ما عليه من ديه يتفادى بيع أللمدين عل   ةأعطت مهلة جديد 
ــاء إ ــافة لإعطائه مهلة لرفع الأمر والإعتراض عليه للقضـ  ان هنام محل لذلك،ن كناحية، وبالإضـ

جراء البيع يعطي المدين الحق في التمســــــــــــــك بالبطلان، دة قبل إكما وأن عدم التمســــــــــــــك بهذه الم
 ذا لحقه ضرر من عملية البيع قبل المدة القانونية.إومطالبة الحاجز البائع بالتعوي  

إذا كــانــت الأموال "  :(، نهــايــة الفقرة والتي تنص على96/3ولو عــدنــا قليلا لنص المــادة )      
يمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها أن يأمر ببيعها في المحجوزة مما يخشـــــــــى تلفها أو كانت ق

لميعاد ( أعلاه وبا1الحال لمصــــــــــــــلحة الطرفين دون التقييد بالميعاد المنصــــــــــــــوص عليه في البند )
"، حيث يفهم من هذا النص أنه إذا كانت الأموال المحجوزة يخشــــــــى تلفها المقرر في المادة التالية

مر ببيعها أن يأصـــــــلية فطن لقاضـــــــي التنفيذ وبحكم القانون  متها الأقات الحفاظ عليها تفوق قيو نفأ
نقل  " ، حيث يقترح الباحث يامأفي الحال لمصــلحة الطرفين، دون التقيد بمدة الشــهرين ولا الســبعة  

هـذه  ( لأن مكـانهـا هو في97( ليكون فقرة ثـانيـة في المـادة )96( من المـادة )3مـا جـاء في الفقرة )
  .151" (96المادة ولي  في المادة )

ــوء على نص المادة )ومن أجل البحث في أمر إعلان البيع علينا أ       ــلل الضــ (، من 98ن نســ
ــطيني ــ  أ  ، والذي يظهر لناقانون التنفيذ الفلســــــ ــكل جلي وواضــــــ ــر أمر البيع  نه يجب بشــــــ أن ينشــــــ

وجائز أن ينشـر في أكثر من صـحيفة، من أجل أن   ،موال المنقولة المحجوزة في صـحيفة يوميةللأ
والحصـــــول على  ،وســـــع طبقة من الناس ليتقدموا للشـــــراء وتســـــود روح المنافســـــةيصـــــل الإعلان لأ

ســبوعين، ويســتثنى أمختصــة، وذلك خلال لنشــر في ديوان دائرة التنفيذ الضــافة لبالإفضــل ســعر، أ
ــرمن هذه القاعدة حال كانت قيمة الأ و أ ،موال المحجوزة المراد بيعها جبرا لا تتحمل نفقات النشــــــــ

ذه الحالة واســــــــــتثناء  يكفي تعليق حال عدم وجود صــــــــــحف في محل البيع المعلن عنه، ففي هفي 
ــةإ  ــارت ا ما أوجود المال المحجوز، وهذ وفي محل  ،علان البيع في ديوان دائرة التنفيذ المختصــــ شــــ

ــده المحجوزة (، من قانون التنفيذ: "98/1إليه المادة ) ــرة بيع أموال المطلوا التنفيذ ضـــــ عند مباشـــــ
ــبوعين إلا إذا كانت  ينشــــر أمر البيع في صــــحيفة يومية أو أكثر وفي ديوان دائرة التنفيذ خلال أســ

 
كما‌ماءت‌بشدكل‌‌‌ي.مرمع‌سداب‌كيدا‌على‌ما‌قاله‌الدكتور‌عثمان‌التكروري‌في‌كتابه‌الوميز‌في‌شدرح‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌أ.‌ت‌151

"غير‌أنده‌إذا‌كداندت‌ادموال‌المحموزة‌‌‌(‌،‌704منتظ،‌في‌كدل‌من‌قدانوني‌المرافعدات‌المددنيدة‌والإداريدة‌المزائري‌في‌نهدايدة‌نص‌المدادة‌)

بضدائع‌قابلة‌للتلف‌أو‌بضدائع‌عرضدة‌لتقلب‌ادسدعار،‌أو‌بضدائع‌على‌وشدك‌انتهاء‌مدة‌صدلاحية‌اسدتهلاكها،‌فلرئيس‌المحكمة‌أن‌يأمر‌
مراء‌البيع،‌بممرد‌الانتهاء‌من‌الحمز‌والمرد،‌وفي‌المكان‌الذي‌يرا،‌مناسددددبا،‌إذا‌كان‌يضددددمن‌أحسددددن‌عرض،‌وذلك‌بأمر‌على‌بن

أي‌بعد‌مهلة‌العشددر‌أيا،‌الإضددافية،‌وفي‌قانون‌‌‌عريضددة‌تقد،‌إليه‌من‌الحامز‌أو‌المحموز‌عليه‌أو‌المحضددر‌القضددائي‌أو‌الحارس".
شددياء‌المحموزة‌‌ادومع‌ذلك‌إذا‌كانت‌(‌،‌بعد‌التعرض‌للمهلة‌الإضددافة‌الثمانية‌أيا،،‌376مادة‌)المرافعات‌المصددري‌في‌نهاية‌نص‌ال

البيع‌من‌سدداعة‌لسدداعة‌بناء‌علي‌عريضددة‌تقد،‌من‌‌مراءسددعار‌فلقاضددي‌التنفيذ‌أن‌يأمر‌بنادعرضددة‌للتلف‌أو‌بضددائع‌عرضددة‌لتقلب‌
ذ‌الفلسدددطيني‌حذو‌هذ،‌القوانين‌في‌معل‌موضدددو ‌هذا‌النص‌في‌نهاية‌‌لذلك‌نتمنى‌أن‌يحذو‌قانون‌التنفي.‌الحارس‌أو‌أحد‌ذوا‌الشدددأن

 (،‌أي‌بعد‌مهلة‌السبعة‌أيا،‌الإضافية.97المادة‌)
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في محل البيع صحف ييكفي عندئذ تعليق إعلان أو لم يكن    ،قيمة الأموال لا تتحمل نفقات النشر
 .152"ائرة التنفيذ وفي محل وجود المالالبيع في ديوان د 

ن البيع لا يقتصـــــر على مجرد نشـــــر أمر البيع علاإ ن  أ(، نجد 98/2بالعودة لنص المادة )و       
كما ع،  موال التي ســـــــتباكما أســـــــلف ذكره، بل يجب أن يشـــــــتمل هذا الإعلان على جن  ونوع الأ

جمال، مع ذكر المكان الذي ســـــــــتجرى به المزايدة ووقتها، حيث جاء في هذه ويجب وصـــــــــفها بالإ
بالإجمـال ومكـان المزايدة   يدرج في الإعلان جن  ونوع الأموال التي ســــــــــــــتبـاع ووصــــــــــــــفهـاالفقرة: "
 .153"ووقتها

ذ نســـــــخة من فة الذكر، تئخحكام ســـــــالوبعد إتمام إعلان أمر البيع بالنشـــــــر والتعليق وفق الأ      
ظ في ملف علان وتحفالصحيفة أو الصحف التي نشر فيها إعلان أمر البيع، ونسخة من ورقة الإ

ــافة أ ــر المحررة بش ــــالتنفيذ الخاص بها، بالإضــ ــا لجميع المحاضــ ــع في دائر أيضــ ة التنفيذ نه، وتوضــ
تابع ن يأن في هذا الملف من ذلك يتمثل في تمكين صـاحب الشـأ صـول والقانون، والهدفوفق الأ

(، من قانون التنفيذ 98/3، وهذا ما أشــــــــــارت إليه المادة )جراءات المتبعة في الإعلانصــــــــــحة الإ

 
.‌حول‌كيفية‌الاعلان‌عن‌أمر‌بيع‌الاموال‌المنقولة‌المحموزة‌عن‌2005،‌لسددنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني،‌رق،‌98/1المادة‌)‌152

‌في‌المنقولة‌ادموال‌بيع‌عن‌الاعلان‌فيمب‌العراقي‌القانون‌وفيعليي‌في‌ديوان‌دائرة‌التنفيذ‌.‌طريي‌النشددددر‌بالصددددحف‌المحلية‌والت
‌‌وتعلي‌هدذا‌مبراً،‌‌المحموزة‌المنقولدة‌ادموال‌ببيع‌العل،‌لضدددددمدان‌المحليدة‌الصدددددحف‌في‌الإعلان‌اللاز،‌من‌حيدث‌،‌‌العراقيدة‌الوقدائع

حكدا،‌‌الاعصدددددمدت‌عبدد‌المميدد،‌تنفيدذ‌بكر،‌انظر:‌‌الحدامزة‌الددائرة‌إعلاندات‌وفي‌بيعهدا‌ومحدل‌المدال،‌‌ومود‌محدل‌في‌الإعلاندات
،‌منشددورات‌مامعة‌ميهان‌‌1المعدل‌في‌ضددوء‌تطبيقاته‌العملية‌،‌ط‌1980لسددنة‌‌( 45)والمحررات‌،‌شددرح‌أحكا،‌قانون‌التنفيذ‌رق،‌

‌‌الذكر،‌سددددالفة‌النشددددر‌نفقات‌يتحمل‌لا‌مبرا‌بيعه‌المراد‌المحموز‌المال‌قيمة‌كانت‌حال‌وفي. 292،‌ص‌2012الخاصددددة‌،‌أربيل‌،‌

‌ما‌وهذا‌الحامزة‌الدائرة‌إعلانات‌لوحة‌وفي‌بيعه‌ومحل‌المال‌ومود‌محل‌في‌بيعه‌عن‌بالإعلان‌فيكتفى‌ادصددلية‌القاعدة‌من‌فاسددتثناء

المراد‌بيعه‌لا‌يحتمل‌نفقات‌النشددددر‌فيكتفي‌‌اما‌إذا‌كان‌المال‌،‌مع‌الإشددددارة‌إلى‌)العراقي‌التنفيذ‌قانون‌من(‌71)‌المادة‌إليه‌أشددددارت

‌‌المرافعدات‌قدانون‌من(‌363)‌المدادة‌وكدذلدك‌،‌‌(بدالاعلان‌عن‌بيعده‌في‌محدل‌ومود‌المدال‌ومحدل‌بيعده‌وفي‌لوحدة‌اعلاندات‌دائرة‌الحمز

شياء‌‌الاد‌به‌يمب‌علي‌المحضر‌عقب‌إقفال‌محضر‌الحمز‌مباشرة‌أن‌يلصي‌علي‌باب‌المكان‌الذي‌ومونشير‌هنا‌إلى‌انه:‌)‌المصري،‌
ت‌‌لانداداري‌التدابع‌لده‌المكدان‌وفي‌اللوحدة‌المعددة‌لدذلدك‌بمحكمدة‌المواد‌المزئيدة‌إعداالاالمحموزة‌وعلي‌بداب‌العمددة‌أو‌الشددددديخ‌أو‌المقر‌
ممال‌ويذكر‌حصدول‌ذلك‌في‌محضدر‌يلحي‌بمحضدر‌الاشدياء‌المحموزة‌ووصدفها‌بالاموقعا‌عليها‌منه‌يبين‌فيها‌يو،‌البيع‌وسداعته‌ونو ‌

‌‌حددتها‌والتي‌النشر،‌‌وسائل‌بكافة‌البيع‌أمر‌إعلان‌وموب‌على‌نص‌فقد‌المزائري‌والإدارية‌المدنية‌الإمراءات‌قانون‌في‌أما،‌(الحمز
وهي‌لوحة‌اعلانات‌المحكمدة‌التي‌وقع‌في‌دائرة‌اختصددددداصدددددهدا‌الحمز،‌لوحة‌الاعلانات‌بكل‌من‌البلدية‌ومركز‌)‌منده(‌‌707)‌المدادة

‌‌تي‌تومد‌في‌دائرة‌اختصدداصددها‌الاموال‌المحموزة،‌وفي‌مريدة‌يومية‌وطنية‌إذاكانت‌قيمة‌الاموالالبريد‌و‌قباضددة‌الدددددددضددرائب‌ال

:‌"‌...‌‌‌فيه‌ماء‌والذي‌‌ًقراراتها‌احد‌في‌التمييزية‌بصددفتها‌نينوا‌اسددتئناف‌محكمة‌قضددت‌إذ‌،‌(دج000.200المحموزة‌تتماوز‌مبلغ‌

‌‌الإعتراضددددات‌أما‌التنفيذ‌مديرية‌إعلانات‌لوحة‌في‌وعلي‌يومية‌محلية‌صددددحيفة‌في‌المحموزة‌ادموال‌بيع‌إعلان‌نشددددر‌ت،‌قد‌حيث
‌‌لذلك‌التنفيذ‌مديرية‌أما،‌تثار‌ل،‌الاعتراضدددات‌تلك‌فنن‌المميز‌المدين‌صدددفة‌في‌لازمة‌أدوات‌هي‌المحموزة‌الادوات‌أن‌من‌التمييزية

؛‌وبالمضدددددمون‌ذاته‌:‌قرارها‌‌‌26،1/2012في‌2012/ت.ب/11قرارها‌المرق،‌‌.‌المميز‌القرار‌وتصدددددديي‌التمييزي‌الطعن‌رد‌قرر

‌.القرارين‌غير‌منشورين-‌29/5/2011في‌2011/ت.ب/‌109المرق،
(،‌من‌1.‌حيث‌يمب‌التقيد‌عند‌نشدر‌امر‌البيع‌كما‌ماء‌في‌الفقرة‌)2005،‌لسدنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌رق،‌98/2المادة‌)‌153

وهذا‌أيضدددا‌ما‌‌لان‌مميع‌البيانات‌الواردة‌في‌الفقرة‌الثانية‌وعلى‌راسدددها‌ذكر‌مكان‌المزايدة‌ووقتها.هذ،‌المادة‌بان‌يدرج‌في‌هذا‌الاع
‌‌أشار‌إليه‌قانون‌التنفيذ‌العراقي‌من‌أنه‌يمب‌أن‌يتضمن‌إعلان‌البيع‌ذكر‌أوصاف‌المبيع‌كاملة‌،‌وكذلك‌ادمر‌بالنسبة‌لقانون‌المرافعات

يع‌تاريخ‌البيع‌وسداعته‌والمكان‌الذي‌سديمري‌فيه،‌ونو ‌ادموال‌المحموزة‌ومكان‌ومودها‌‌المزائري،‌فقد‌أومب‌أن‌يشدمل‌إعلان‌الب

 (‌‌منه.706وأوقات‌معاينتها‌وشروط‌البيع‌والثمن‌ادساسي،‌وهذا‌ما‌هو‌واضح‌من‌نص‌المادة‌)
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الإعلان والمحاضـــر المحررة  يحفظ في ملف التنفيذ نســـخة من الصـــحيفة ومن ورقة الفلســـطيني: "
 . 154"بشأنه

البيع بالمزاد ات جراءاني من هذا المطلب والمخصــــــــــص لشــــــــــرح إوقبل الدخول في الفرع الث      
% من الايمة 10مينا بمعدل العلني، ننوه بأنه على كل من أراد الإشــــــترام في المزايدة أن يودع تأ

ــاء في نص المـــادة ) ــال المراد بيعـــه جبرا وفق مـــا جـ ــدرة للمـ ــذ  ، من155(98/4المقـ ــانون التنفيـ قـ
ــطيني،   ــرطا أالفلســ ــبة التي أوجب القانون دفعها تعتبر شــ ــيا للدخول في ســــابالتالي فطن هذه النســ ســ

 المزايدة وبدونها لا يقبل أي شخص للمشاركة.

 

 الفرع الثاني
 جراءات البيع الجبري بالمزاد العلنيإ

أن ينتهز المشـــتري فرصـــة بيع المال تتمثل بالخشـــية من المزاد العلني من البيع بحكمة إن ال      
عدد المتقدمين للشــــــراء والمنافســــــة جبرا عن صــــــاحبه ييقدم ثمنا بخســــــا، فالمزاد العلني يكفل زيادة 

بينهم الأمر الذي يئدي إلى رفع الثمن إلى أقصــــــى حد ممكن، وفي ذلك مصــــــلحة للمدين والدائن 
 جراءات البيع بالمزاد العلني وفق الخطوات التالية.إوتتم  ،156لحاجزا

 موال المحجوزة: إعادة جرد الأأولا     
وميعـاد هذا علان عن بيع المـال المحجوز لب حول الإتحـدثنـا في الفرع الأول من هذا المط       

ــأ ــث من يتولى إجراءات البيع هو مـ ــه قب ـــالبيع، حيـ ــب عليـ ــذي يتوجـ ــذه مور الحجز الـ ــدء بهـ ل البـ
الحجز،  موال المحجوزة للوقوف على مــا قــد يكون نقص منهــا خلال فترةجراءات أن يجرد الأالإ

لقانون، وبطبيعة الحال لا يقوم مأمور الحجز بطجراء البيع صـــــــول وامحررا محضـــــــرا بذلك وفق الأ
بيع، لا بعد طلب الدائن منه ذلك بطلب يقدم إليه بضــــرورة المثابرة والعمل على البدء بطجراءات الإ

يع أو أن المـدين الـدائن قـد اتفق مع المـدين على تـأجيـل الب  ن يكون وعلـة ذلـك هو تجنـب احتمـاليـة أ
موال لا يرتب عدم الايام بعملية الجرد لهذه الأن  قد أوفى ما عليه للدائن، مع ضرورة الإشارة هنا أ

 
لقانون‌العراقي،‌حيث‌تحفظ‌‌وهذا‌أيضدددا‌ما‌هو‌معمول‌به‌في‌ا‌.2005،‌لسدددنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدددطيني،‌رق،‌98/3المادة‌)‌154

نسددخة‌من‌المريدة‌التي‌ت،‌نشددر‌الاعلان‌فيها‌وكذلك‌بنسددخة‌من‌الاعلان‌في‌الاضددبارة‌التنفيذية‌وذلك‌لتدقيي‌إمراءات‌البيع‌المبري‌‌
‌للمال‌المحموز‌لمعرفة‌مدا‌انطباق‌هذ،‌الامراءات‌مع‌حك،‌القانون‌.

‌‌النافذ‌العراقي‌التنفيذ‌قانون‌في‌به‌معمول‌هو‌ما‌أيضددا‌وهذا"،‌بمعدل‌عشددرة‌بالمائةزايدة‌تأمينا‌يؤخذ‌من‌كل‌من‌يشددترك‌في‌الم‌"‌‌155

محموز‌بمومدب‌‌المن‌قيمدة‌المدال‌‌%10تقدل‌عن‌لا‌على‌المزايدد‌أن‌يود ‌تدأميندات‌نقدديدة‌"‌،‌حيدث‌نصدددددت:‌(72/2)‌مدادتده‌في‌المعددل

‌."‌محضر‌الحمز
 .328، ص2014سادس، الجزء ال ، الموسوع  الرامل  يي التن يذ، أ مدالمليجي، ‌156
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ي ضـــــــــرر قد يلحق بذوي الشـــــــــان وذلك عطي الحق بالمطالبة بالتعوي  عن أبطلان البيع، بل ي
 157(1/ 100مادة )بالرجوع على مأمور الحجز المكلف بطجراء الجرد لهذه الاموال. وقد نصـــــــــت ال

 .158لة الجرد لهذه الأموال بشكل واض  وصري قانون التنفيذ الفلسطيني على مسأ من

 جراء المزايدة ثانيا: مكان إ

ي المزايـدة في أقرا ســــــــــــــوق تجـاري للأموال المنقولـة المحجوزة وذلـك من أجـل عـادة مـا تجر       
ــارت إليه و في المكان الذي يرت ي  تقليل نفقات إجرائها، أ ــلاحيته، وهذا ما أشـ المنفذ تعينه وفق صـ

تجري المزايـدة في الأموال المحجوزة في أقرا ســــــــــــــوق للمحـل الـذي  ‌بنصــــــــــــــهـا: " 159(99المـادة )
 . "للبيع تقتضيه ماهية تلك الأموال حجزت ييه ولدائرة التنفيذ أن تختار محلا  آخر

 ديعلان عنها بواسطة المناموال المحجوزة والإوضع الأ ثالثا:
ول واســــــــطة المنادي، تاركا للمتقدم الأموال المحجوزة ويعلن عنها بيضــــــــع مأمور الحجز الأ      

جز بتحديد الثمن الأسـاسـي، ثم لثمن الذي تفت  به المزايدة دون أن يبادر مأمور الحللشـراء تحديد ا
ن ويفت  جو المنافسـة، مع ضـرورة الإشـارة أنه لا يشـترط أ  المتقدمون بالمزايدة على هذا الثمن يبدأ

ــاويا للمبلي المقدر لايمة الأول راغب بالشــــــــــرامبلي الذي تفتت  به المزايدة من أيكون ال موال ء مســــــــ
ــر الحجز، ما لم تكن الأالمحجوزة والم ــعت تأمحدد في محضــــــ مينا وال المنقولة المحجوزة قد وضــــــ

، من 160/أ(104/2شارت له المادة )وفي دينه منه، وهذا ما أبيعه ليستلدين وطلب صاحب الدين 
 قانون التنفيذ الفلسطيني.

ن قانون التنفيذ الفلسـطيني لم يشـر إلى نسـبة معينة من قيمة المال وتجدر الإشـارة هنا إلى أ      
رة المحجوز المقـدرة لافتتـاح المزايـدة، ولا عن نســــــــــــــبـة معينـة لا بـد من بلوغهـا من قيمـة المـال المقـد 

حتى تفت  المزايــدة كمــا هو معمول بــه في القــانون العراقي، حيــث اذا لم يبلي المــال عنــد المزايــدة 
 

في‌الوقت‌المعين‌بالإعلان‌للبيع‌بالمزايدة‌العلنية‌لا‌يبدأ‌مأمور‌"‌‌.‌2005،‌لسدنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌رق،‌100/1المادة‌)‌157

"‌.مع‌التاكيد‌على‌ما‌ماء‌‌نقص‌منهاالحمز‌الإمراءات‌إلا‌بعد‌أن‌يمرد‌ادموال‌المحموزة‌ويحرر‌محضرا‌بذلك‌ويبين‌فيه‌ما‌يكون‌قد‌
‌".ن‌المزايدة‌ولا‌يتسبب‌في‌تأخيرهاعد،‌حضور‌الحامز‌والمحموز‌عليه‌لا‌يمنع‌م في‌الفقرة‌الثانية‌من‌هذ،‌المادة‌"‌

‌ما‌لتبيان‌بذلك،‌‌محضدرا‌وتحرير‌البيع‌إمراءات‌في‌البدء‌قبل‌ادموال‌مرد‌وموب‌على‌المزائري‌المشدر ‌نص‌فقد‌ادمر‌وكذلك‌158

‌‌إضددفاء‌مع‌وصددريح‌واضددح‌بشددكل‌منه‌،‌(‌708)‌المادة‌عليه‌نصددت‌ما‌وهذا‌الحمز،‌‌فترة‌خلال‌نقص‌من‌ادموال‌هذ،‌لحي‌قد‌يكون

(،‌قانون‌الإمراءات‌المدنية‌والادارية‌المزائري.‌"لا‌يمري‌البيع‌بالمزاد‌العلني‌‌708انظر:‌المادة‌)‌.المرد‌عملية‌في‌الإلزامية‌صددددفة

إلا‌بعد‌إعادة‌مرد‌ادموال‌المحموزة‌وتحرير‌محضدددر‌بذلك،‌يبين‌فيه‌المحضدددر‌القضدددائي‌أو‌محافظ‌البيع‌ما‌يكون‌قد‌نقص‌منها"،‌‌
شددددياء‌‌ادبعد‌أن‌تمرد‌‌إلاالمحضددددر‌في‌البيع‌أ‌يبدألا‌ويمب‌،‌(384/2)‌رافعات‌المصددددري‌في‌المادةعليه‌قانون‌الموأيضددددا‌ما‌نص‌

‌.المحموزة‌ويحرر‌محضرا‌بذلك‌يبين‌فيه‌ما‌يكون‌قد‌نقض‌منها
(‌‌تنفيذ‌عراقي،‌‌72/1تفي‌مع‌ما‌نصددت‌عليه‌المادة‌)ت‌،‌المادةوهذ.‌2005،‌لسددنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني،‌رق،‌99المادة‌)‌159

مراء‌المزايددة‌في‌إممعدت‌هدذ،‌القوانين‌على‌أ،‌من‌قدانون‌المرافعدات‌المزائري.‌حيدث‌(706/1)وكدذلدك‌ادمر‌مدا‌نصدددددت‌عليده‌المدادة‌

و‌محافظ‌البيع‌في‌المزائر‌‌أو‌المنفذ‌في‌العراق،‌أمور‌الحمز‌في‌فلسطين‌أعطاء‌مإموال‌المحموزة،‌مع‌و‌محل‌تماري‌للأأقرب‌سوق‌أ
 صلاحية‌اختيار‌محلا‌آخر‌للبيع،‌وذلك‌بهدف‌الحد‌من‌نفقات‌البيع‌وتوفير‌المصروفات‌الكبيرة‌التي‌قد‌ترافي‌عملية‌البيع.

ن‌قيمتها‌تزيد‌على‌الدين‌المؤمن،‌وطلب‌صدداحب‌الدين‌العادي‌بيعها‌ويشددترط‌‌موز‌بيع‌ادموال‌الموضددوعة‌تأميناً‌لدين‌إذا‌تبين‌أي‌160

 في‌ذلك:‌أ(‌ألا‌تفتح‌المزايدة‌عليها‌بمبلغ‌أقل‌من‌الدين‌المؤمن.



64 
 

عـادة تقـدير قيمـة جـديـدة لى إعـادة إعلان جـديـد عن البيع بعـد إ إ% من الايمـة المقـدرة، يصــــــــــــــار 70
شــــــــــــرع الفلســــــــــــطيني حذو هذه ن يحذو المأنه يتوجب أ يرى الباحث وعليه    ،161%،70للمال وهي 
جل استقرار المعاملات والحصول على نتائج عادلة لمصلحة الحاجز والمحجوز عليه، الدول من أ

فتحديد نســـــــــبة من قيمة المال المحجوز لابد من بلوغها، ييه مصـــــــــلحة للمدين حتى لا يباع ماله 
ئن الحاجز الذي يبغي الحصـــــول على أكبر مبلي نقدي من ثمن أموال بثمن بخ ، ومصـــــلحة للدا

خرى فطن افتتحاح المزايدة بعدد معين ، ومن ناحية أدينه، هذا من ناحيةجل اقتضــــــاء ن أالمدين م
نه أن يخلق جو من المنافسـة بين المزايدين بالتالي الوصـول لمرحلة دفع مبلي ن المزايدين من شـأم

ــلحة لأمناســـــب ومتقارا م ــلفنا ييه مصـــ حد طراف التنفيذ على ع قيمة المال المقدرة والذي كما أســـ
   .162ءسوا

ن تبـــاع بثمن لا يقـــل عن قيمتهـــا الحايايـــة بتقـــدير كمـــا أن هنـــام بع  الأموال يتوجـــب أ      
ــة، كالذهب والفضـــــة، وهذا ما أغفل منوهي  الخبراء،  قبل المشـــــرع الفلســـــطيني إذ    المعادن النةيســـ

ــبة من الايمة المقدر للمال المحجو جعل الأمور على إطلاقها في عدم تحديد قيمة معينة أ ز و نســـ
ول متقدم للشـــــــــــــراء. ويرى الباحث ألكي تفتت  به المزايدة، بل تركها مرهونة بالمبلي الذي يتقدم به  

ضـرورة تحديد الايمة التي تفتت  بها المزايدة سـواء بنسـبة معينة من قيمة المال المنقول المحدد في 
عن قيمتها قل  محضــر الحجز، وضــرورة عدم فت  المزايدة المنصــبة على المعادن النةيســة بايمة ت

مر كالعراقي الأختصــــاص حاذيا حذو القوانين العربية في هذا الحاياية التي يقدرها أهل الخبرة والإ
 .163والجزائري والمصري 

 رابعا: رسو المزاد
موال  الجبري والحجز التنفيـذي هي بيع أ  ســــــــــــــاســــــــــــــيـة من عمليـة التنفيـذ إن الهـدف والغـاية الأ      

ــتيفاء الدائن لحقه منها، أدين المنقولة والمحجوزة جبرا من الم ــلحة الدائن جل اســــــــ وعليه فطن مصــــــــ
ــتيفاء قرا نقطة تمكنمن أجل وصـــــوله لأ  ،غب بالشـــــراءعلى مبلي يتقدم به الرا تكمن في أ  ه من اســـ

ــا فيها مصــــلحة للمدينكامل حقه من هذه الأموال، وهي أ من أجل الحصــــول على أعلى ثمن  يضــ
ــداد دينه دون أي تبخي  بأيمكنه من   ــو المزاد وتمام ســـــ مواله المنقولة المنفذ عليها، لذلك فطن رســـــ

 
ذا‌ل،‌يبلغ‌المدال‌عندد‌المزايددة‌‌،‌وإمن‌القيمدة‌المقددرة‌للمدال‌المحموز‌%‌60يقدل‌عن‌‌لاتفتح‌المزايددة‌بمدا‌(‌تنفيدذ‌عراقي:‌"‌72المدادة‌)‌161

أو‌بلوغ‌عددد‌معين‌من‌المزايددين‌كمدا‌هو‌محددد‌‌". 70%عن‌بيعده‌بعدد‌تقددير‌القيمدة‌المدديددة‌لده‌الإعلان‌عن‌القيمدة‌المقددرة‌يعداد‌‌70%

‌.في‌القانون‌المزائري‌وه،‌ثلاث‌مزايدين‌على‌ادقل‌وإلا‌أمل‌البيع‌إلى‌تاريخ‌لاحي
"لا‌يمري‌البيع‌إلا‌إذا‌حضدددددر‌عددد‌من‌المزايددين‌‌:‌داريدة‌المزائريمن‌قدانون‌المرافعدات‌المددنيدة‌والإ‌(‌708/2انظر‌نص‌المدادة‌)‌162

‌يزيد‌عن‌ثلاثة‌أشخاص،‌وإلا‌أمل‌البيع‌إلى‌تاريخ‌لاحي".
ة‌‌ن‌تكون‌ادشددياء‌المحموزة‌عبارة‌عن‌مصددوغات‌وسددبائك‌من‌الذهب‌والفضدد‌أمر‌ببيع‌المعادن‌النفيسددة،‌بمعنى‌إذا‌تعلي‌ادحيث‌‌163

(‌709حسب‌تقرير‌الخبرة.‌وفي‌ما‌أشارت‌إليه‌المادة‌)‌قل‌من‌قيمتها‌الحقيقيةأوأحمار‌كريمة‌وغيرها،‌فنن‌المشر ‌قد‌منع‌بيعها‌بثمن‌

‌من‌قانون‌الإمراءات‌المدينة‌والإدارية‌المزائري.
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ــيب ومن حق من تقدم بأعلى ثمن وأكبر عطاء، ففي هذه الحالة يقرر مأالبي ور مع يكون من نصــــ
ــريطة أ ــليمالحجز رســـــــــو المزاد عليه شـــــــ ، إلا أن قانون 164ن يدفع الثمن فورا لكي يتم البيع والتســـــــ

اء لكي يقرر رســــوه على المتقدم لفلســــطيني لم يحدد فترة زمنية محددة بعد التقدم بمخر عطالتنفيذ ا
ويرى البـــاحـــث ضــــــــــــــرورة تحـــديـــد قـــانون التنفيـــذ . 165مور الحجزالأخير، وترم الأمر لتقـــدير مـــأ

خير يكون مرورها بدون تقدم جديد للشــــــــــــراء كفيلا دة معقولة بعد التقدم بالعطاء الأالفلســــــــــــطيني م
 خير.د على المتقدم الأابرسو المز 

 خامسا: تثبيت عملية البيع بتحرير محضر بيع بالمزاد العلني واعتباره سندا تنفيذيا
نه يتوجب على طكبر عطاء، وعليه ففطن المزاد يرســـــــــــــو على من يتقدم بأ ســـــــــــــلفنا ذكرهكما أ      

يحرر محضـــر بيع بالمزاد ن حكام التي ســـبق ذكرها أمور الحجز الايام فور رســـو المزاد وفقا للأمأ
البيع جراءات عملية البيع بالمزاد، حيث يجب أن يشـتمل هذا المحضـر على جميع إ  العلني لتثبيت 

ضـــافة لاشـــتمال محضـــر البيع ، بالإوما لايه أثناءها من اعتراضـــات وعابات وما اتخذه في شـــأنها
ــور وغياا الحاجز والمحجوز عليه ــم والثمن الذي تم به البيع ورســـــــــــى ع  ،لحضـــــــــ ليه المزاد واســـــــــ

وهذا ما يفهم  ،من ذوي العلاقة من حضـــرن يوقع هذا المحضـــر ه، مع ضـــرورة أالمشـــتري وتوقيع
، من قانون التنفيذ، كما وتجدر الإشــــــــارة هنا إلى أن محضــــــــر البيع 166(100/3من نص المادة )

ــى عليه ايبطل إ ــم، كطغفال ذكر الثمن الذي رسـ ــرر بالخصـ ــابه عيب جوهري ألحق ضـ ،  لمزاد ذا شـ
ــبب الذي رســـــــــى عليه المزاد ن عدم التوقيع على المحضـــــــــر من قبل المشـــــــــتري  إلا أ مع ذكر ســـــــ

 .167ل العيب الجوهري الذي يرتب البطلانيمتناع عن التوقيع، لا يعتبر من قبالإ

وحضـــــــور المدين وقت البيع لا يحرمه من التمســـــــك ببطلان محضـــــــره ولو لم يتمســـــــك أمام       
ــكالا في التنفيذ تراعى مأمور الحجز بما  ــببا لهذا البطلان، وتعتبر دعوى بطلان البيع إشــ يعتبره ســ

 .168ختصاص بنظرهاء من حيث إجراءاتها أو من حيث الإفيها القواعد العامة سوا

 
‌(‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني.101المادة‌)‌164
‌‌بالعطاء‌التقد،‌على‌دقائي‌خمس‌مدة‌حدد‌الذي‌العراقي‌القانون‌عكس‌علىالتكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سدابي،‌كيفية‌امراء‌المزايدة.‌‌165

‌‌إلى‌المدال‌هذا‌أحيدل‌بعدد،‌مديد‌عطداء‌يتقدد،‌أن‌دون‌العطداء‌هذا‌على‌دقائي‌الخمس‌مضدددددت‌فنذا‌المتقدد،،‌‌هذا‌على‌يرسدددددو‌لكي‌ادخير

‌154 .مدحت‌المحمود‌،‌مصدر‌سابي‌،‌ص‌.‌انظر:‌الثمن‌تسلي،‌بعد‌إلا‌له‌يسل،‌ولا‌عهدته
يمري‌البيع‌بدالمزايددة‌بدأن‌يضدددددع‌مدأمور‌الحمز‌ادموال‌‌‌.‌"‌2005،‌لسدددددندة‌23(،‌قدانون‌التنفيدذ‌الفلسدددددطيني،‌رق،‌100/3المدادة‌)‌166

محضدرا‌بذلك‌يوقعه‌والحاضدرون‌ذوو‌‌المحموزة‌ويعلن‌عنها‌بواسدطة‌المنادي‌ث،‌يبيعها‌ويسدلمها‌إلى‌طالبها‌في‌البدل‌المقرر‌ويحرر
العلاقة‌ويذكر‌فيه‌مميع‌إمراءات‌البيع‌وما‌لقيه‌أثناءها‌من‌اعتراضدات‌وعقبات‌وما‌اتخذ،‌في‌شدأنها‌وحضدور‌الحامز‌والمحموز‌عليه‌‌

‌".،‌به‌البيع‌واس،‌المشتري‌وتوقيعهوغيابه،‌والثمن‌الذي‌ت
‌امراء‌المزايدة.التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌تحت‌عنوان‌كيفية‌‌167
 .1379و 1378أ مد، التعليل ص    أبو الويا، ‌168
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ويثور تسـالل هنا  ماذا لو نلل المشـتري الذي رسـى عليه المزاد عن الشـراء ورفع دفع الثمن 
 وتسلم المبيع؟ 

لحال وعند تقدم المشتري للشراء في المزاد فطنه ينوي تملك الشيء محل البيع مقابل بطبيعة ا      
بمجرد رسو المزاد على المتقدم الأخير وفق نه و ي طرحه بنفسه خلال المزايدة، والأصل أالثمن الذ 

به خير بعطائه لدفع الثمن الذي تقدم  ن يبادر الراغب بالشـراء أي المتقدم الأالأحكام سـالفة الذكر أ
لثمن على الفور إذا لم يدفع المشـتري اتسـليمه للمال المنقول محل البيع، لكن   ا لكي يصـار إلىفور 

ذه الحالة ناكلا، وعليه لا تعطل إجراءات البيع بل تطرح أو رف  دفعه وتسلم المبيع، يعتبر في ه
مشـتري من هذا النه لا يسـتفيد  جديد وعلى عهدة المشـتري الناكل، أي أموال المحجوزة للبيع من  الأ

ــاييـة الثمن الـذي دفعـه والثمن المـدفوع أخيرا مع النفقـات الإولكنـه يتحمـل   ،ي زيـادة في الثمنأ ضــــــــــــ
ــبب ه ــبب تخلفه عن دفع الثمن وإللبيع الجديد التي تســــــ ــراء لهذا المو بها بســــــ ال، تمام عملية الشــــــ

البيع الجديد ســندا تنفيذيا مر مســتطاعا، ويعتبر محضــر  حيث تجري المزايدة في الحال إذا كان الأ
ــار إلضــــــ ــــمطالبته بفارق الثمن والنفقات الإل  ،تجاهه ــرع ايية ســــــــــالفة الذكر، وهذا ما أشــــــــ يه المشــــــــ

إذا لم يدفع  ، حيث جاء فيها: "( منه101افذ وتحديدا في المادة )الفلســــــــطيني في قانون التنفيذ الن
ى عهدته، وتجري المزايدة في الحال المشــــــــتري الثمن فورا تطرح الأموال المحجوزة مجددا للبيع عل

إذا كان الأمر مسـتطاعا، ولا يسـتفيد المشـتري الناكل من الزيادة في الثمن ولكنه يتحمل الفرق بين 
ــايية التي تســــبب فيها ويعتبر محضــــر  الثمن الذي عرضــــه والثمن المدفوع أخيرا مع النفقات الإضــ

 .169"فقات المذكورةه بفرق الثمن وبالنالبيع سندا تنفيذيا بالنسبة إلي

ولم يتطرق بشكل واض  وصري   (، سالفة الذكر أوجب دفع الثمن فورا، 101ونص المادة )      
ن ما ويرى الباحث أ. 170جل معين لدفع الثمنإلى إمكانية الإتفاق في شــــروط البيع على ضــــرا أ

قرا لتحقيق الغـايـة التي وجـد من اجلهـا الحجز التنفيـذي والبيع لســــــــــــــطيني أذهـب إليـه القـانون الف
ــول  ــتيفاء الدائن الجبري وهي الحصــ ــرع وقت من أجل اســ على ثمن المنقولات محل الحجز في أســ

 
إذا حان الثمن الجديد يزيد عن الثمن ااول يإن  أنه .‌يشددار‌هنا‌إلى‌2005،‌لسددنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني،‌رق،‌101المادة‌)‌169

الا وال. حما ان نحول المرففففتري عالجته المادم    ه ولا يسففففت يد منها المرففففتري الناحل باي  ال منالزيادم تحون للمدين الم جوز علي
‌.في‌المزايدة‌العلنية‌بدل‌المبيع‌الذي‌رست‌عليه(، من قانون التن يذ العراقي المعدل النايذ،  يث قصد به عدم تسديد المرتري 74)

‌‌ول،‌،‌"‌البيع‌شدددروط‌في‌عليه‌المتفي‌ادمل‌في‌أو‌فورا‌الثمن‌المزاد‌عليه‌الراسدددي‌يدفع‌ل،‌إذا:‌"‌المزائري‌المشدددر ‌أكد،‌ما‌وهذا‌170

‌‌إذ‌الثمن‌لدفع‌معقولة‌مهلة‌منحه‌طلب‌اذا‌ناكلا‌يعد‌لا‌المشددتري‌أن‌حيث‌من‌العراقي‌القانون‌في‌وارد‌هو‌ما‌إلى‌النص‌أيضددا‌يتطرق
علي‌مظفر،‌شدددددرح‌قدانون‌‌.‌انظر:‌حدافظ،‌الإحدالدة‌تداريخ‌من‌المدال‌حفظ‌نفقدات‌يتحمدل‌أن‌على‌فورا،‌‌الثمن‌بددفع‌قدانوني‌إلزا،‌يومدد‌لا

 250 .ص‌،‌1971التنفيذ‌،‌مطبعة‌المعارف‌،‌بعداد‌،‌
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حقه من أموال المدين، فطعطاء المهل من أجل الدفع أو ضـــــرا الآجال لذلك من شـــــأنه أن يطيل 
 . 171سرع وقت ممكنالهدف المرجو في أقيق مد تخليص الملف التنفيذي وتحأ

ذا لم يتم البيع في ، حول إرجاء البيع إ172(102شارة إلى ما أشارت إليه المادة )و تجدر الإ      
لحجز، حيـث يئجـل ليوم آخر، وتعـاد إجراءات الإعلان عنـه كمـا بينا اليوم المحـدد في محضــــــــــــــر ا

ان السـبب هو عدم تقدم أحدا للشـراء في رجاء لي  واحد، فطذا كوسـبب الإ  جراءات السـابقة،في الإ
قل من الثمن المزايدة الجديدة لمن يتقدم بشــــــــــــــرائها حتى ولو كان بأاليوم المحدد فطن البيع يتم في 

 المحدد في محضر الحجز.

ــدين المحجوز من أ       ه، على جل ــكمــا أنــه إذا تم الحجز على أموال قيمتهــا أعلى من قيمــة ال
ــاوي بين الايمتين وإلم يو   ن القانون اعتبار أ نما فرض أن لا تزيد قيمة التنفيذ عن مقدار جب التســـــــ

فطنه أوجب على مأمور   ،من ذات القانون 173(103الحق المطالب به، فهنا واســتنادا لنص المادة )
جلـه والنفقـات يعـه يفي بكـامـل الـدين المحجوز من أذا كـان مقـدار مـا تم بالحجز الكف عن البيع إ
الى موال يرد لمحجوز عليه، وما يزيد عن هذه الأها القانون على المدين اوالمصـروفات التي فرض ـ

 ي حجوزات. المدين المنفذ ضده خالية من أ

موال المدين المنقولة المحجوزة جبرا أأن بيع    ،جراءات سالفة الذكر جميعهامن الإ  يتض  لنا      
ة من حيث انقضاء الحجز عن هذه موال المحجوز من الآثار على الأبالمزاد العلني يرتب مجموعة  

ــتري خالية من أممن الحجز قد تحققت فتنتقل هذه الأن الغاية لأ ،موالالأ ي وال إلى ملكية المشـــــــــ
فاء الدين الذي حجزت من أجله، كما أن الحجز لو حجوزات، وما بقي منها بعد الســــــداد يرفع عنه  

منقولـة المبـاعـة تخرج من ملكيتـه إلى ملكيـة المشــــــــــــــتري موال المـدين الالآثـار تمتـد للمـدين حيـث أ
ــائلة ثمن هذه الأي حجز، ويحل  خالية من أ لنقود ملكا للمدين موال، حيث تكون امحلها النقود السـ

الحـاجز، ومـا زاد عن هـذه الأموال يعود للمـدين لـدائن مور الحجز ليوفي بهـا ديون الكنهـا في يـد مـأ
ثار البيع م يحجز عليه دائنين آخرين في يد مأمور الحجز، أما بالنســــــــبة لآي حجز مالخاليا من أ

يترتب على بيع المنقولات المحجوزة أن يصــــب  الثمن مخصــــصــــا للوفاء بحقوق على الدائنين فطنه  
 

مور‌التنفيذ‌‌أوكذلك‌القانون‌السددوري‌حيث‌حمل‌م‌،‌(‌‌منه384/1وهذا‌ما‌نص‌عليه‌أيضددا‌قانون‌المرافعات‌المصددري‌في‌المادة‌)‌171

‌.عطى‌للمشتري‌ميعاد‌مؤملا‌للوفاءأما،‌الدائن‌في‌حال‌أالمسؤولية‌
‌(‌من‌قانون‌التنفيذ‌على‌أنه:102نصت‌المادة‌)‌172

إذا‌ل،‌يحصدددل‌البيع‌بالمزايدة‌في‌اليو،‌المعين‌في‌محضدددر‌الحمز‌وفي‌الإعلان‌يرمأ‌ليو،‌آخر‌وتعاد‌إمراءات‌الإعلان‌على‌الومه‌‌‌–
‌ى‌ادقل.المبين‌في‌المواد‌السابقة،‌ويبلغ‌المحموز‌عليه‌بالشهادة‌المثبتة‌للإعلان‌قبل‌البيع‌بيو،‌واحد‌عل

ثمن‌‌إذا‌كان‌إرماء‌البيع‌بالمزايدة‌رامعا‌إلى‌عد،‌تقد،‌أحد‌للشدراء‌تبا ‌ادموال‌المحموزة‌في‌المزايدة‌المديدة‌لمن‌يتقد،‌لشدرائها‌ولو‌ب
 أقل‌مما‌قدرت‌به‌في‌أوراق‌الحمز.

يمب‌توقيف‌المزايدة‌ورد‌ادشدددياء‌الباقية‌‌‌إذا‌كانت‌ادموال‌المراد‌بيعها‌متعددة‌وبيع‌منها‌ما‌يكفي‌لسدددداد‌الدين‌وفائدته‌والنفقات"‌‌173

‌".لصاحبها
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وســواء  ،يع؛ ســواء كان حاجزا أم تم إدخاله قبل البيعمن كان من الدائنين طرفا في التنفيذ وقت الب
 .174كان الثمن كاييا للوفاء بجميع حقوقهم أو لم يكن كاييا للوفاء بها جميعا

ــا أشــــارة  وتجدر الإ       ءات خاصــــة لبيع جراإون التنفيذ الفلســــطيني قد نص على  ن قانألى إيضــ
ــندات وما في حكمهابع  المنقولات كالأ ــهم والســــ كالحوالات، حيث تتم بطجراءات تختلف عن  ســــ

بيع المنقولات التي و  ،175(109خرى، وهي واضــــــــــــــحــة في نص المــادة )بيع الأموال المنقولــة الأ
ليها سـابقا خلال الدراسـة شـرنا إهي ما أ، و يخشـى تلفها أو التي لا تتناسـب قيمتها مع نفقات حفظها

 (.96/3( و )83في المواد ) حثنابفي موضوع 

 

 المطلب الثاني
 منقولةالغير موال الجبري للأبيع الجراءات إ

ن على مـال موال الغير منقولـة هو ذلـك الحجز الـذي يوقعـه الـدائعلى الأ إن الحجز التنفيـذي     
 جـل اســــــــــــــتيفـاء مـالـه عليـه من ديون عن طريق بيعـه جبرا بـالمزاد العلني،مـدينـه غير المنقول من أ

ــا قــــانون الجراءات البيع الجبري للأيــــث إن إح تنفيــــذ موال غير المنقولــــة للمــــدين قــــد نص عليهــ
حكام جاءت في عدة مواد منه، بحيث جعلت هذا أحكامها وفق مجموعة من الأ، ونظم  الفلسـطيني

ــة بناء على طلب  الدائن الحاجز يمر بعدة مراحل  النوع من البيوع التي تتولاه دائرة التنفيذ المختصـ
 جراءات.إو 

ية كبيرة لدى مالكيها، لذلك فقد موال والتي تتمثل بالعقارات ذات قيمة اقتصـاد وكون هذه الأ       
يســم  للمدين المحجوز ن  تنفيذ ســالف الذكر لقاضــي التنفيذ أجاز المشــرع الفلســطيني في قانون الأ

ن يســــــــــــــتقطع من قيمتـه عنـد البيع قيمـة الـدين ونفقـاتـه ن يبيع هـذا العقـار شــــــــــــــريطـة أعلى عقـاره بـأ
ن لا يكون الثمن الــذي بيع ييــه العقــار يقــل عن مقــدار  لرســــــــــــــوم، ويفهم بطبيعــة الحــال وجوا أوا

ــع اليد الايمة المقدر  ــر الحجز حين وضــــــ ــر كثيرا في ، كما أ176ة له في محضــــــ ن هذا البيع يختصــــــ

 
 التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌174
ا التي يعينها قاضفي  قانون تباو ااسفهم والسفندات وغيرها مما نص عليه يي المادتين السفابضتين بواسفط  إ دى الجهات المتخصفصف ‌175

 .التن يذ يي قرارا ما يلزم اتخاذا من إجراءات الإعلانويبين قاضي ، التن يذ بناء عللأ طل  يضدمه إليه طال  ال جز
يموز‌لقاضي‌التنفيذ‌بقرار‌يصدر،‌أن‌يأذن‌للمدين‌بأن‌يبيع‌أو‌يفرغ‌للآخرين‌‌(‌تنفيذ‌فلسطيني:‌"‌117وهذا‌ما‌يفه،‌من‌نص‌المادة‌)‌176

"،‌ونص‌‌المحكو،‌به‌مع‌الرسددددو،‌والنفقات.أمواله‌غير‌المنقولة‌المحموزة‌بشددددرط‌أن‌يقتطع‌من‌ثمنها‌حين‌البيع‌أو‌الفراغ‌قيمة‌الدين‌

يقدل‌عن‌القيمدة‌المقددرة‌على‌أن‌تسدددددتقطع‌‌‌لاللمنفدذ‌العددل‌أن‌يدأذن‌للمددين‌بيع‌عقدار،‌المحموز‌بمدا‌‌(‌تنفيدذ‌عراقي‌معددل‌:‌"‌91المدادة‌)

 ".بين‌المدين‌والمشتري‌دائرة‌التسميل‌العقاري‌المختصة‌حين‌البيع‌الدين‌وملحقاته،‌وهذا‌البيع‌يت،‌دون‌مزايدة‌علنية‌وبالتراضي
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ويقتصــــــــــــــــد في نفقـــات الحجز التنفيـــذي، جلهـــا هـــد مع تحقيق الغـــايـــة التي وجـــد من أالوقـــت والج
لزام دائرة إقرار قاضــي التنفيذ يتضــمن رفع الحجز مع ومصــاري  وإجراءات البيع بالمزاد العلني، ف

ــم جيل الأتسـ ـــ راضــــي باقتطاع قيمة الدين والرســــوم والمصــــاري  من قيمة العقار قبل تســــجيله باســ
اضـي لهذه النقود المحصـلة الى دائرة ر ما بعد إلى تحويل دائرة تسـجيل الأالمشـتري، حيث يصـار يي

 التنفيذ المختصة.

في النص على حد ســـواء راعى مصـــلحة الدائن ومصـــلحة المدين قد ن المشـــرع الفلســـطيني  إ      
حيث تظهر مصـلحة المدين في ،  ( من قانون التنفيذ   117سـتثناء الوارد في نص المادة ) على الإ

أما مصـــــلحة الدائن ، يتكبدها إذا ما تم البيع في المزاد العلنيالتقليل من المصـــــاري  التي ســـــوف 
 .177لسرعة في اقتضاء حقهبافتظهر 

حل التي يتم فيها البيع الجبري جراءات والمراالإ ســــــــــــنتدرج في البحث حولوبعد هذا التقديم        
فلســـــــــطيني موال المدين المحجوزة غير المنقولة كما نظمتها نصـــــــــوص المواد في قانون التنفيذ اللأ
 لقوانين المقارنة موضوع الدراسة.وا

 
 ول الفرع الأ

 يداع قائمة شروط البيع للمال غير المنقول تنظيم وإ

العقار تعرف بقائمة شـــــروط بيع   مور التنفيذ، بتنظيم قائمة لبيعاســـــطة مأتقوم دائرة التنفيذ بو       
أحد الدائنين المتدخلين  الحاجز، أوبناء على طلب من الدائن ،  178مول غير المنقولة المحجوزةالأ

، 179متياز إلى قاضي التنفيذ المختص د الدائنين من أصحاا الرهن أو الإفي إجراء الحجز، أو أح
ــب منه اليوم الأخير إ180وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ وضـــــــع اليد  ذا صـــــــادف يوم ، ولا يحســـــ

يدون في هذه القائمة أوصـــــــــــاف   عطلة رســـــــــــمية، وبطبيعة الحال يمتد الميعاد لليوم التالي، بحيث 
محضــــر وضــــع اليد الذي العقار وكافة المعلومات التفصــــيلية حوله، مســــتمدة هذه المعلومات من 

يصار   نمرفقة ببع  المستندات، وذلك من أجل أ  عداده في مرحلة سابقة، وتكون سبق تنظيمه وإ 
 

 .2018،‌محاماة‌نت،‌الآثار‌القانونية‌للحمز‌على‌أموال‌المدين‌غير‌المنقولةأبو‌العلا،‌مروة،‌‌177
 ورقة‌تتضمن‌كافة‌البيانات‌التي‌تؤدي‌إلى‌التعريف‌الكامل‌والدقيي‌بالعقار‌المطلوب‌بيعههي‌عبارة‌عن‌‌178
دنية‌والتمارية‌بمقتضدى‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني‌)دراسدة‌مقارنة(،‌الطبعة‌الثانية،‌بدون‌‌الكيلاني،‌أسدامة:‌أحكا،‌التنفيذ‌في‌المواد‌الم‌179

 .348ص‌،‌‌2008ذكر‌دار‌نشر،‌بدون‌ذكر‌بلد‌نشر،‌
،‌‌‌كما‌القانون‌الفلسددطيني‌30يو،‌وليس‌‌90(‌منه‌فنن‌المدة‌هي‌414أما‌حسددب‌قانون‌المرافعات‌المصددري‌وبمومب‌نص‌المادة‌)‌180

‌‌إلاتسدعين‌يوما‌من‌تاريخ‌تسدميل‌تنبيه‌نز ‌الملكية‌و‌لمراءات‌قل،‌كتاب‌محكمة‌التنفيذ‌قائمة‌شدروط‌البيع‌خلاالإ‌يود ‌من‌يباشدرحيث‌

‌. اعتبر‌تسميل‌التنبيه‌كأن‌ل،‌يكن
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ونهم قبل صـدور قرار الحجز، مينا لديجميع الدائنين الذي وضـع العقار تأو  إلى تبليغها إلى المدين
خلال الفترة القــانونيــة التي نص عليهــا قــانون التنفيــذ، ومن ثم نشــــــــــــــر وتعليق هــذه القــائمــة لــدعوة 

 الراغبين بالشراء للتقدم لدائرة التنفيذ خلال ثلاثين يوم من تاريخ النشر.

اء عدم تنظيم هذه بين جز ن المشـــرع الفلســـطيني لم يإلى أشـــارة في هذا المقام  كما وتجدر الإ      
ــوص عليها وفق أحكام القانون، كونه أ ــند مهمة تنظيم هذه القائمة أو فقدانها أحد بياناتها المنصـ سـ

لذلك فطنه يتوجب إعمال النظرية العامة في البطلان والتي يكون   القائمة لدائرة التنفيذ المختصــــــــــة،
؛ وهذا ما تنص عليه 181ن الإجراءبموجبها الإجراء باطلا إذا شــابه عيب لم تتحقق بســببه الغاية م

ــطيني( 23)المادة  ــول المحاكمات المدنية والتجارية الفلســــــــــ ن الحجز لا ألا . إ182من قانون أصــــــــــ
  اد مواصلة التنفيذ والبيع الجبري.ذا ما أر إ ةعليه تنظيم معاملة وضع يد جديد  بل ،يسقل

 أولا: مشتملات قائمة شروط البيع  
على كل ما يتعلق بالتحقق من مدى صــــــــحة إجراءات التنفيذ،   البيعقائمة شــــــــروط   تشــــــــتمل      

المنقول محل التنفيذ وقيمته على وجه التقريب، ومقدار الديون المقيدة عليه   وعلى بيان المال غير
الديون، ومشـــــــــروع عقد البيع ليطلع عليه كل من يتقدم للمزاد وليتمكن أصـــــــــحاا  وأصـــــــــحاا هذه

 .183وإبداء الملاحظات بصددهدراسته  المصلحة من

 بشكل صري  كما يلي:  ،184(119/2وهي ما نصت عليها المادة )

 .بيان السند التنفيذي الذي حصل وضع اليد بمقتضاه -1
 تاريخ إخطار المدين بقرار الحجز وتاريخ وضع اليد وإخطار المدين به. -2
ا وأوصـــــافها  تعيين الأموال غير المنقولة المحجوزة في محضـــــر وضـــــع اليد مع بيان نوعه -3

 .وموقعها وحدودها ومساحتها
 شروط البيع والثمن الأساسي المحدد في محضر وضع اليد. -4

 
‌.89،‌صمرمع‌سابيدعاء‌بدر،‌شاهين،‌‌181
.يكون‌الإمراء‌باطلا‌إذا‌نددددددص‌القانون‌‌‌1من‌قانون‌أصدول‌المحاكمات‌المدنية‌والتمارية‌الفلسدطيني‌على‌أن"‌(‌23)تنص‌المادة‌‌182

.لا‌يحك،‌بالبطلان‌رغ،‌النص‌عليه‌إذا‌ثبت‌تحقي‌العاية‌‌‌2صدراحة‌على‌بطلانه،‌أو‌إذا‌شدابه‌عيب‌ل،‌تتحقي‌بسدببه‌العاية‌من‌الإمراء.‌

مرايعات المصففري عللأ ال قانون نص.‌حيث‌يكن‌ل،‌كان‌التنبيه‌تسددميل‌اعتبار‌المزاء‌اعتبر‌فقد‌المصددري‌القانون‌أما.‌ "من‌الإمراء

حلف الدائن ال اجز   414سفففضوط تنبيه نزو الملحي  واعتبارا ح ن لم يحن بضوم الضانون. وسفففب  ذلا أن المرفففرو المصفففري يي المادم 
‌.بإيداو قائم  رفروط البي  يي قلم حتا  الم حم  المختصف ، تلأ لا يترا المدين معلضا بيد الدائن ولا يبضلأ ال جز مدم طويل  دون مبرر

(‌منه‌،‌معلها‌قابلة‌للابطال‌‌737ومن‌مانبه‌اعتبر‌المشددددر ‌المزائري‌خلو‌قائمة‌شددددروط‌البيع‌للبيانات‌التي‌ادرمها‌في‌نص‌المادة‌)

‌بناء‌على‌طلب‌ذي‌المصلحة‌الى‌امل‌اقصا،‌ملسة‌الاعتراضات.
 .682،‌ص2015المعارف،‌الإسكندرية،‌‌أبو‌الوفا،‌أحمد:‌إمراءات‌التنفيذ‌في‌المواد‌المدنية‌والتماريدة،‌بدون‌طبعة،‌منشأة‌183
‌.‌‌2005،‌لسنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌119/2المادة‌)‌184
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تجزئـة الأموال غير المنقولـة المحجوزة إلى صــــــــــــــفقـات إن كـان لـذلـك محـل مع ذكر الثمن  -5
 .الأساسي لكل صفقة

 .عتراضات وتاريخ المزايدةتاريخ جلسة الإ  بيان -6
 

شـــــــروط البيع على بيان الســـــــند التنفيذي الذي حصـــــــل وضـــــــع اليد إن علة اشـــــــتمال قائمة  و      
ــاه، هي حتى يعلم من يطلع على القائمة بهذا الســــند، وإشــــعار المدين المحجوز عليه بأن  بمقتضــ

ــلة، ومن  إجراءات البيع الج ــلحة من أجل أبري لماله المحجوز متواصـــــــ ن يتمكن كل من له مصـــــــ
لا بعد انتهاء إله غير المنقول والبدء بالتنفيذ  ذ على مانه لم يجر وضــــــع يد دائرة التنفيأكد من  أالت

تاريخ إخطار المدين ن تشــــتمل قائمة شــــروط البيع على  أجب أو فقد   ،مهلة الشــــهر المحددة قانونا
ن يتمكن صــــــاحب أجل أمر ومن  الأبقرار الحجز وتاريخ وضــــــع اليد وإخطار المدين به، وكذلك 

ــتملت هذه القائمة على    ،ن من معرفة العقار المراد بيعهأالشـــــــــ ــــ تعيين الأموال غير بيان  فقد اشـــــــــــ
المنقولة المحجوزة في محضـر وضـع اليد مع بيان نوعها وأوصـافها وموقعها وحدودها ومسـاحتها، 

جـل أوذلـك من  ،البيعلى صــــــــــــــفقـات في قـائمـة شــــــــــــــروط إولـة موال غير المنقمـا ويتم تجزئـة الأك
مر الذي يدعو الأ  ،ليذا كان ثمن العقار عاإيدا د من المتقدمين للمزايدة تحد كبر عد الوصــــــــول لأ
ي الشــــــروط التي تكون عادة في عقود هأما بالنســــــبة للشــــــروط ف، حجام عن المزايدةالمتقدمين للإ

ــحيحة فلا يعتد بها ويعتد فقل البيع،   ــروط الصــ ــروط باطلة مع الشــ وفي حالة ما إذا كان هنام شــ
 .185بالشروط الصحيحة

"إن عـدم وصــــــــــــــف العقـار المعلن عن : لمحكمـة التمييز الأردنيـة مـا يليجـاء في قرار وقـد       
ة تنظيمه والإشـارة إلى العقار ومنطق بيعه بالمزاد العلني، تنفيذا لسـند الدين وعدم ذكر مكان وجود 

ــاحةالآبار الا ــمن العقار ومســـ ــنع المقام على العقار، الأمر  رتوازية والمخازن الموجودة ضـــ المصـــ
من ( 92/2)مخالف لأحكام المادة  ،الرغبة والإقبال إلى الدخول بالمزايدة الذي يئدي إلى ضــــعف

أوصــاف العقار عند وضــع اليد، وعليه   قانون الإجراء التي أوجبت أن يتضــمن إعلان البيع جميع
 .186في محله وموافق للقانون" فطن الحكم المستأنف القاضي بطلغاء جميع إجراءات البيع

 
سيف،‌قواعد‌تنفيذ‌ادحكا،‌والعقود‌الرسمية‌في‌قانون‌المرافعات‌المديدددد،‌الطبعة‌الثانية،‌دار‌نشدددر‌الثقافدددة،‌الإسكندرية،‌‌رمزي،‌‌185

‌.343،ص‌1952
‌.9/6/1958ملسة‌‌1958لسنة‌‌325ادردنية‌رق،حقوق‌/التمييزقرار‌محكمة‌‌186
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 المرفقة بقائمة شروط البيع  ثانيا: السندات 
سـندات المرفقة بقائمة شـروط البيع، ولم يبين من قانون التنفيذ على ال(  120نصـت المادة )      

 .187فاق هذه المستندات للقائمة المذكورةلسطيني الجزاء المترتب على عدم إر المشرع الف
 :188ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية

 الضرائب والرسوم المقررة على الأموال غير المنقولة المحجوزة.شهادة بيان  -1
 السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. -2
 قرار قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز وإخطار المدين به. -3
 محضر وضع اليد وإخطار المدين به. -4
 شهادة من الدائرة المختصة بالقيود التملكية المتعلقة بهذه الأموال. -5

ــهادة بيان بالضـ ــــإ  وتنبع أهمية       موال محل التنفيذ، رائب والرســـــوم المقررة على هذه الأرفاق شـــ
موال المدين ســـــــــندا لما نصـــــــــت عليه المادة  والرســـــــــوم لها حق امتياز عام على أ  كون الضـــــــــرائب 

ــتركين في المزامن قانون التنفيذ الفلســـــطيني، بالإ  189(150/1) ــافة لمعرفة المشـــ يدة للضـــــرائب ضـــ
مترتبـة على المـال غير المنقول، لأنـه في حـال رســــــــــــــو المزاد عليـه قـد تكون  يبـاء المـاليـة التيوالأ

خير فـطنـه يكون مجبرا على دفعهـا بعـد تملـك العقـار، وإحـالـة العقـار إحـالـة قطةيـة على المزايـد الأ
كد من صــحته، تأطلاع عليه والســند المرفق فهو لتمكين المزايد أو أي صــاحب مصــلحة من الإالو 

ــر وضـــ ــــ ــحة والحكمة من محضـــــ ــأن من مراقبة صـــــ ع اليد وإخطار المدين به هي تمكين ذوي الشـــــ
إجراءات الحجز، وأنهـا جرت وفق أحكـام قـانون التنفيـذ، حيـث إن بطلان هـذه الإجراءات قـد يلحق 
بـالمزايـد ضــــــــــــــررا إذا تبين أنهـا بـاطلـة عنـد إحـالـة العقـار عليـه ممـا يئدي إلى تكبـده نفقـات لا داعي 

 .190اله

أي شهادة من الدائرة المسجل   هولى النقطة الخامسة من المرفقات فطن المقصود  وبالإشارة إ      
لـديهـا العقـار تبين مـا على العقـار من قيود ســــــــــــــواء كـانـت حقوق ارتفـاق أو انتفـاع أو حقوق عينيـة 

 .191وذلك ليكون من يطلع عليها على علم بوضع العقار والحقوق المحمل بها ،تبةية كالرهن

 
إلا‌أن‌قانون‌المرافعات‌المصددري‌قد‌رتب‌البطلان‌على‌عد،‌إرفاق‌قائمة‌شددروط‌البيع‌بالمسددتندات‌المنصددوص‌عليها‌مميعها‌أو‌‌‌187

 ".414‌‌،415‌‌،‌418ن‌علي‌مخالفة‌أحكا،‌المواد‌لايترتب‌البط‌(‌منه،‌"‌420بعضها‌وفي‌ما‌ماء‌في‌المادة‌)
‌.2005،‌لسنة23(‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌120المادة‌)‌188
الرسدو،‌والضدرائب‌المفروضدة‌للدولة‌على‌ادموال‌المنقولة‌وغير‌المنقولة‌المحموزة‌نفسدها‌وتشدمل‌الرسدو،‌والضدرائب‌والمكوس‌‌"‌‌189

‌."‌صورة‌ممتازة‌امتيازاً‌خاصاً‌وضريبة‌ادملاك‌وادراضي‌وغيرها‌من‌الضرائب،‌وهي‌تستوفى‌من‌أثمان‌تلك‌ادموال‌ب
‌.351الكيلاني،‌أسامة:‌مرمع‌سابي،‌ص‌190
‌التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌191
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 علان عن قائمة شروط البيع ثالثا: الإ 
مور التنفيذ بالكيةية سـالفة الذكر، وقيام بعد الإنتهاء من إعداد قائمة شـروط البيع من قبل مأ      

ــم هذه القائمة لم ــل إلى مرحلة الإلدائرة التنفيذ بضـــ دائرة   علان عنها، حيث تتولىف الدعوى، نصـــ
(، من 123( و )121منصـــــــوص عليه في المواد )علان وفق ما هو  التنفيذ المختصـــــــة عملية الإ

 ، كما يلي:قانون التنفيذ 

جميع الـدائنين حيـث يتوجـب على دائرة التنفيـذ تبليي المـدين المحجوز عليـه والـدائن الحـاجز و       
ــع الدين تأ ــروط البيع التي عملت على الذين وضــــ ــدور قرار الحجز بقائمة شــــ مينا لديونهم قبل صــــ

يـام التـاليـة لتنظيم هـذه القـائمـة، حيـث ، وذلـك خلال فترة الثلاث أالقـانون صــــــــــــــول و إعـدادهـا وفق الأ
 .192تشمل ورقة التبليي على عدة بيانات يجب التقيد بها

الفقرة الســابقة ن تبليي هئلاء الوارد ذكرهم في تكمن الغاية التي توخاها المشــرع الفلســطيني م      
ــروط البيع  ل ملاحظات، ويجري تبليي هذه  لإبداء ما لديهم منتمكينهم من الإطلاع على قائمة شـــــــ

 .193الورقة بواسطة المحضر وفقا للقواعد العامة للتبليغات 

الفة الذكر، يكون المجال مفتوحا أمامهم تمام عملية التبليي الخاص للثلاث ف ات ســـــــــ ــــإوبعد       
ــائمــــة وإبــــداء مــــا قــــد يكون لــــديهم من أ ت بطريق طلان أو الملاحظــــاوجــــه البللإطلاع على القــ

ــة المحـددة لنظر عتراض عليهـا، بـاســــــــــــــتـدعـاء مقـدم منهم لـدى دائرة التنفيـذ، الإ وذلـك قبـل الجلســــــــــــ
طلاع على هذه ذ والخصــوم من الإقل، حتى يتمكن قاضــي التنفيالإعتراضــات بثلاث أيام على الأ

ــات من أجل الإ ــتعالإعتراضـ ــة الإسـ ــل فيها في ميعاد جلسـ ــات الداد للفصـ ــقلمقررة، عتراضـ  وإلا يسـ
‌(،121/3شـــــــار له نص المادة )عد فوات الميعاد المحدد، وفق ما أعتراض بحقهم فيها إذا قدم الإ

عتراض بعد الميعاد؛ يجب طلبه ولا تقضــــــــــــي به المحكمة هذا الجزاء المترتب على تقديم الإولكن 
لحين التنفيـذ  يقـافإلـدى دائرة التنفيـذ، عتراض  يترتـب على تقـديم الإكمـا و  ،194من تلقـاء نفســــــــــــــهـا

 
تعيين‌ادموال‌غير‌المنقولة‌المموزة‌على‌ومه‌‌‌-تاريخ‌تنظي،‌قائمة‌شدروط‌البيع.‌ب‌-تشدتمل‌ورقة‌الإخبار‌على‌البيانات‌الآتية:‌أ‌-‌192

عتراضدات‌على‌القائمة‌وبيان‌سداعة‌انعقادها‌‌ة‌للنظر‌فيما‌يحتمل‌تقديمه‌من‌الإالملسدة‌المحددتاريخ‌‌-الإممال‌وبيان‌ثمنها‌ادسداسدي.‌ج
لا‌يترتب‌على‌عد،‌تبليغ‌أي‌‌كما‌وتمدر‌الإشدارة‌إلى‌أنه‌‌وتاريخ‌المزايدة‌وسداعة‌انعقادها‌في‌حالة‌عد،‌تقدي،‌اعتراضدات‌على‌القائمة.

؛‌‌(126)ويعلل‌ذلك‌من‌خلال‌نص‌المادة‌،‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني‌البطلان(‌121)من‌هؤلاء‌ادشخاص‌الوارد‌ذكره،‌بنص‌المادة‌

لى‌من‌حيث‌ماء‌في‌الشدددي‌الثاني‌منها‌أنه‌يموز‌للمدين‌أن‌يصدددرف‌النظر‌عن‌التبليعات‌التي‌منحه‌إياها‌القانون‌ويطبي‌ذات‌الحك،‌ع
‌.وهو‌ما‌أشار‌إليه‌المحامي‌عدلي‌العفوري.إذ‌يموز‌له،‌إسقاط‌حقه،‌في‌التبليغ‌قياسا‌على‌المدين(‌121)ورد‌ذكره،‌بنص‌المادة‌

وكذلك‌‌.‌554ص‌،‌‌1966طرق‌التنفيذ‌المبري‌وإمراءات‌التوزيع،‌بدون‌طبعة،‌مطابع‌فتى‌العرب،‌دمشددي،‌،‌حيدر،‌نصددرة‌منلا‌193

يو،‌من‌‌15مزائري‌في‌قانون‌المرافعات‌إلى‌تبليغ‌هذ،‌القائمة‌بواسدددطة‌المحضدددر‌القضدددائي‌خلال‌مدة‌مر‌فقد‌أشدددار‌المشدددر ‌الاد

الحي‌العيني‌العقاري‌والمالكين‌على‌الشدددديو ‌إن‌كان‌‌أولعيني‌والحائز‌للعقار‌تنظيمها،‌ويكون‌التبليغ‌لكل‌من‌المدين‌والدائن‌والكفيل‌ا
ن‌إو‌القابض‌به‌أو‌المقايض‌أو‌الشددريك‌المقاسدد،‌أارية‌ولبائع‌العقار‌ولمقرض‌ثمنه‌دة‌العقالعقار‌مشدداعا،‌وللدائنين‌المقيدين‌في‌الشددها

على‌قائمة‌شددددروط‌البيع‌في‌ملسددددة‌‌عتراض‌على‌في‌الإعطى‌له،‌المشددددر ‌المزائري‌الحي‌أ‌،‌شددددخاصوبعد‌تبلغ‌هؤولاء‌اد،‌ومد
 قل.يا،‌على‌ادأل‌موعد‌الملسة‌بثلاث‌عتراضات‌قبعتراضات‌المحددة‌وذلك‌بتقدي،‌العريضة‌المسملة‌في‌سمل‌الاالإ

 .265يت ي، التن يذ الجبري، بند والي، ‌194
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ــة المحددة لنظره،   ولو تغيب الخصـــوم عنعتراض  في الإ  القاضـــيوينظر   الفصـــل ييه، كما الجلسـ
تقلالا كونه حكم عتراض يكون قابلا للطعن ييه اس ـــوتجدر الإشـــارة هنا إلى أن الحكم الصـــادر بالإ

 .195عتراض ينهي الخصومة بشأن الإ

إبداء ما لديه   ممن يجب تبليغهم بالقائمة،ي مصلحة غير من ورد ذكرهم  لكل ذ كما ويحق         
ائمـة أو بطريق التـدخـل عنـد نظر عتراض على الق ـلبطلان أو من الملاحظـات بطريق الإمن أوجـه ا

 .196عتراض الإ

الفلســــــــــــــطيني لم يكتفي بتبليي  ن المشــــــــــــــرع، لوجـــدنـــا أ197(123ولو نظرنـــا لنص المـــادة )      
بل ألزم دائرة التنفيذ المختصــة بأن ( ســالفة الذكر، 121شــخاص المشــار إليهم في نص المادة )الأ

بالإضـــــافة  ،ئمة شـــــروط البيع بواســـــطة النشـــــر في إحدى الصـــــحف المحلية اليوميةعلان قاتقوم بط
ــة، الأمر ديوان داعلانـات ب ـدة للإعلان عن طريق التعليق في اللوحـة المع ـللإ ئرة التنفيـذ المختصــــــــــــ

ما يراه من اعتراضـات  بداء كل ذي مصـلحةالذي يتي  للجميع الإطلاع على قائمة شـروط البيع وإ
ســــــــــــــلف ذكره في نص عن طريق الإعتراض على القــائمــة أو التــدخــل عنــد نظر الإعتراض كمــا أ

على الأقـــل قبـــل  عتراض وهو الثلاث أيـــام(، ولو فـــات عليـــه الميعـــاد المحـــدد للإ124/2المـــادة )
 عتراضات.جلسة نظر الإ

حيث جاء  وهذا ما قضــــــت به محكمة النق  المصــــــرية في أحد أحكامها بهذا الخصــــــوص       
المشــــــــــــــرع  من قـانون المرافعـات أن(  431،  430،  428،  421من المواد )   ن" لمـا كـان البي  : ييـه

ــق في البيوع   ــر واللصــــــــــ يباشــــــــــــر  العقارية دون الدائن الذيناط بقلم الكتاا اتخاذ إجراءات النشــــــــــ
يعرضــها  إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصــر هذا الأخير في اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما

  .198"للبطلان أو يحول دون علم المدين بها

 
 التكروري،‌عثمان،‌المرمع‌السابي.‌195
(‌أعلا،‌إبداء‌ما‌لديه‌من‌أومه‌‌1لكل‌ذي‌مصلحة‌غير‌من‌ورد‌ذكره،‌في‌البند‌)(،‌تنفيذ‌فلسطيني:‌"‌124/2ما‌ماء‌في‌نص‌المادة‌)‌196

‌‌‌."‌الملاحظات‌بطريي‌الاعتراض‌على‌القائمة‌أو‌بطريي‌التدخل‌عند‌نظر‌الاعتراضالبطلان‌أو‌من‌
تعلن‌دائرة‌التنفيذ‌عن‌تنظي،‌القائمة‌بالنشدددر‌في‌إحدا‌الصدددحف‌المحلية‌اليومية‌وبالتعليي‌في‌اللوحة‌المعدة‌للإعلانات‌بديوان‌‌‌-197‌1

(،‌ويود ‌محضددر‌التعليي‌ونسددخة‌من‌الصددحيفة‌ملف‌‌121ا‌في‌المادة‌)الدائرة‌وذلك‌خلال‌اديا،‌السددبعة‌التالية‌للتبليعات‌المشددار‌إليه

 يكون‌لكل‌شخص‌حي‌الاطلا ‌على‌قائمة‌شروط‌البيع‌بدائرة‌التنفيذ.‌-2التنفيذ‌في‌السبعة‌أيا،‌التالية‌للإعلان‌المذكور.‌
 .7/12/1999،‌ملسة‌1999لسنة‌‌(4996الطعن‌رق،‌)قرار‌محكمة‌النقض‌المصرية‌في‌‌198
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وفضــلا عن هذا الإعلان فقد أجاز المشــرع لكل شــخص الاطلاع على قائمة شــروط البيع في     
طلاع، لذلك يملك نة أو إثبات مصـــــــــــــلحة معينة لهذا الإن يتطلب صـــــــــــــفة معيدائرة التنفيذ، دون أ

 .199طلاع من يرغب في الشراء كما يملكه من يخشى أن يمسه البيعالإ

 

 الفرع الثاني
 موال غير المنقولة بالمزادإجراءات البيع الجبري للأ

والإنتهاء منها ومن جميع يث وبعد انعقاد جلســــــــــــة النظر في الإعتراضــــــــــــات في ميعادها  ح      
شـروط البيع من ذوي الشـأن بموجب أحكام واجبة   شـكاليات والملاحظات التي قدمت على قائمةالإ

جراءات البيع وذلك بعقد جلســـــة المزايدة بعد تحديدها من النفاذ، تســـــتأنف دائرة التنفيذ المختصـــــة إ
شـــارت إليهم نص المادة ممن أفيذ المختص بناء على طلب الدائن أو أي شـــخص قبل قاضـــي التن

مكـان المعلن عن البيع فيهمـا، من التي ســــــــــــــبق ذكرها، حيـث يعقـد المزاد في الزمان وال  200(121)
 جراءات المزايدة.أجل إتمام إ

عن جرائها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد  يتم تحديد موعد إجراء المزايدة قبل إ زمان البيع: •
تبر اعي اعتراضـــات  أما إذا لم تقدم أ الإعتراض وجلســـة المزايدة،ســـتين يوما ما بين جلســـة نظر 
عتراضــات كأن لم يكن، وفي هذه الحالة يجب على قاضــي التنفيذ الميعاد المحدد لجلســة نظر الإ

ــة المزايـدة بمـا لا يقـل عن ثلاثين يومـا ولا يزيـد عن ســــــــــــــتين يومـا من تـاريخ التبليي  تحـديـد جلســــــــــــ
 .201(121ع وفق المادة )الخاص لتنظيم قائمة شروط البي

لم يحـدد مـا بخصــــــــــــــوص المكـان الـذي تنعقـد ييـه المزايـدة على المـال محـل التنفيـذ، أ مكـان البيع: •
إلا أنـه يفهم من نص المـادة  ،202قـانون التنفيـذ الفلســــــــــــــطيني المكـان الـذي يجـب أن يتم ييـه البيع

( تتولى دائرة التنفيذ التي يقع العقار في 4مع مراعاة ما تقرره المادة )( تنفيذ فلسطيني، "125/1)

 
 .328ص     ، مرج  سابل، رمزي سيف .‌780،‌احمد،‌مرمع‌سابي،‌ص‌أبو‌الوفا‌199
المدين‌المحموز‌عليه‌والدائن‌الحامز‌ومميع‌الدائنين‌الذي‌وضددددع‌المال‌المحموز‌تأمينا‌لديونه،‌قبل‌صدددددور‌قرار‌الحمز‌‌وه،‌:‌‌200

للدائن‌الذي‌يباشدددر‌‌.‌ولو‌نظرنا‌لما‌ماء‌في‌قانون‌المرافعات‌المصدددري:‌(110والتأشدددير‌به‌طبقاً‌لما‌هو‌منصدددوص‌عليه‌في‌المادة‌)

أن‌يستصدر‌أمرا‌من‌قاضي‌التنفيذ‌بتحديد‌ملسة‌للبيع‌ويصدر‌القاضي‌أمر،‌‌(‌417)مراءات‌ولكل‌دائن‌أصبح‌طرفا‌فيها‌وفقا‌للمادة‌الا

‌.النفاذ‌وبعد‌التحقي‌من‌أن‌الحك،‌المنفذ‌به‌أصبح‌نهائيا‌تراضات‌المقدمة‌في‌الميعاد‌بأحكا،‌وامبةالاعبعد‌التحقيي‌من‌الفصل‌في‌مميع‌
‌التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌201
.‌انظر:‌‌التنفيذ‌قاضددددي‌وأما،‌التنفيذ‌محكمة‌في‌يكون‌أن‌يمب‌البيع‌مكان‌أن‌حدد‌الذي‌المصددددري‌المرافعات‌قانون‌بخلافوذلك‌‌202

‌.115شاهين،‌دعاء‌بدر،‌مرمع‌سابي‌ص‌
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التنفيذ التي طلب منها ، أن مكان المزايدة قد يكون في نطاق دائرة  203"نطاقها إجراء المزايدة عليه
ــا في حال التنفيذ، أو قد تكون دائرة أ ــوصـــــــــ تعددت العقارات المنفذ عليها، وفي هذه خرى وخصـــــــــ

جراء عمليـة ئرة التي يقع العقـار في نطـاقهـا بـطالحـالـة تقوم الـدائرة التي طلـب منهـا التنفيـذ بـطنـابـة الـدا
 تنفيذ فلسطيني.204( 4/2حكام المادة )ا لأالبيع للعقار بالمزاد وفق

التي يقع في نطــاقهــا العقــار أو دائرة التنفيــذ  إلا أن البيع يجري في أغلــب الأحوال في مقر      
متروكة لقاضي التنفيذ الذي غالبا ما يحدد  ن المسألةأكان آخر يحدده قاضي التنفيذ، إذ في أي م

ــان البيع في دائرة الت ــذ، ويمكن للأطراف الإمكـ ــاقنفيـ ــان آخر تفـ ــاحـــث  .205على أي مكـ ويرى البـ
ــرورة أ ــرع العلني مكان للبيع على اعتبار أد ن يحدد قاضـــي التنفيذ في قراره بالبيع بالمزاضـ ن المشـ

 الفلسطيني لم ينص في قانون التنفيذ على مكان محدد للبيع في نصوصه بشكل صري .

ســــــماؤهم في المادة ة أشــــــخاص الوارد البيع بالمزاد ومكانه، الأكما ويعلن عن   علان عن البيع:الإ •
قل، وفق ما جاء في نص المادة جلســـــــــة المزايدة بســـــــــبعة أيام على الأ(، قبل تاريخ انعقاد  121)
ــأن إذا كان قدم أويكون هذا التبليي في هذه الحالة   ،206( تنفيذ فلســـــــطيني125/3) صـــــــحاا الشـــــ

ائمة القي اعتراض على هذه كن إذا لم يتقدم أي كان بأاعتراضــــــــات على قائمة شــــــــروط البيع، ول
المعلنة لهم،   نهم فعليا قد تبلغوا بموعد البيع في قائمة شـــــــــروط البيعفلا داعي للتبليي من جديد لأ

على البطلان ( من قانون التنفيذ الفلســـــــــــطيني، لم تنص 125/3ن المادة )ومن الواضـــــــــــ  لدينا أ
لي لا يمكن الحكم بــــالبطلان، إلا أنــــه التبليي بعــــد فوات الوقــــت، بــــالتــــا جزاء لعــــدم التبليي أوك

إذا أثبت من تمسك   ،ول المحاكمات المدنية والتجاريةصوبالإستناد إلى القواعد العامة في قانون أ
 لى تخلف الغاية من تبليغه بتاريخ المزايدة.دى إبالبطلان بأن عدم تبليغه قد أ

 
ت‌المزائري‌يمري‌البيع‌في‌المزاد‌العلني‌في‌ملسدددة‌علنية‌برئاسدددة‌رئيس‌المحكمة‌أو‌القاضدددي‌الذي‌يعينه‌‌أما‌في‌قانون‌المرافعا‌203

(،‌من‌قانون‌المرافعات‌المزائري.‌‌753لهذا‌العرض،‌بمقر‌المحكمة‌التي‌أودعت‌لديها‌قائمة‌شدروط‌البيع‌وهذا‌ما‌أشدارت‌إليه‌المادة‌)

مراءات‌والمدين‌والحائز‌‌الإيحصددل‌البيع‌في‌المحكمة‌ويموز‌لمن‌يباشددر‌(‌قد‌نص:‌"‌427اما‌قانون‌المرافعات‌المصددري‌ففي‌المادة‌)

‌". يني‌وكل‌ذي‌مصلحة‌أن‌يستصدر‌إذننا‌من‌قاضي‌التنفيذ‌بنمراء‌البيع‌في‌نفس‌العقار‌أو‌في‌مكان‌غير،عوالكفيل‌ال
صددداص‌لإحداها،‌بحيث‌تنيب‌الدائرة‌التي‌ينعقد‌لها‌‌إذا‌تعددت‌ادموال‌محل‌التنفيذ‌ووقعت‌في‌نطاق‌دوائر‌تنفيذ‌متعددة،‌كان‌الاخت‌204

‌‌لاختصداص‌الدوائر‌ادخرا‌بنمراء‌الحمز‌والمزايدة‌بالنسدبة‌للأموال‌التي‌تقع‌في‌نطاقها،‌وتكمل‌الدائرة‌المنيبة‌معاملة‌التنفيذ‌بتوزيعا
 حصيلة‌التنفيذ‌وسداد‌مستحقات‌الدائنين.

 .16/2/2013،‌بتاريخ‌،‌أمرتها‌الباحثة‌دعاء‌شاهينمن‌مقابلة‌مع‌القاضي‌رائد‌عساف‌رئيس‌دائرة‌التنفيذ‌في‌محكمة‌بداية‌را،‌الله‌205
على‌أن"..............ويخبر‌قل،‌الكتاب‌بخطاب‌‌‌حيث‌نصددددت(‌426/2وهذا‌ما‌ذهب‌إليه‌قانون‌المرافعات‌المصددددري‌في‌المادة‌)‌206

بتاريخ‌ملسة‌البيع‌ومكانه‌وذلك‌قبل‌الملسة‌بثمانية‌أيدددا،‌‌(‌417ل‌ادشخاص‌الوارد‌ذكره،‌في‌المادة‌)مسدددمل‌مصدددحوب‌بعل،‌الوصو

 .524علدى‌ادقل".‌والي،‌فتحي:‌مرمع‌سابي،‌ص



77 
 

جرائهـا بثلاثين عن المزايـدة قبـل اليوم المحـدد لإ فيـذ بـالنشــــــــــــــر والتعليقكمـا وتعلن دائرة التن       
علان وفق الفقرة الثـانيـة من هـذه ، حيـث يكون الإ207(127/1يومـا وفق مـا جـاء في نص المـادة )

ــر الإعلانات في جريدة واحدة أو أكثر المادة،  ــدر فيها أكثر من جريدة تنشـــ في المحال التي يصـــ
 ،وعلى باا العقار المحجوز،  نســــخ منها في ديوان دائرة التنفيذ ق  وتعل ،حســــب مقتضــــيات الحال

 ،وفي أي محـل يزدحم ييـه النـاس، أمـا إذا كـان المـال غير المنقول المعروض للبيع ذا قيمـة كبيرة 
 .فلدائرة التنفيذ الإعلان عن ذلك بطرق إضايية أخرى 

ينـادي المنـادي أو مـأمور الحجز للايـام بعـد تنظيم قـائمـة المزايـدة وإعلان الأمر يجـب أن و       
وفي المحــل الكــائن ييــه  ،بهــذا العمــل ثلاث مرات على الأقــل في المحــال التي يزدحم فيهــا النــاس

 .208ثم تدرج الكيةية على ظهر القائمة ،العقار

 جراءات المزايدة بعدة مراحل سنوضحها على شكل نقاط :وتمر إ
    ولا: افتتاح المزايدةأ

وضــــــــحنا ســــــــابقا، وعلى كل من يرغب تبر المزايدة قد افتتحت بمجرد الإعلان عنها كما أتع      
% من قيمة العقار المحدد 10ن يدفع عليه، يتوجب عليه بحكم القانون أ بالشــراء للعقار المحجوز

ــبيل التأف ــروط البيع على ســــــــــ ثلاثين يوما من تاريخ  وتبقى المزايدة مفتوحة لمدةمين،  ي قائمة شــــــــــ
 (.128عن البيع وفق ما جاء في نص المادة ) علانالإ

 حالة المؤقتة ثانيا: الإ
ــا ما أ       حال العقار (، يبمجرد انقضــــاء مدة المزايدة ي128شــــارت إليه نص المادة )وهي أيضــ

ــبيل الإحالة المئقتة، وتندرج هذه الإ في قائمة حالة  المبيع إلى المتقدم بأكبر بدل، وتكون على ســـــــــ
 .209ويصدق عليها مأمور الحجزالمزايدة 

ن النقص الفــاحش في بــدل المزاد يوجــب على قــاضــــــــــــــي التنفيــذ المختص وفق المــادة إلا أ      
مر يد معاملة المزايدة لمدة حدها الأقصــــى خم  وأربعون يوما، الأ، أن يعمل على تمد 210(131)

 
(،‌من‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والإدارية‌المزائري:‌"يحرر‌المحضددر‌القضددائي‌قبل‌ملسددة‌البيع‌بالمزاد‌العلني‌‌797انظر‌المادة‌)‌207

ثلاثين‌يوما‌على‌ادكثر‌وعشدرين‌يوما‌على‌ادقل‌مسدتخرما‌من‌مضدمون‌السدند‌التنفيذي‌وقائمة‌شدروط‌البيع‌موقعه‌منه،‌ويقو،‌بنشدر‌‌ب
 (‌من‌قانون‌المرافعات‌المصري.428الإعلان‌عن‌البيع‌بالمزاد‌العلني‌على‌نفقة‌طالب‌التنفيذ".‌انظر‌المادة‌)

 .2005،‌لسنة‌23يني‌،‌رق،‌(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسط127/4المادة‌)‌208
المدادة‌‌،‌وفي‌نص‌‌وفي‌قدانون‌المرافعدات‌المزائري‌يرسدددددو‌المزاد‌على‌من‌يقدد،‌من‌المزايددين‌بداعلى‌عرض‌وكدان‌آخر‌مزايدد‌209

‌(‌منه.757)
يدة‌يمب‌‌إذا‌كان‌بدل‌مزاد‌ادموال‌غير‌المنقولة‌المعروضددة‌للبيع‌ينقص‌نقصدداً‌فاحشدداً‌عن‌ثمنها‌ادسدداسددي‌المحدد‌في‌قائمة‌المزا‌210

‌على‌قاضددي‌التنفيذ‌أن‌يمدد‌معاملة‌المزايدة‌لمدة‌لا‌تتماوز‌خمسددة‌وأربعين‌يوماً‌ويصددبح‌إتما،‌معاملة‌البيع‌والفراغ‌بالبدل‌الذي‌يتقرر
التن يفذ مضفدار النضص   قفانون لم ي فددواورد‌د.‌عثمدان‌التكروري‌في‌كتداب‌شدددددرح‌قدانون‌التنفيدذ‌انده‌بنتيمدة‌هدذ،‌المزايددة‌أمراً‌محتومداً.

من مجل  اا حام العدلي   التي تعتبر النضص يا رفا إذا حان مما لا يتسفام  يي مثله   165ال ا ش، لذلا يرج  للضواعد العام  يي المادم 



78 
 

 تمام معاملةدة الثانية وإذي ترســـــــــــــو عليه المزايالذي يبنى عليه في هذه الحالة هو القبول بالبدل ال
يحدد حد ن يرى الباحث أن على المشــــــــــرع الفلســــــــــطيني أو . 211البيع مهما كان مقدار هذا النقص 

علان من جديد يوم حتى يصــــار للإ  30لو لم تقل عن  جيل كما الجزائر وحبذا أدنى من الأيام للتأ
 مورهم للتقدم للشراء.لتمكين الراغبين الجدد من تنظيم أ

 لة القطعيةحاثالثا: الإ
حالة المئقتـة تعلن دائرة التنفيـذ عن افتتـاح المزايدة من جديد من تلقـاء بطبيعـة الحـال وبعـد الإ      

حالة المئقتة وبحكم القانون، حيث يتضــــــمن هذا الإعلان البيانات المتعلقة بطتمام إجراء الإنفســــــها  
ــت به المزايدة، بالإوا ــافة للبيانات  لمبلي الذي رسـ يد تاريخ ووقت إجراء المتعلقة بالعقار، مع تحد ضـ

وعليه تفتت  المزايدة للمرة   ســـــــــــــطيني،تنفيذ فل  212(129خيرة، وفق ما جاءت به المادة )المزايدة الأ
ن يــدفع مــا علان، وعلى من يرغــب بــالتقــدم لهــا أيوم اعتبــارا من تــاريخ هــذا الإ 15 الثــانيــة ولمــدة

حـالـة يمنع من أحيـل لـه العقـار إحـالـة المئقتـة، وهـذا لا % من قيمـة البـدل المقرر في الإ5ه  نســــــــــــــبت ـ
حــالــة يخ المحــدد تجري المزايــدة وتتم الإالمزايــدة من جــديــد، وفي التــار  مئقتــة من الــدخول في هــذه

ــي الت ــتري الذي تقدم بأعلى بدل، وأخيرا يودع قرار القطةية بقرار من قاضـــــــــــ نفيذ المختص للمشـــــــــــ
 حالة القطةية بملف التنفيذ. الإ

 حالة القطةيةي المدين بالإتبلي •
ائرة التنفيذ في نه يتوجب على د ( من قانون التنفيذ الفلســـــــطيني، أ130يفهم من نص المادة)      

الـة القطةيـة تبليي المـدين بورقـة إخبـار بمـا توصــــــــــــــلـت إليـه المزايـدة الأخيرة وبهـذه  ح ـاليوم التـالي للإ
و القدوم إلى دائرة أ ،لال خمســـــة عشـــــر يوماحالة، وتنذره بضـــــرورة الوفاء للدائن بما له عليه خالإ

ذا لم يبادر المدين للوفاء بما لتقرير الفرال للمشـــتري بحضـــور المأمور المختص، وعليه إالتســـجيل  
والبيع، فطن قاضـــي التنفيذ   جل تقرير الفرالأعليه خلال هذه المدة ولم يحضـــر لدائرة التســـجيل من  

معاملة البيع والفرال النهائي للمشــــــتري دون حاجة تمام  يصــــــدر أمر لدائرة التســــــجيل المختصــــــة بط
 لحضور المدين. 

 
يي عرف الناس، وهو ما يعادل الخمس أو أحثر من قيم  العضار، ما لم يحن العضار مملوحا لضاصفر يإن أي نضص يي قيمته يرفحل غبنا أو 

 .نضصا يا را
‌‌تأميل‌بلوغه‌عد،‌على‌ورتب‌ادسدداسددي‌بالثمن‌عنه‌عبر‌بل‌الفاحش‌النقص‌نصدده‌في‌يذكر‌ل،‌المزائري‌المرافعات‌قانون‌أن‌إلا‌211

 التأميل،‌‌تاريخ‌من‌يو،‌‌45عن‌تزيد‌ولا‌يو،‌‌30عن‌تقل‌لا‌لمدة‌البيع
بيدانداً‌بدنتمدا،‌إمراء‌الإحدالدة‌المؤقتدة‌وبيدان‌قيمدة‌بددل‌المزايددة‌‌بعدد‌الإحدالدة‌المؤقتدة‌تعلن‌الكيفيدة‌مرة‌ثدانيدة‌ويتضدددددمن‌هدذا‌الإعلان‌‌-212‌1

نيدة‌‌ادخيرة‌وتداريخ‌ووقدت‌إمراء‌المزايددة‌العلنيدة‌ادخيرة،‌واعتبداراً‌من‌تداريخ‌هدذا‌الإعلان‌الثداني‌يعتبر‌أن‌المزايددة‌افتتحدت‌للمرة‌الثدا

في‌‌-2غ‌خمسدة‌في‌المئة‌من‌البدل‌المقرر‌في‌الإحالة‌المؤقتة.‌لمدة‌خمسدة‌عشدر‌يوماً‌ويلتز،‌من‌يرغب‌الدخول‌فيها‌بأن‌يدفع‌تأميناً‌يبل

التاريخ‌المحدد‌بالإعلان‌الثاني‌تمرا‌المزايدة‌العلنية‌بين‌الطرفين‌المومودين،‌ويقرر‌قاضدددي‌التنفيذ‌الإحالة‌القطعية‌للمشدددتري‌الذي‌‌
 طلب‌المال‌غير‌المنقول‌بالبدل‌ادكثر،‌ويود ‌هذا‌القرار‌بملف‌التنفيذ.
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حالة القطةية وقبل انتهاء المدة المذكورة الب جديد في هذه الحالة أي بعد الإذا تقدم طلكن إ      
ييجب أن يقبل هذا الضــــــم وعندئذ تجري ، كثرة ســــــالفة الذكر، وضــــــم عشــــــرة بالم ة أو أفي الماد 

المزايـدة من جـديـد بين هـذا الطـالـب وغيره من الطـالبين وبين الشــــــــــــــخص الـذي أحيـل المـال غير 
ثم تجري الإحــالــة القطةيــة على الطــالــب الأخير  ،المنقول لعهــدتــه إحــالــة قطةيــة لمــدة ثلاثــة أيــام

 213.منهم

 حالة القطةية:إلغاء الإ •
ــالفة الذكر، وبادر إلى دفع كامل ما   214(130/2فطذا تبلي المدين بموجب نص المادة )       ســــــــــ

الحجز والتنفيذ، يلغى الأمر الصــــــادر بالتســــــجيل ويعتبر وكأنه لم عليه من ديون ورســــــوم ونفقات  
 تمام عملية التسجيل.إن تكون عملية الدفع والوفاء قد تمت قبل يكن، شريطة أ

من أحيل عليه العقار هو الدائن الذي وضــــــــــع العقار تأمينا لدينه فطنه لا يجوز له إذا كان  و       
، 215أن يتصـرف في ذلك العقار بالبيع أو الرهن خلال سـنة كاملة من تاريخ الإحالة القطةية عليه 

للعقار ملكية كاملة وصــحيحة؛  يصــب  مالكاإحالة قطةية  الدائن المرتهن الذي أحيل عليه العقار ف
الحقوق  مع منحه لكاملالعقار يمنعه من بيعه أو رهنه؛  المشـرع وضـع قيدا مئقتا على هذا أن  إلا 

أجاز خلالها   واحدة فقل، حيث   الأخرى كحق اســــــتعماله أو اســــــتغلاله أو تأجيره، وذلك لمدة ســــــنة
ــوم والنفقات التي دفعها الدائن ــترداد العقار إذا قام بدفع الدين وفوائده والرســــ ــي   ،للمدين اســــ وبمضــــ

 .216السنة يسقل حق المدين في استرداد عقاره، ولا يرد على هذه المدة قطع أو وقف

 :المزاد عليه الراسي فلاستنماذا لو 
ــو المزاد تتمثل في حال إذا       ــا  من رف   قد تثور عابات بعد رســــــ  الثمن دفع المزاد   عليه رســــــ
المنفذ  العقار بعرض   التنفيذ  دائرةففي هذه الحالة تقوم   قطةية،  إحالة إليه إحالته بعد  العقار وتملك
ــه، الذي البدل بمقدار له؛  الســــــابق العطاء صــــــاحب   علىعليه   ــراء قبل  فطن عرضــــ  إليه  يحال الشــــ
ــمن  قطةية، إحالة ــتنكف  ويضـــ ــترامالإ  تأمين  مبلي من  البدلين  بين الفرق   المســـ   الذي المزايدة في  شـــ
 .217الأخرى  أمواله من الباقي استكمل الفرق  لتغطية التأمين مبلي يكف لم فطن دفعه؛

 
‌.‌‌2005لسنة‌‌23(‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌133المادة‌)‌213
‌‌،‌وصدادر‌بالتسدميل‌ويعتبر‌كأن‌ل،‌يكنإذا‌دفع‌المدين‌دينه‌بالإضدافة‌إلى‌مصدروفات‌التنفيذ‌قبل‌إتما،‌معاملة‌التسدميل‌يلعى‌ادمر‌ال‌214

‌لو‌رغب‌المدين‌في‌أداء‌دينه.بعد‌تما،‌معاملة‌التسميل‌على‌الومه‌المذكور‌لا‌يبطل‌حك،‌البيع‌أو‌الفراغ‌فيما‌
 ،‌1953لسنة‌،‌46رق،‌‌،‌من‌قانون‌وضع‌ادموال‌غير‌المنقولة‌تأمينا‌للدين‌(15)‌المادة‌انظر‌215
م مد خلاد والم امي يوسفف خلاد الجزء الخامس من سفن    الم امي الاجتهاد الضضفائي، 1993لسفن   625/91تمييز  ضو  رقم ‌216

‌.124، و123ص     1998 تلأ سن   1992
‌.2005لسنة‌‌23(‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌132المادة‌)‌217
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ــاحب  رف   إذا ماذا لو رفع صــاحب العطاء الثاني الشــراء؟ ــابق العطاء صـ ــراء، السـ  ييجب  الشـ
ــر خمســــــــة مدة بعد  جديد؛ من  المزايدة إعادة  نفقة  على مجددا،  عنها  الإعلان  تاريخ من  يوما  عشــــــ

 .الأخرى  أمواله فمن يكف لم وإن التأمين من المزايدتين بين الفرق  تضمينه مع ،ولالأ المستنكف

 المبحث الثاني

 طراف وآثارهالتي يرتبها البيع الجبري على الألتزامات الحقوق والإ

موال المدين في عملية البيع بالمزاد العلني لأجراءات التنفيذ وما يتم التوصـــــــل إليه إن ممل إ      
جـل هي بلول الغـايـة التي من أجلهـا طلـب الـدائن التنفيـذ على أموال مـدينـه وبيعهـا من أ ،المحجوزة

ذمة مدينـه، بالتـالي ومن من أجل إتمـام عمليـة البيع يصــــــــــــــدر قرار  اســــــــــــــتيفـاء ما له من ديون في
 ،خير ق عند حصـول الضـم باسـم المزايد الأسـلفنا الحديث في المبحث السـاببالإحالة القطةية كما أ

وتمام حالة النهائية  ع المشـــــتري الثمن فور صـــــدور هذه الإحالة، حيث يترتب على الإد دفوذلك بع
و غير المنقولة آثارا عينية وموضـــــــــويية بالنســـــــــبة المدين المحجوزة ســـــــــواء المنقولة أ البيع لأموال

تزامات على لحقوق والإتتمثل بمجموعة من ال  ،طرافجميع الأللمشــــــــتري، وآثارا إجرائية بالنســــــــبة ل
والمحجوز عليـه، هـذا من نـاحيـة، ومن نـاحيـة أخرى، الآثـار التي لراســــــــــــــي عليـه المزاد، من ا كـل

 تصيب الدائن أو الدائنين الحاجزين من حيث توزيع حصيلة التنفيذ عليهم. 

هذا المبحث على حقوق  وعليه وبناء على ما ســــــــــبق بيانه في هذا التقديم ســــــــــنضــــــــــيء في      
يع حصـــــــــيلة التنفيذ ومن ثم ســـــــــنتحدث عن توز  ،ولفي المطلب الأ والتزامات أطراف البيع الجبري 

وذلـك في   ،الـدائن الحـاجز وكفـايـة حصــــــــــــــيلـة البيع للوفـاء بـالـدين من عـدم كفـايـاتهـا على الـدائنين أو
 المطلب الثاني.

 

 ولالمطلب الأ
 طراف البيع الجبري لتزامات أحقوق وا

ــاحالة القترتب عملية البيع الجبري والإ       ــتري الذي رســـــــ عليه المزاد،   طةية للمبيع على المشـــــــ
ــي عليه المزاد و المدين الذي بيع م ــواء للراســ اله خلال عملية التنفيذ هذه، مجموعة من الحقوق ســ

ا خرى فطنه أيضـــــ ــــلطرفين في نف  الوقت، ومن ناحية ألتزامات على الترتيب إأيضـــــــــا    بالإضـــــــــافة
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ــية من إتمام عملية البيع والإحالة، تتمثل في الغاية التي من أل ــاســ جلها تم لدائن الحاجز حقوق أســ
الجبري   البيع وهي اســـــــــــتيفائه لما له في ذمة المدين. وفي هذا المطلب ســـــــــــنتحدث عن آثار البيع

رع في الفوذلك وما يترتب عليه من حقوق والتزامات،  ،عليه المزاد  بالنســـــــبة للمشـــــــتري الذي رســـــــا
مواله والتي بيع بالنســـــــــبة المدين المحجوز على أما الفرع الثاني فســـــــــيكون عن آثار هذا الالأول، أ

جرى عليها البيع، أما حقوق الدائن الحاجز كأثر من آثار البيع الجبري ســــــــــنســــــــــتعرضــــــــــها خلال 
 المطلب الثاني من هذا المبحث.

 ول الفرع الأ
 آثار البيع الجبري بالنسبة للمشتري 

و غير ال المــدين المحجوزة ســــــــــــــواء منقولــة أمو ب البيع الجبري بــالمزاد العلني لأحيــث يرت ــ      
عليه المزاد، تتمثل في انتقال ملكيته  موضــويية بالنســبة للمشــتري الذي رســاو أمنقولة آثار عينية  

له، وتســـلمه للمال المحال إليه إحالة قطةية بمجرد دفعه الثمن الذي طرحه في العطاء والذي يلزم 
 حالة القطةية إليه.عه فور صدور قرار الإبدف

رنة بية المقان المشرع الفلسطيني في قانون التنفيذ كغيره من القوانين العر حيث من الواض  أ      
د العلني لملكيـة كـد على انتقـال ملكيـة المـال محـل البيع الجبري بـالمزاموضــــــــــــــوع الـدراســـــــــــــــة، قـد أ

شــــــارت إليه نصــــــوص إلتزامه بدفع الثمن، وهذا ما أعليه المزاد بمجرد تنفيذ   المشــــــتري الذي رســــــا
 درج في طيات هذا القانون. ، وهو ما يفهم مما أ218قانون التنفيذ الفلسطيني

وعليه ســنوضــ  ذلك في بندين   و عقارا،إذا كان المال محل البيع منقولا ألحالة ما وتختلف ا      
 متتاليين كما يلي بيانه: 

 ولا: المبيع منقول أ
، تطبيقـا لقـاعـدة للمشــــــــــــــتري   ن ملكيتـه تنتقـل بمجرد تســــــــــــــليمـهإذا كـان المبيع منقولا فـطحيـث        

ــند الملكية" ــتري 219على خلاف ذلك  ؛ ما لم ينص القانون "الحيازة في المنقول ســـ ، وعليه فطن المشـــ
بمجرد حيازته لهذا المال المنقول، فطنه يسـتطيع التمسـك بالقاعدة سـالفة الذكر، كون البيع بواسـطة 

ــليم التنفيذ أدائرة  ــحيحا للملكية، حيث تتم عملية التســـــ ــببا صـــــ ــائي يعتبر في ذاته ســـــ و البيع القضـــــ
ــليمة، بواس ــــ ــة والتي أطة دائرة الللمبيع المنقول بطريقة ســ جرت عملية الحجز والبيع، تنفيذ المختصــ
 

‌‌المصدري،‌من‌القانون‌المدني(‌431)التنفيذ‌العراقي‌النافذ‌المعدل‌؛‌والمادة‌(‌من‌قانون‌102/2وهذا‌أيضدا‌ما‌أشدارت‌إليه‌المادة‌)‌218

 . المحاكمات‌المدنية‌اللبنانية‌النافذ‌المعدلمن‌قانون‌أصول‌(‌930)ردني‌؛‌والمادة‌ادمن‌قانون‌التنفيذ‌(‌67)والمادة‌
‌التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌219
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إلا أننـا يجـب علينـا مراعـاة مـا إذا كـان المنقول المبيع فور دفع الثمن من قربـل المشــــــــــــــتري، وذلـك 
نه يمكن لمالكه الحايقي أن يســــترده من المشــــتري حســــن النية خلال ثلاث طف  ،مســــروقا  أو ضــــائعا  

ري جب عليه لكي يسترده من المشتري في البيع الجبيأنه    لاإ ،ع أو السرقةسنوات من وقت الضيا
 .220نه اشتراه من مزاد علنيأن يعجل له الثمن الذي دفعه لأ

 ثانيا: المبيع عقار 
ــان المب       ــطذا كـ ــة أخر فـ ــاحيـ ــطن ملكيتـــه لا تنومن نـ ــارا(، فـ ــالا غير منقول )عقـ تقـــل يع جبرا مـ

من تســــجيل عملية البيع والفرال لدى دائرة التســــجيل المختصــــة، والتي  للمشــــتري بالتســــليم بل لا بد 
ن أيقع ضـــــــــــمن حدودها وصـــــــــــلاحياتها المال الغير منقول محل البيع، حيث يفهم من هذا النص 

ةية للراسي عليه المزاد، بل لا بد من تسجيل الملكية والفرال عملية التمليك لا تتم فور الإحالة القط
من قانون التنفيذ الفلسـطيني على   221(130/1لدى دائرة التسـجيل المختصـة، حيث نصـت المادة )

ــجيل من أجل أن دائرة التنفيذ تخطر المدين بأ ــور لدائرة التســـــــ ــرورة الحضـــــــ ن يتم عملية البيع ضـــــــ
ــتري خلا ــر يوما من تاريخ الإ ل مدةوالفرال النهائي للمشــ ــة عشــ ــت هذه خمســ خبار، وعليه إذا مضــ

 جل تقرير البيع هنا تخطر دائرة التســــــــجيل من قبل دائرةة دون أن يتقدم المدين برضــــــــاه من أالمد 
جراء البيع والفرال للمشــتري، وكل ذلك إذا لم يقم المدين بالمبادرة التنفيذ )قاضــي التنفيذ( بضــرورة إ

نفيذ ورســومه خلال ذات المدة، حيث إذا انقضــت المدة ولم يســدد دينه لســداد دينه ومصــروفات الت
لدى الجهات الرســـــمية ســـــواء برضـــــاه أو بالزام دائرة التســـــجيل بطتمام المعاملة،   وتمت عملية الفرال

نافذا أي لا يبطل حكم فهنا تكون فرصــــته بتســــديد دينه ومصــــروفات التنفيذ قد انتهت ويبقى البيع  
 حالة.لتسجيل والإالبيع أو الفرال با

يعتبر البيع أو الفرال قد تم بعد تمام معاملة التســــــجيل والذي هو وعليه وبناء على ما ســــــبق       
له أهمية كبيرة بالنســـــــبة  يســــــــعى إليها جميع الأطراف، حيث إنخاتمة المطاف، كونه الغاية التي  

 .222إليهم

حـالـة القطةيـة وقبـل الفرال يوم بعـد الإ 15حـث أن الحكمـة من إمهـال المـدين مـدة ويرى البـا      
وقف التنفيذ بحقه ورفع الحجز عن مر الذي يترتب عليه  الأ  ،ع دينه ورســــوم ومصــــاري  التنفيذ لدف

 
 .250،‌ص،مرمع‌سابيومدي،‌النظرية‌الراغب،‌‌220
في‌اليو،‌التدالي‌لصددددددور‌القرار‌بدالإحدالدة‌القطعيدة‌يبلغ‌المددين‌بورقدة‌إخبدار‌بمدا‌وصدددددلدت‌إليده‌المزايددات‌ادخيرة‌وبقرار‌الإحدالدة‌‌‌221

ترتب‌عليه‌أن‌يدفع‌أو‌أن‌يحضددر‌إلى‌دائرة‌التسددميل‌لتقرير‌البيع‌والفراغ‌في‌حضددور‌المأمور‌المختص‌وذلك‌‌القطعية،‌ويخطر‌بأنه‌ي
خلال‌خمسدة‌عشدر‌يوماً‌من‌تاريخ‌الإخبار،‌فنذا‌انقضدت‌هذ،‌المهلة‌ول،‌يسددد‌المدين‌دينه‌ول،‌يق،‌برضدا،‌بمعاملة‌تقرير‌البيع‌أو‌الفراغ‌‌

‌.إمراء‌معاملة‌البيع‌أو‌الفراغ‌للمشترييكتب‌لدائرة‌التسميل‌بلزو،‌‌،‌للمشتري
 .338ص‌،‌‌1997القضاة،‌مفلح‌عواد:‌أصول‌التنفيذ‌وفقا‌لقانون‌الإمراء‌)دراسة‌مقارنة(،‌الطبعة‌الثالثة،‌دار‌الثقافدة،‌عمدان،‌‌222
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ن يقلل من قيمة أمواله، ما هو إلا لتشــجيعه على ســداد دينه، لأن البيع الجبري بالمزاد من شــأنه أ
من  وفي حـالـة قيـام المـدين بـذلـك؛ فـطنـه يطلـب ‌مر الـذي يكون ييـه ضــــــــــــــرر على المـدين،الأ ،العقـار

، وذلك باياس ةقاضــــــــي التنفيذ إلغاء البيع حتى ولو تمت الإحالة الثالثة الناجمة عن زيادة العشــــــــر 
من قـانون التنفيـذ الفلســــــــــــــطيني   (130/2هـذه الحـالـة على الحـالـة المنصــــــــــــــوص عليهـا في المـادة )

 .223المتعلقة بدفع المدين الدين والمصاري  والنفقات بعد الإحالة القطةية الثانية

التســجيل المختصــة  ويحق للمشــتري إذا لم تقم دائرة التنفيذ بطتمام عملية الفرال له لدى دوائر      
(، من 134/1) نص المادةحالة القطةية أن يفســـــــخ المزايدة وفق ما جاء في خلال شـــــــهر من الإ

 .قانون التنفيذ 

ــنة كاملة وفق ما ســــــــبق بيانه من  ذا مضــــــــى على عملية البيع أو الفرال للعقار مدةأما إ       ســــــ
و الفرال محتجا بوقوع أخطاء شـكلية لمشـتري المطالبة بفسـخ هذا البيع أجراءات، حينها لا يسـم  لإ

، ويســــــــــــــتثنى من ذلك حالة ما 224(134/2دة )في المعـاملات التنفيـذية وفق ما يفهم من نص المـا
ية، ففي و فاقدا للأهلأو إذا كان غائبا أ ،قلت إليه ملكية العقار وهو قاصــرإذا كان المشــتري قد انت

ــبيل الإ ــتثناء يجوز لممثله القانوني أهذه الحالة وعلى ســــ ــطته أســــ ــراء بواســــ ن و وكيله الذي تم الشــــ
عمليــة البيع أو الفرال لــدى الجهــات  ل علىيطــالــب بفســــــــــــــخ المزايــدة حتى بعــد مرور عــام كــام ــ

 نها إلحاق الضرر بالمشتري. شكلية في هذه المعاملة كان من شأ خطاءالمختصة، إذا تواجدت أ

و التزوير في أحتيال  في هذا المقام لضــــــــــــــرورة التنويه بأن وقوع الإ  شــــــــــــــارةإلا أنه تجدر الإ      
لحق مر الذي يعطي المشــــــتري كامل اة، الأالشــــــكليخطاء  ت التنفيذية لا يعتبر من قبيل الأالتبليغا

بالمطالبة بفســـــــخ عملية البيع أو الفرال حتى بعد مرور ســـــــنة أو أكثر عليها، حتى وإن كان كامل 
و بالغا ومارس عملية البيع أو الفرال بنفســه وفق ما جاء في نص الفقرة الثالثة الأهلية أو حاضــرا أ

 .225من ذات المادة

ر الذي ســـجل باســـم المشـــتري كما لم يتطرق المشـــرع الفلســـطيني في قانون التنفيذ لممل العقا      
ختصــة، حيث نرى وجوا تدارم عليه المزاد إذا تقرر فســخ البيع بقرار من المحكمة الم الذي رســا

 
 .379مرمع‌سابي،‌ص،‌.‌الكيلاني،‌أسامة‌340مرمع‌سابي،‌ص‌،‌لقضاة،‌مفلح‌عوادا‌223
بيع‌أو‌فراغ‌أموال‌عقارية‌مرت‌بواسدطة‌دائرة‌التنفيذ‌بالمزايدة‌العلنية‌لا‌يسدمح‌بأي‌ادعاء‌بفسدخ‌ذلك‌‌‌بعد‌مرور‌سدنة‌على‌معاملة‌224

‌البيع‌أو‌الفراغ‌بحمة‌وقو ‌أخطاء‌شكلية‌في‌المعاملات‌التنفيذية،‌ولا‌يشمل‌هذا‌الحك،‌القاصر‌والعائب‌وفاقد‌ادهلية.
 تترتب‌على‌البيع.التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌في‌الآثار‌التي‌‌225
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 226(107ردني في قانون التنفيذ الذي نص في المادة )هذا الأمر والســــير على خطى المشــــرع الأ
 ن يستوفي ما دفعه.بقى مسجلا باسم المحال عليه إلى أن العقار وهذه الحالة يه على أمن

( على 135/1وبالحديث عن الحالة التي ينتقل فيها المال للمشــــــــــتري، فقد نصــــــــــت المادة )      
عتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة التنفيذ بوضـــــــع اليد يئخذ بعين الإ" :نهأ

ــع اليد عليها تنتقل يه تمهيدا  لبعل يعه في المزاد"، وعليه فطن العقارات التي تكون مئجرة قبل وضــــــــــ
ــتري محملة بهذا ا ــتري المطالبة بطللمشـــــ ــتأجر بحقه   خلائهلحق، ولا يحق للمشـــــ منها، ويتمتع المســـــ

انون ســــــــــها قم القوانين التي تســــــــــري على عقد الإيجار وعلى رأنتفاع بالعين المئجرة وفق أحكابالإ
ــتاجرين، و ــتأجر إلى الأموال غير ‌‌المالكين والمســــــــ ــول المســــــــ يتعين على دائرة التنفيذ تأمين وصــــــــ

 .227إيجاره سابقا على تاريخ وضع اليد على المال غير المنقول المنقولة طالما أن عقد 

والمبرمة بعد وضــــــع نتفاع بالمال المحجوز ار وغيره من العقود المتعلقة بالإيجأما عقود الإ       
ث تفرض المـــادة فتبقى نـــافـــذة المفعول إلى اليوم الـــذي يتم ييـــه التســــــــــــــليم وتمـــام البيع، حي ـــ ،اليـــد 

جر تسـليم ذلك المال إلى المشـتري بدون حاجة إلى حكم آخر مع مراعاة ما ( على المسـتأ135/2)
صـــــــــــــــة وفق مـا  من ذات القـانون، حيـث تتولى دائرة التنفيـذ المخت 228(115جـاء في نص المـادة )

تبليي ورقة إخطار إلى الأشــــخاص الذين ولى منها،  ( في نهاية الفقرة الأ134المادة )نصــــت عليه  
ــر يوما، وفي نهاية هذه  ــة عشــ ــليمه في مهلة خمســ ــغلون العقار تخطرهم ييه بلزوم إخلائه وتســ يشــ

 المدة تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة تسليمه للمشتري.

ــلت في المبيع بعد وضـــــــــع اليد داخلة ييه مكما وتعتبر الزوائد الت       ن دون ذكر لها، ي حصـــــــ
(، 135الثالثة من المادة )  ن يفرق هذه الزوائد عن البيع وفق ما جاء في الفقرةولي  للمنفذ ضده أ

حيث يعطف نص المادة  انت هذه الزوائد ثمار طبيةية أو إيرادات مدنية كأجرة العقار،كســـــــــــــواء أ
ــالفة الذكر على نص الماد  إيرادات ن ثمار و ت القانون والتي يفهم منها على أ(، من ذا114/1ة)سـ

ــبق الإ  موال الغير منقولة تلحق بها عن المدة التاليةالأ ــع اليد، وهو ما سـ ــارة إليه في لعملية وضـ شـ
 موضوع سابق من هذه الدراسة.

 
إذا‌تقرر‌فسدخ‌البيع‌النام،‌عن‌المزايدة‌من‌المحكمة‌‌‌.‌حيث‌ماء‌فيها:‌"‌2007،‌لسدنة‌25(،‌قانون‌التنفيذ‌ادردني،‌رق،‌107المادة‌)‌226

‌".‌المختصة‌دي‌سبب‌من‌ادسباب،‌يبقى‌العقار‌مسملا‌باس،‌المحال‌عليه‌إلى‌أن‌يستوفي‌ما‌دفعه
‌.67،‌صمرمع‌سابيدعاء‌بدر،‌شاهين،‌‌227
إذا‌ل،‌يكن‌المال‌غير‌المنقول‌مؤمراً‌اعتبر‌المدين‌حارسداً‌عليه‌إلى‌أن‌يت،‌بيعه‌ما‌ل،‌يقرر‌قاضدي‌التنفيذ‌عزله‌من‌الحراسدة‌أو‌‌‌-228‌1

إخلاؤ،‌فور‌تما،‌البيع.‌‌‌للمدين‌الساكن‌في‌العقار‌المحموز‌أن‌يبقى‌ساكناً‌فيه‌دون‌أمرة‌إلى‌أن‌يت،‌البيع‌وعليه‌-2تحديد‌سلطاته‌عليها.‌

إذا‌كان‌المال‌غير‌المنقول‌المحموز‌مؤمراً‌اعتبرت‌ادمرة‌المسدددتحقة‌عن‌المدة‌التالية‌لوضدددع‌اليد‌محموزة‌تحت‌يد‌المسدددتأمر‌‌‌-3

 وذلك‌بممرد‌تكليفه‌من‌دائرة‌التنفيذ‌بعد،‌دفعها‌للمدين.
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ــاص والإحقوق العينية التبةية كالرهن  ويترتب على البيع الجبري تطهير المبيع من ال       ختصــــــــ
ويرجع هـذا الحكم إلى أن بيع العقـار في المزايـدة العلنيـة  ،يـاز وتنتقـل هـذه الحقوق إلى الثمنمتوالإ

ــاء وفق إجراء ــمية حددها القانون بدقة، يجري تحت إشـــــــــــراف القضـــــــــ مواعيد تمكن بوذلك ات رســـــــــ
 .229عتراض عليهأصحاا الشأن من الإ

ــتري أن  كما أن          ،ية حجوزات لبيع خالية من أموال محل اتنتقل إليه الأمن أهم حقوق المشـــــــــ
ويحل محلها المبلي النقدي الذي دفعه المشــــــتري حلولا عينيا وهو ما ســــــنبحثه في الفرع الثاني من 

 هذا المطلب تحت عنوان آثار البيع الجبري بالنسبة للمحجوز عليه.

 

 الفرع الثاني
 للمحجوز عليه آثار البيع الجبري بالنسبة 

و الفرال للمشــــــــــــــتري، تنقطع جميع الروابل التي كـانـت تربل المـدين بهـذا بـطتمـام عمليـة البيع أ      
ول من هذا العقـار ويخرج من ملكيتـه ويدخل في ملكيـة المشــــــــــــــتري كمـا ســــــــــــــبق بيـانه في الفرع الأ

المدين لكافة سلطاته التي ، وينبني على خروج هذا العقار من ملكية المدين فقدان هذا 230المطلب 
وهي ســـــــــلطة التصـــــــــرف ييه واســـــــــتعماله  ،قررها له القانون في الســـــــــابق على هذا العقار كان قد 

 واستغلاله.

ــبة للمحجوز عليه هو زوال إن أول وأ        الحجز هم أثر يرتبه البيع الجبري بالمزاد العلني بالنســــ
و المادي ، وهو ما يعرف بالحلول الموضــــــــــــوعي أعن المال المحجوز وتحوله على ثمنه بعد بيعه

ر بمثابة موال المحجوزة جبرا والحصـول على ثمن نقدي لقاءها يعتب، فبيع الألثمن المبيع المحجوز
النقدي   وعليه يحل الثمن  ســـاســـها،أجلها تمت عملية التنفيذ الجبري من الوصـــول للغاية التي من أ

ينقضـــــي الحجز موال، حيث ر منقولة حلولا عينيا محل هذه الأو الغيلهذه الأموال ســـــواء المنقولة أ
تباع  لا  نها تنتقل للمشــــــــــــتري خالصــــــــــــة أو ثملأ  ،موال المبيعة بالفعلالأبتمام إجراءات البيع على  

ــالــديون  يكفي للوفــاء الآخرت عن طريق الكف عن بيعهــا لثبوت أن بيع البع  لابع  المنقو  ب
 

يترتب‌علي‌‌‌(،‌من‌قانون‌المرافعات‌المصددري‌"‌450دة‌)التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سددابي،‌وهذا‌أيضددا‌ما‌أشددارت‌إليه‌نص‌الما‌229

ختصاص‌والرهون‌الرسمية‌‌الامتياز‌والاتطهير‌العقار‌المبيع‌من‌حقوق‌(‌448)تسميل‌الحك،‌إيقا ‌البيع‌أو‌التأشير‌به‌وفقا‌لحك،‌المادة‌

حقه،‌‌إلايبقي‌له،‌‌لاو(‌426)،‌(417)ين‌والحيازيه‌التي‌أعلن‌أصددحابها‌بنيدا ‌قائمة‌شددروط‌البيع‌وأخبروا‌بتاريخ‌ملسددته‌طبقا‌للمادت

 ".‌في‌الثمن
من‌ق.،.،‌فنن‌إرساء‌المزاد‌العلني‌لا‌ينقل‌إلى‌من‌رست‌‌481حيث‌ماء‌في‌حك،‌لمحكمة‌النقض‌في‌المعرب:‌"‌بمقتضى‌الفصل‌‌230

ى‌الشيا ‌الذين‌ل،‌يشمله،‌الحك،‌عليه‌المزايدة‌إلا‌حقوق‌ملكية‌المحموز‌عليه،‌ولا‌يتعدا،‌إلى‌ملكية‌العير‌من‌شركاء‌المحموز‌عليه‌عل
‌الواقع‌الحمز‌مزئيا‌وأن‌يملكون‌على‌الشيا ‌مع‌المدينين‌المبا ‌عليه،‌العقار‌المذكور".
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ــاري  ــبة للأموال التي لم تبع ، بمفهوم آخر 231المحجوز من أجلها هي والمصـــ يزول الحجز بالنســـ
ــتيفاء الحاجزين حقوقهم ــبب كفاية الحصـــــــــيلة واســـــــ ــتنفاذ الغاية من عملية التنفيذ والبيع بســـــــ ، لاســـــــ

 الجبري.

بمجرد ك  مــأمور  ،من قــانون التنفيـــذ  (103)ويتحقق هــذا الأثر في المنقول وفق المـــادة       
جب على دائرة التنفيذ أما بالنســــــبة للمال غير المنقول؛ فيتو   ،نفيذ المباشــــــر للإجراءات عن البيعالت

قبــل أن تقرر رفع الحجز عن المــال غير  ســـــــــــــــالف الــذكر،من ذات القــانون  (140) وفق المــادة
وتسـليمه للمحجوز عليه، أن تقوم بتبليي دائرة التبليي الأخرى التي طلبت لزوم إفراد حصـة  المنقول

من ثمن المال عند بيعه بعزمها على رفع الحجز وتســـليم المال المحجوز للمحجوز عليه، فطذا مر 
 .232خمسة عشر يوما ولم يرد منها جواا بحجز جديد، تقرر رفع الحجز المذكور

اله فترة الخمســـــــــة عشـــــــــر يوما إمه :دين المترتبة على تمام البيع الجبري، أولافمن حقوق الم      
لغاء عملية داد دينه ونفقات التنفيذ من أجل إجل المبادرة لسبعد الإحالة القطةية في العقارات من أ

قه ما ما بعد الفرال فمن حقو حق يســــــــبق الفرال النهائي مباشــــــــرة، أالتنفيذ على ماله وحفظه، وهذا ال
مواله غير المنقولة إذا بيع ما يكفي لســــــــــــــداد دينه ورســــــــــــــوم ونفقات ثل برفع الحجز عن باقي أيتم

لـب طــامــا عليــه من ديون للــدائن الحــاجز  التنفيــذ، وذلــك لتحقق الغــايــة من البيع الجبري بســـــــــــــــداد 
ا منها ذا كان جزءلنقدية المتحصــــــــلة من عملية البيع إمواله االتنفيذ، بالإضــــــــافة لرفع الحجز عن أ

ــداد دينـه المنفـذ من أجلـه،ي بمفهوم آخر تبرأ ذمـة المحجوز عليـه بعـد البيع في حـدود ثمن  في لســــــــــــ
البيع، فـطن كـان ثمن المـال الـذي بيع جبرا مســــــــــــــاويـا لمـا عليـه من ديون للـدائن الحـاجز والمنفـذ، أو 

يجابي في جاه الدائن، ويســــــــــــتفيد من الفرق الإى بدينه تيفوقه، ييعتبر في هذه الحالة المدين قد وف  
ن ن ثمن المـال الـذي جرى بيعـه بـالمزاد العلني كـان ينقص ع أ مـالـه المبـاع، وإذا كـان العك ، ثمن

جلـه، فيبقى الحق للـدائن في هـذه الحـالـة بـالرجوع على المـدين مقـدار الـدين الـذي حجز وبيع من أ
 بما يتبقى له في ذمته من ديون.

ــداد دينهزام بتقرير الفرال والبيع بعد الإحالة القطةية إلتكما وعلى المدين الا        ذا لم يرغب بســــــ
ن كان يسـكن حالة، وعليه إخلال مدة الخمسـة عشـر يوما التي أمهل فيها لسـداد ديونه بعد هذه الإ

مقام الغاصـب  تبر فيلا اعخليه فورا بعد إتمام عملية البيع أو الفرال، وإن يالعقار المحجوز عليه أ

 
‌329 .سابي،‌ص‌‌مرمعمحمود،‌هاش،،‌ 231
 التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌232
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ــتعجالي صــــــ ــــله، وهو ما جاء في أ ن بقاء : " حيث وأ233ادر عن رئي  محكمة بامنتانوت مر اســــــــ
علاه بعد حجزهما وبيعهما بالمزاد العلني لاســتيفاء ما عليه من لمدعى عليه بالعقارين المذكورين أ ا

جال التي تســتوجب ســتعويضــفي على النازلة صــفة الإ  ،قانون  دين يعتبر احتلالا من غير ســند ولا
 و من يقوم مقامه".طرد المدعى عليه من العقارين هو أ

 

 المطلب الثاني
 حقوق الدائن الحاجز كأثر من آثار البيع الجبري 

ة ســاســية من عملي فطن الغاية الأ ،دة من هذه الدراســةســلفنا الحديث خلال محطات عديأكما       
من موال نقدية من أجل اســـــــــتيفاء الدائن طالب التنفيذ لما له التنفيذ الجبري هي الحصـــــــــول على أ

موال  أموالـه والـذي تقـاع  عن الوفـاء بهـا برضـــــــــــــــاه، يبعـد بيع على أ في ذمـة مـدينـه المنفـذ ديون 
موال حقـه من هـذه الأالمـدين تنتقـل حقوق الـدائنين إلى الثمن النقـدي لهـا، حيـث يســــــــــــــتوفي الـدائن 

تتولى هذه العملية دائرة ، و ولةو غير منقأســواء منقولة  اد العلني  بالمز المتحصــلة عن البيع الجبري  
ــة،  و على مجموع الـدائنين الـذين توزع هـذه الأموال على الـدائن إن كـان فردا أ والتنفيـذ المختصــــــــــــ

موال بطريقــة وعنــد التزاحم يجري توزيع هــذه الأتقــدموا بــالمطــالبــة بمــا لهم من ديون على المــدين، 
ون الممتازة بما يخصـــهم من صـــحاا الديشـــارة هنا أن دائرة التنفيذ تحتفظ لأمع الإقســـمة الغرماء، 

ديون في ذمــة المــدين المنفــذ  جــل دفع مــا لهم منل حتى وإن لم يتقــدموا بطلبــات من أمواهــذه الأ
 مواله جبرا.على أ

ــاص إالمحجوز بالمزاد العلني يئدي تمام البيع الجبري للمال وعليه وبمفهوم آخر        لى اختصـــ
جراء إأي دون   ،لة التنفيذ بقوة القانون جراءات بحصـــــــــيلحاجزين ومن اعتبروا طرفا  في الإالدائنين ا

ن مراحــــل التنفيــــذ الجبري، فعنــــد موال كــــمخر مرحلــــة م، وتعتبر إجراءات توزيع هــــذه الأ234آخر
ذي تتولاه دائرة التنفيـذ يق المزاد العلني وال ـموال المحجوزة جبرا عن طر الإنتهـاء من عمليـة البيع للأ

ــائلـة توزع على الـدائنين،  المختصــــــــــــــة،  وبـالتـالي بتمـام البيع حيـث يحول مـال المـدين إلى نقود ســــــــــــ
د مرحلة حيث تع  ،وهي مرحلة التوزيع  ،جراءات التنفيذ إئي تنفت  مرحلة جديدة وأخيرة من  القضـــــــــــــا

 
‌.universitylifestyle.net/https//:مقال‌منشور‌إلكترونيا،‌آثار‌البيع‌بالمزاد‌العلني‌بالنسبة‌لباقي‌الاطراف،‌‌233
 من‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتمارية‌المصري‌النافذ‌المعدل‌.‌(469)‌المادة‌234
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وهـذا مـا نصــــــــــــــت عليـه المـادة ‌،235حجز ونزع الملكيـةلإجراءات التنفيـذ بـالتكميليـة طبيةيـة وحتميـة 
: "المبـالي التي جرى تحصــــــــــــــيلهـا من المـدين مع أثمـان الأموال التي تم ( من قـانون التنفيـذ 142)

 بيعها عن طريق دائرة التنفيذ تقســـم بين الدائنين الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم وذلك بعد أن تفرز
ــحاا الديون   ــهم وتحتفظ لهم به وإن لم يقدموا طلبا  بدفع ما لهم دائرة التنفيذ لأصـ الممتازة ما يخصـ

 .236"من ديون 

ــالف142المطلب وعطفا على ما نصــــت علية المادة ) هذا وفي       ــنتطرق بداية ( ســ ة الذكر، ســ
حكام المنظمة لها وفق ما جاءت به نصوص قانون التنفيذ الأإلى  و   ،إلى حق الإمتياز بين الدائنين

ربية المقارنة، وذلك في الفرع ، موضــــــوع الدراســــــة، والقوانين الع2005لســــــنة    23رقم الفلســــــطيني  
ــننتقل للحديث عن الأ ــتورده المواد التي تليها، وعليه ســـ ــحي  لما ســـ ول منه، لنتمكن من الفهم الصـــ

توزيع حصــــــــــــــيلـة التنفيـذ على الـدائنين كمرحلـة أخيرة للتنفيـذ الجبري، والتفريق مـا بين الحـالـة التي 
، وما مدى الصــــــــــعوبة التي تثور فيها حصــــــــــيلة التنفيذ للوفاء بديون الدائنين أو عدم كفايتها  تكفي

 عدم كفايتها لسداد جميع ديونهم.متياز ييما بينهم، و أو درجات الإ ،لدائنينعند تعدد ا

 

 ول الفرع الأ
 للدائنين  الامتياز وق حق

ــعوبة إعطاء تعري  جامع لحقوق الامن ال       ــعوبة إلى أن  ويرجعمتياز،  صـــــ ــبب هذه الصـــــ ســـــ
لمدين وهو ما موال افمن هذه الحقوق ما يرد على جميع أمتياز ليســـــــــــت من ذات النوع،  حقوق الا

ــم معين من هذه الأمتياز العام، ومنهيســــــــــمى بحق الا موال وهو ما يطلق عليه ا ما يرد على قســــــــ
نون لحق أولوية يقررها القامتياز يبارة عن  ص، وعليه يمكننا القول بأن حق الاياز الخامتبحق الا

 
وهذا‌ما‌أشدار‌إليه‌‌‌.‌617،‌ص‌2009،‌ة‌للطباعة‌والنشدر،‌القاهرة،‌دار‌النهضدة‌العربيسديد‌أحمد،‌أصدول‌التنفيذ‌المبري‌محمود،‌‌235

إن‌توزيع‌حصديلة‌البيع‌أو‌التنفيذ‌هي‌المرحلة‌ادخيرة‌من‌مراحل‌التنفيذ‌عن‌طريي‌الحمز‌‌أيضدا‌المشدر ‌المزائري‌حيث‌نص‌على:‌"‌
 ".،‌إذ‌بواسطتها‌يت،‌استيفاء‌الدائنين‌لحقوقه،لا‌غنى‌عنها‌في‌إمراءات‌التنفيذ‌و‌نز ‌ملكية‌أموال‌المدين،‌و‌هي‌مرحلة

أولوية‌يقررها‌القانون‌لحي‌معيّن‌مراعاة‌منه‌لصدفته.‌‌‌هو‌الامتياز.‌ف2005،‌لسدنة‌23(،‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌رق،‌142)المادة‌‌236

العراقي‌‌عرف‌القانون‌المدني‌(‌مدني‌مصري.‌وقد‌1109حسب‌ما‌عرفته‌المادة‌)‌،‌ولا‌يكون‌للحي‌امتياز‌إلا‌بمقتضى‌نص‌في‌القانون

ولوية‌في‌اسدددتيفاء‌دين‌معين‌مع‌مراعاة‌لسدددبب‌هذا‌الدين‌ولا‌يكون‌:‌ادأنهب‌1361الامتياز‌في‌المادة‌‌1951لسدددنة‌‌40الاتحادي‌رق،‌

كما‌وقد‌نظ،‌المشدر ‌المزائري‌في‌نصدوص‌مواد‌قانون‌الامراءات‌المدنية‌الواقعة‌ما‌بين‌‌‌لا‌بمقتضدى‌نص‌في‌القانون،‌إللدين‌امتياز‌

ن‌أزيع‌حصدددديلة‌البيع‌بالمزاد‌العلني‌لة‌من‌الحمز،‌التي‌حملت‌في‌طياتها‌أنه‌لتو(،‌أحكا،‌توزيع‌ادموال‌المتحصدددد‌406-400المواد‌)

يتومدب‌توفر‌ممموعدة‌من‌الشدددددروط‌المعيندة‌على‌ومده‌التحدديدد،‌وفي‌حدال‌توافرت‌هدذ،‌الشدددددروط‌كمدا‌ينبعي‌وفي‌أحكدا،‌هدذا‌القدانون،‌‌
‌.ت،‌التوزيع‌عن‌طريي‌قائمة‌قضائيةن‌يفحينها‌يت،‌التوزيع‌بدون‌قائمة‌بينما‌يتطلب‌القانون‌في‌حالات‌أخرا‌وموب‌أ
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وهو ما سنوضحه   ،بمقتضى نص في القانون لا إمتياز  الايكون حق   لاو   ،معين مراعاة منه لصفته
 في هذا الفرع.

عد القانونية التي تنظيم حكام قانون التنفيذ النافذ للقوا ألقد أشــــــــار المشــــــــرع الفلســــــــطيني في        
درجات هذه قد نص أيضـا على موال المتحصـلة عن البيع الجبري، و لأتوزيع ا  د متياز عنحقوق الا
حق عيني تبعي يخول الدائن أســــــــباية اقتضــــــــاء حقه؛ ويتقرر بنص يبارة عن  متياز  الاالحقوق، ف

متياز لدين من الديون لا يراعي إلا صـفة هذا فة الدين، فالمشـرع عندما يقرر الاالقانون مراعاة لص ـ
 .237لشخص الدائن، وهذه الصفة هي التي تجعل الدين في نظره جديرا بالحمايةالدين دون اعتبار  

متياز حق يحمي مصـــلحة ، بالتالي فالاولويةمتياز لا يخول صـــاحبة ســـوى ميزة الأفحق الا       
قرر له القانون متياز بأللا يتقدم عليه دائن آخر لم ية تتمثل في مصـــلحة الدائن صـــاحب الاخاص ـــ

مر ذا الحق لي  من النظـام العـام، الأن ه ـالأولويـة، وعليـه فقـد أجمع الفقـه على أهـذا الحق وهـذه 
ن، والعك  غير و دائنين آخريه لـدائن آخر أالـذي يجيز للـدائن الـذي يتمتع بهـذا الحق التنـازل عن ـ

حد الدائنين العاديين على أن يتقدم على دائن صـــــــاحب صـــــــحي ، فلا يجوز الإتفاق بين المدين وأ
 على الدين. حق امتياز 

متياز تقســـــم إلى قســـــمين رئيســـــيين، مع ، أن حقوق الا238(148ومما يفهم من نص المادة )      
لمحصــلة في كل قســم من هذه الأقســام، فالأولى موال ابيان كيةية اســتيفاء الدائنين لحقوقهم من الأ

ــمل جميع أ ــب درجاتهاموال المدين منقولة وغير منقولة متشـ ــها على بع  حسـ المعينة  قدما  بعضـ
من جميع والذي يخول الدائن حق اســــــــتيفاء دينه    ،في القوانين والأوامر الصــــــــادرة في هذا الشــــــــأن

، والثانية تختص بقســــــم معين منها محددة في النص القانوني، من الدائنينقبل غيره  موال المدين  أ
 متياز التي نص عليها المشرع.التاليين سنتعرض لأقسام حقوق الا وفي البندين

 
 التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌237
يسدتوفي‌أصدحاب‌الديون‌الذين‌له،‌‌‌-2يكون‌حي‌الامتياز‌عاماً‌إذا‌كان‌شداملاً‌أموال‌المدين‌كلها،‌وخاصدا‌إذا‌تعلي‌بقسد،‌منها.‌‌-238‌1

‌-3الدائنين‌بما‌لا‌يتعارض‌مع‌أصددحاب‌الديون‌الخاصددة.‌حي‌الامتياز‌العا،‌ديونه،‌من‌أموال‌المدين‌مميعها‌ترميحاً‌على‌غيره،‌من‌
يسدتوفي‌أصدحاب‌الديون‌الذين‌له،‌حي‌الامتياز‌الخاص‌ديونه،‌من‌أموال‌المدين‌الذي‌تعلي‌بها‌حي‌الامتياز‌وليس‌له،‌حي‌امتياز‌على‌

 غيرها‌من‌أموال‌المدين.
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 متياز العامة أولا: حقوق الا
ير المنقولة، بمعنى و غمتياز العامة على جميع أموال المدين ســـــواء المنقولة أتقع حقوق الا      

ة ولوي يســـــتوفون حقوقهم وديونهم من جميع أموال المدين، ولهم الأصـــــحاا هذا الحق أن الدائنين أ
 .239صحاا الديون الخاصةعلى غيرهم من الدائنين، شريطة أن لا يتعارض هذا الحق مع أ

 على أن:  الفلسطيني النافذ  من قانون التنفيذ  (149)نصت المادة وقد 

 الديون الممتازة امتيازا عاما هي: 

 نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها.  -1
ــوم التي تجبيها   -2 ــواء كانت من الأموال التي الضــــــرائب والرســــ الحكومة مهما كان نوعها ســــ

والســـبب في تقرير هذا الإمتياز يتمثل في أن أموال الدولة لا   تجبى مباشـــرة أو بالواســـطة.
 .240ساس مهم في تسيير المرافق العامة في الدولةأستغناء عنها، كونها يمكن الإ

من أموال المـــدين المنقولـــة وغير  ( أعلاه1تســــــــــــــتوفى جميع الـــديون المـــذكورة في البنـــد )و       
ــادرة في هذا  المنقولة مقدما بعضـــــها على بع  حســـــب درجتها المعينة في القوانين والأوامر الصـــ

 .241الشأن، أما الديون الأخرى التي تطلب للحكومة من الأشخاص فلا تكون ممتازة

 متياز الخاصةثانيا: حقوق الا
موال المـدين يقع على جزء أو قســــــــــــــم معين من أص هو ذلـك الحق الـذي متيـاز الخـاحق الا      

غير منقول )عقارا(، وقد أشــــــار المشــــــرع الفلســــــطيني   ، ســــــواء كان هذا المال منقولا أمالمنفذ عليه
منه   242(150للديون الممتازة امتيازا خاصا في نصوص قانون التنفيذ النافذ، حيث جاءت المادة )

 ، وهي على الترتيب: على ذكر هذه الديون الممتازة بشكل صري  وواض 

 
الديون‌الذين‌له،‌حي‌الامتياز‌العا،‌ديونه،‌من‌أموال‌المدين‌مميعها‌‌يستوفي‌أصحاب‌‌(،‌"‌148/2وهذا‌ما‌أشارت‌إليه‌نص‌المادة‌)‌239

(‌من‌القانون‌المدني‌‌1141"،‌وهو‌ما‌أشارت‌إليه‌المادة‌)‌ترميحاً‌على‌غيره،‌من‌الدائنين‌بما‌لا‌يتعارض‌مع‌أصحاب‌الديون‌الخاصة

 راقي.(‌من‌التفنين‌الع1363(‌من‌التقنين‌السوري،‌والمادة‌)1111المصري،‌والمادة‌)
معتبراً‌أن‌مطالب‌الدولة‌أياً‌كان‌مصددرها‌ونوعها‌هي‌من‌الديون‌‌‌1949لعا،‌(‌70)رق،‌المصدري‌لذلك‌صددر‌المرسدو،‌التشدريعي‌‌240

الممتازة،‌وتحصددل‌قبل‌أي‌حي‌آخر‌من‌المدين‌ادصدديل‌أو‌من‌كفيله‌أو‌من‌ادشددخاص‌الثالثة‌واضددعي‌اليد‌وفقاً‌لقانون‌مباية‌ادموال‌‌
‌العامة.

حقوق‌الامتياز‌العامة‌ولو‌كان‌محلها‌عقاراً‌لا‌يمب‌فيها‌الشددددهر‌ولا‌يثبت‌فيها‌حي‌التتبع‌،‌ولا‌حامة‌للشددددهر‌أيضدددداً‌في‌حقوق‌‌"‌‌241

سدددبي‌في‌المرتبة‌على‌أي‌حي‌امتياز‌‌أ.‌وهذ،‌الحقوق‌الممتازة‌مميعاً‌تكون‌من‌لمبالغ‌مسدددتحقة‌للخزانة‌العامةالامتياز‌العقارية‌الضدددا
،‌أما‌فيما‌بينها‌فالامتياز‌الضددددامن‌للمبالغ‌المسددددتحقة‌للخزانة‌يتقد،‌على‌حقوق‌‌سددددمي‌مهما‌كان‌تاريخ‌قيد،حي‌رهن‌رعقاري‌أو‌أي‌

‌(‌من‌القانون‌المدني‌المصري.1134"‌وفي‌ما‌ماء‌في‌البند‌الثاني‌من‌المادة‌)الامتياز‌العامة
‌.2005،‌لسنة23(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني‌رق،‌150المادة‌)‌242
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الرســوم والضــرائب المفروضــة للدولة على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفســها  -1
وتشـــمل الرســـوم والضـــرائب والمكوس وضـــريبة الأملام والأراضـــي وغيرها من الضـــرائب، 

 وهي تستوفى من أثمان تلك الأموال بصورة ممتازة امتيازا  خاصا .

موال المنقولة وغير المنقولة التي تم بيعها ل هذه الرســوم والضــرائب من ثمن الأحيث تحص ــ      
موال محجوزة لدى أو الضـريبة، حتى وإن كانت هذه الأجبرا بالمزاد العلني والتي تعلق بها الرسـوم  

يبة رســـوم والضـــرائب والمكوس وضـــر دائن آخر أو مرهونة مقابل ديون أخرى، وعلة ذلك أن هذه ال
فيتعلق بـذمـة المـدين مـا بـدل الرهن أراضــــــــــــــي تتعلق بـذات المـال محـل التنفيـذ الجبري، الأملام والأ

 . 243موال بحد ذاتهاولي  بهذه الأ

متياز من أثمان الأموال القابلة ثق بعقد إيجار يستوفى على وجه الابدل إيجار العقار المو  -2
  للحجز والموضوعة في ذلك العقار.

ة حين الحجز في متياز موجود أن تكون الأموال التي يشــــــــــملها الا ه الحالةويشــــــــــترط في هذ       
ــمني نه كان هنالعقار المئجر، وأن تعود ملكيتها للمســـــتأجر، حيث يفهم من ذلك وكأ ام اتفاق ضـــ

 .244يجاروجودة في العقار كضمان عن بدل الإموال المبين المئجر والمستأجر على رهن هذه الأ

ــتوفى من بدل إيجار الأراضـــــــــي المنت -3 ــند يســـــــ ــتان الموثق بســـــــ جة كالمزرعة والحقل والبســـــــ
( 2محاصــــيل تلك الأراضــــي مرجحا  على غيره من الديون باســــتثناء ما تم ذكره في البند )

 أعلاه، ويتم تحصيله من محاصيل تلك الأراضي.
الأجرة المســـــتحقة لصـــــاحب الفندق تســـــتوفى من أثمان أموال المدين الموضـــــوعة في ذلك  -4

 قبل أن يوفى غيرها من الديون.الفندق 

ــرع بهذا الا       ــتوفي  ،متياز حماية أصــــــحاا الفنادقوقد أراد المشــــ لأن صــــــاحب الفندق لا يســــ
ــافر في الفندق مدة ثم يغادر دون أن يدفع الأجرة، لذلك  ــلفا، وقد يمكث المســــ الأجرة من النزيل ســــ

ن مجرد قبولهم الإقامة في الفندق قرر لهم امتيازا على أشــــــيائه التي وضــــــعت في الفندق، معتبرا أ

 
ما‌سدبي‌توضديحه‌حول‌تقد،‌الديون‌الممتازة‌امتيازا‌خاصدا‌على‌الرهن‌أو‌الحمز‌دخر‌فليس‌لهؤلاء‌أن‌يسدتوفوا‌شديئا‌‌وبناء‌على‌‌243

من‌ديونه،‌ما‌ل،‌تسدددتوفي‌الحكومة‌الرسدددو،‌والضدددرائب‌من‌ثمن‌تلك‌ادموال‌دنها‌مقدمة‌على‌باقي‌الديون‌وإن‌كانت‌ممتازة‌امتيازا‌‌
مال‌المنقول‌أو‌غير‌المنقول‌لسددداد‌الرسدد،‌أو‌الضددريبة‌فللحكومة‌أن‌تسددتوفي‌الباقي‌من‌أموال‌‌خاصددا‌آخر،‌بل‌إنه‌إذا‌ل،‌يكف‌ثمن‌ال

‌‌23وهذا‌ما‌أشدددار‌إليه‌الدكتور‌المرحو،‌عثمان‌التكروري‌في‌كتابه‌الوميز‌في‌شدددرح‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدددطيني‌رق،‌‌المكلف‌ادخرا.
 .2005لسنة‌

، أو أخرجت من الم جور قبل ال جز ييزول  ل الامتياز عنها  انه المست جر ولم تحن ملحهعند وديع  هذا ااموال أما إذا حانت ‌244

 .وض  عليها ما دامت موجودم يي الم جور وم بوس  ييه
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متياز يشـــــمل لأشـــــياء التي وضـــــعوها ييه. وهذا الأيولد ضـــــمانا لصـــــاحب الفندق حق الرهن على ا
 .245الأشياء الخاصة بالمدين فقل، ولا يشمل الأشياء العائدة إلى غيره والموجودة ضمن أشيائه

ذين ورد ذكرهم في نص المادة متياز الخاص والالإشارة هنا إلى أن أصحاا حق الا وتجدر      
أمواله جبرا ، لهم حق التقدم في اسـتيفاء ما لهم من ديون مسـتحقة على المدين المنفذ على  (150)

ن قانون التنفيذ، وهذا بحســـــب ما ( م149متياز العام الذين ذكرتهم المادة )على أصـــــحاا حق الا
 صري .من ذات القانون بشكل واض  و  246(152شارت ونصت عليه المادة )أ

ضــــ  وصــــري  في ان تكون طبيعة الدين ونوعه ثابتة بشــــكل و وأوجب المشــــرع الفلســــطيني أ      
دعاءات التي تقدم لدائرة التنفيذ ند التنفيذي وذلك حتى يثبت حق الامتياز، وعليه فطن جميع الاالس ـ

شـــار إليه بشـــكل صـــري  قانون التنفيذ لا يلتفت إليها إطلاقا، وهو ما أ المختصـــة خلافا لنصـــوصـــه
 .247(153الفلسطيني في نص المادة )

ــة فطن         ــع الأموال غير حق الاوفي نهاية هذا البند من هذه الدراســــــ ــ  عن وضــــــ متياز الناشــــــ
ــع في تقريره وتنظيمه لما تنص عليه القوانين والأنظمة  ،المنقولة تأمينا  للدين ــة بذلك   يخضــ الخاصــ

 .248الحق

تسري على ‌والناطقة بما فيها: "  ( من قانون التنفيذ الفلسطيني154)ونختم هنا بنص المادة       
مالم يرد به نص في هذا الفصــــــل القواعد المنصــــــوص عليها بالنســــــبة لحقوق الامتياز في القانون 

 ".الأخرى المعمول بهاالمدني والقوانين الخاصة 

التي يلزم مراعاتها عند حكام  والأعلى بع  القواعد الفلســــــــــــطيني  يحتوي قانون التنفيذ  كما و       
ــيلة التنفيذ عجراء التوزيع  إ ــميتهلحصـ ا بـــــــــــــــــ )القواعد التي تحكم حقوق لى الدائنين، حيث يمكن تسـ

 -ما يلي :كهي متياز(، و الا

 المساواه بين الدائنين في التوزيع -1

 
‌التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌245
 .2005،‌لسنة‌23(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌152المادة‌)‌246
طبيعة‌الدين‌ونوعه‌ثابتة‌بصدورة‌صدريحة‌ومازمة‌في‌السدند‌التنفيذي،‌ولا‌يلتفت‌إلى‌الادعاءات‌‌‌لا‌يثبت‌حي‌الامتياز‌ما‌ل،‌تكن‌"‌‌247

 ".‌لنصوصه‌أو‌التي‌تحدث‌ممدداً‌التي‌تقد،‌إلى‌دائرة‌التنفيذ‌خلافاً‌
للدين رقم   وضفف  ااموال غير المنضول  ت مينا قانون وخاصفف .‌2005،‌لسدددنة‌23(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدددطيني،‌رق،‌151المادة‌)‌248

‌.1/3/1953من الجريدم الرسمي  الصادر بتاريخ  1135يي العدد ، والذي نرر 1953لسن   (46)
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ــارت إليه وهو ما أ       ــيلها من ‌‌، حيث جاء فيها: "249(142المادة )شــــ المبالي التي جرى تحصــــ
المـدين مع أثمـان الأموال التي تم بيعهـا عن طريق دائرة التنفيـذ تقســــــــــــــم بين الـدائنين الـذين تقـدموا 
ــهم وتحتفظ  ــحاا الديون الممتازة ما يخصــــ بالمطالبة بديونهم وذلك بعد أن تفرز دائرة التنفيذ لأصــــ

و "، حيـث يفهم منهـا أنـه إذا كـانـت الـديون عـاديـة أقـدموا طلبـا  بـدفع مـا لهم من ديون لهم بـه وإن لم ي
ممتازة في مرتبة واحدة فطن جميع الدائنين يتســـــــــاوون في اســـــــــتيفائهم لحقوقهم منها، ولكن إذا كان 

و كـانـت جميعهـا ممتـازة بمراتـب مختلفـة، ففي هـذه الـديون عـاديـة وجزء آخر ممتـازة، أ جزء من هـذه
ــتوفي أصـــحاا الديون الممتازة ديونهم ابتداء حتى ولو لم يتقدموا بطلالحال ب لدفع ما لهم من ة يسـ

صـــــــــــحاا الديون ، وآخرهم أخيرةديون، وذلك من أول وأعلى مرتبة ومن ثم أصـــــــــــحاا المراتب الأ
  العادية.

 

 عاده المصاريف التنفيذية للدائنإ -2

ي لمصـــــــــاري  التنفيذية من المبال حيث أكد المشـــــــــرع الفلســـــــــطيني على وجوا أن تحســـــــــم ا      
فيذ المختصـــــة في ســـــبيل نشـــــراف دائرة التالخاضـــــعة للتوزيع النســـــبي والتي أنفقها الدائن الحاجز بط

ولا والبيع وغيرها من النفقات والمصــاري  التي تصــرف صــيل تلك المبالي، كمصــاري  الحجز أتح
على دفعها ســــــــــــلفا من أجل مباشــــــــــــرة  تنفيذ الدائنجبر قانون اللال عملية التنفيذ الجبري والتي أخ

من ذات القـانون، وعلـة  250(55ن تحصــــــــــــــل ييمـا بعـد من المـدين وفق نص المـادة )التنفيـذ على أ
ــالفأنفق هذه الأذلك أن الدائن عندما   ة الذكر أنفقها لمصـــلحة جميع الدائنين، من موال بالصـــورة سـ

كدت عليه جميع الدائنين، وهذا ما أعها على موال المدين وتوزيأجل تحصـــــــيل المبالي النقدية من أ
المبالي الخاضــعة للتوزيع النســبي، يخصــم منها ‌"(، والتي نصــت على:  144) صــراحة نص المادة

 .251"أولا  مصاري  التنفيذ التي أنفقها الدائن الحاجز في سبيل تحصيل تلك المبالي

 متياز عند التنفيذ تحقق الا -3
 

(‌‌من‌111/2يضدا‌ما‌نص‌عليه‌المشدر ‌العراقي‌في‌المادة‌)أوهذا‌.‌2005،‌لسدنة‌23(‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌رق،‌142المادة‌)‌249

‌.1980،‌لسنة‌(‌45)قانون‌التنفيذ‌النافذ‌رق،‌
يمب‌على‌الدائن‌أن‌يدفع‌سددلفاً‌مميع‌النفقات‌والمصدداريف‌اللازمة‌‌‌(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني:‌"‌55حيث‌ماء‌في‌نص‌المادة‌)‌250

‌".دينن‌تحصل‌فيما‌بعد‌من‌المأعلى‌‌لمباشرة‌التنفيذ

ن‌هذ،‌المصدداريف‌تقد،‌في‌الاسددتيفاء‌على‌المصددروفات‌‌أعلما‌ب‌.2005،‌لسددنة23(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسددطيني‌رق،‌144المادة‌)‌251

تنفيذ‌بعد‌القانوني‌‌ن‌المادة‌سددالفه‌الذكر‌من‌قانون‌النظرا‌د‌،‌من‌القانون‌المدني‌العراقي‌1369القضددائية‌المنصددوص‌عليها‌في‌المادة‌

ا‌ما‌وهو‌أيضد‌.‌ن‌المصدروفات‌التنفيذ‌تقد،‌في‌الاسدتيفاء‌على‌ديون‌الدوله‌والقطا ‌الاشدتراكي‌لنفس‌السدبب‌المبين‌سدابقا‌(أالمدني‌)كما‌

لقانون‌المصداريف‌‌يحسد،‌مبدئيا‌من‌المبالغ‌المسدتحصدلة‌بمومب‌هذا‌ا‌"‌‌من‌قانون‌التنفيذ‌العراقي‌النافذ،‌(111أشدارت‌إليه‌نص‌المادة‌)

‌".نفقها‌الدائن‌في‌سبيل‌تحصيل‌تلك‌المبالغأالتنفيذية‌التي‌
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ــيل المبالي ا       ال المدين، قد يتواط  المدين مع مو لية البيع الجبري لألنقدية بعد عمعند تحصـــــ
ــه عليهم ببدل المبيع بب  ،حد الدائنينأ ــتقدام نفسـ ــت ثار واسـ ــيبهم منه، ومن اسـ هدف حرمانهم من نصـ
ض ن صــــــ  التعبير عنه وبالتالي إلحاق الضــــــرر بباقي الدائنين، فقد فر إحتيال  جل منع وقوع الاأ

: 252( 153متياز عند التنفيذ، وهو ما جاء في نص المادة )المشرع في نصوصه ضرورة تحقق الا
لســــــند متياز ما لم تكن طبيعة الدين ونوعه ثابتة بصــــــورة صــــــريحة وجازمة في ا" لا يثبت حق الا

دعاءات التي تقدم إلى دائرة التنفيذ خلافا  لنصـــــــــوصـــــــــه أو التي تحدث التنفيذي، ولا يلتفت إلى الا
في القـانون وهو مـا  متيـاز لا يتقرر إلا بموجـب نص أن حق الاحيـث يفهم من هـذه المـادة مجـددا "، 

ن دينه الموثق بســـند التنفيذ أنه لو ادعى الدائن  أوضـــحناه في محطات ســـابقة، ويترتب على ذلك أ
موال المـدين المبيعـة عنـد الحجز وطلـب اعتبـار دينـه أيجـار العقـار الـذي كـانـت ييـه إل كـان عن بـد 

يجـار العقـار إن الـدين هو عن بـدل أذا لم يـذكر في ســــــــــــــنـد التنفيـذ ب ـإدعـاء  ممتـاز فلا يلتفـت لهـذا الا
 .253نه موثق بسند رسميأو 

 سبق الحجز لا يستلزم امتيازا -4

ــبق غيره في الحجز على أن الد هذا البند أ  يفهم من       من  امتيازا موال المدين لا يائن الذي ســــ
ذلك أن الغرض الأســــــــــاســــــــــي من إيقاع في دينه على الحاجز أو الحاجزين المتأخرين عنه، وعلة  

موال مدينه هو منع المدين من التصــــــــــرف بالأموال المحجوز عليها، وهذا ما الدائن الحجز على أ
الأســــــــــــباية في الحجز لا تعطي "حيث جاء فيها:   ،من قانون التنفيذ   (146)المادة عليه  نصــــــــــــت  

ــاحبهـا أي امتيـاز بـالنظر لبايـة الحـاجزين، ولكن إذا كـان  الحكم الثـاني ســــــــــــــنـد الحجز الثـاني صــــــــــــ
وأســاســه قد صــدر بناء على إقرار شــفهي أو نكول عن اليمين أو على إقرار خطي لم يثبت رســميا 
أن تاريخه كان ســـابقا على تاريخ الأســـباا القانونية التي اســـتند إليها الحكم الأول، فلي  للمحكوم 

ــارم المحكوم لـه في الحكم الأو  ل في الأموال المحجوزة؛ وإنمـا لـه أن لـه في الحكم الثـاني أن يشــــــــــــ
 .254"يستوفي ما له من باية أموال المدين

 
(‌‌من‌قانون‌التنفيذ‌‌108وهو‌أيضدا‌ما‌أشدارت‌إليه‌نص‌المادة‌).‌2005،‌لسدنة‌23(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدطيني،‌رق،‌153المادة‌)‌252

‌.رر‌التنفيذي‌"‌و‌كان‌مدونا‌بصور،‌صريحه‌في‌المحألا‌بنص‌في‌القانون‌إيتحقي‌امتياز‌الدين‌العراقي‌حيث‌ماء‌فيها:‌"‌لا
‌.248،‌ص1980‌،2017،‌لسنة‌45سعيد،‌أحكا،‌قانون‌التنفيذ‌رق،‌‌مبارك،‌‌253
ذا وق  مثلا الدائن )علي (  جز عللأ مال منضول للمدين  إ.‌حيث‌2005،‌لسدددنة23(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسدددطيني،‌رق،‌146المادة‌)‌254

يان المال الم جوز يعتبر م جوز  15/4/1982ن س المال بتاريخخر عللأ آوق  الدائن )حمال (  جز أثم  1/4/1981بتاريخ  )سعيد(
، وهو  (يازا عللأ ال اجز المت خر )حمالسفببا لمن ه امت للدائنين معا ولايحون تضدم تاريخ ال جز الواق  عللأ المال من قبل الدائن )علي (

،  425ص 1978 حام قانون التن يذ، أ بارا ، سعيد م 968-25/4والمؤرخ  998 –تن يذ – 63قرار م حمه التميز المرقم ما جاء به 
تنظيم قائم  رففففروط البي  وتبلييها إللأ الدائن ال اجز وجمي  الدائنين الذين  ال لسففففطيني، التن يذ  قانون من( 121) لذلا ألزمت المادمو

الجلسففف  الم ددم لنظر  وضففف  المال الم جوز ت مينا لديونهم قبل صفففدور ال جز، ولذوي المصفففل    ل الاعتراض عللأ الضائم  قبل 
‌.الاعتراض بثلاث  أيام أو بطريل التدخل عند نظر الاعتراض
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تواطئ المدين مع  الحيلولة دون  جلأص المادة الســــــــــابقة أن المشــــــــــرع ومن ن  من  ويتضــــــــــ       
ــخاص  ــاركوا الدائنبدين عليه    يقةلحال خلافابأن يقر لهم ،  آخرينأشــ يقي في الأموال الحا لكي يشــ
ــاركة الحاجز الأول في المال التي قام  بحجزها، نص على حالات ثلاث لم يجز لأصــــــــحابها مشــــــ

لحاجز الأول المحجوز، وإنما أجاز لهم أن يستوفوا ما لهم من باية أموال المدين بعد أن يستوفي ا
 .255حقه

 

 الفرع الثاني
 توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين

لمتحصــــلة من موال االتي تم حجزها تنفيذيا وتجميع الأموال نتهاء من مرحلة البيع للأيبعد الا     
ــتيفاء الدائن أ ــل أطراف التنفيذ إلى المرحلة الأخيرة منه وهي اســــــــــ و الدائنين التنفيذ الجبري، يصــــــــــ

من هنا تعتبر هذه المرحلة، ‌‌حكام القانون،بتوزيع حصــــــــــيلة التنفيذ عليهم وفق أالحاجزين لحقوقهم  
، وعليه يفهم من دراســــتنا لموضــــوع التنفيذ الجبري، 256نفيذ التي ســــبقتهامرحلة مكملة لإجراءات الت

ابتـداء من الحجز التنفيـذي، ومرورا بـالبيع الجبري بـالمزاد العلني، إلى توزيع حصــــــــــــــيلـة البيع على 
ســاســية التي ، والغاية الأ257خيرة والنهائية للتنفيذ الجبري أســلفنا المرحلة الأالدائنين التي تعتبر كما  

ن الدائن من طلبه التنفيذ على أموال مدينه من الجهة المختصــة من أجل اســتيفاء ديونه، أ  يهايبتغ
يذ والبيع حصــــــــــــــيلـة التنفيـذ أو البيع الجبري هي يبـارة عن النقود التي تحصــــــــــــــلـت عن عمليـة التنف

حكــــام التي نص عليهــــا زع على الــــدائنين الحــــاجزين وفق الأموال المــــدين المحجوزة، والتي تو لأ
وحســـــــب درجات الدين التي حددها القانون، وهي بطبيعة الحال تعد مرحلة تكميلية طبيعة   القانون 

 موال المدين.جراءات التنفيذ الجبري على أوحتمية لإ

ــعوبة إذا كان الدائن الحاجز واحدا، أو كان جمي        ــيلة التنفيذ أية صــــــــــ ع ولا يثير توزيع حصــــــــــ
ا يتعـــدد الــدائنون ذوو الحق في الصــــــــــــــعوبــة عنـــدم ـــبينمـــا تثور  ،الحـــاجزين من الــدائنين العـــاديين

 
 التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌255
‌.446،‌ص‌‌2005التنفيذ‌المبري‌في‌المواد‌المدنية‌والتمارية‌،‌دار‌النهضة‌العربية‌القاهرة‌‌،‌أحمد‌السيدصاوي،‌‌256
ن‌العقدار‌محدل‌الحمز،‌نظمهدا‌‌أالمتخدذة‌بشددددد‌‌ةيد‌بدالحمز‌ونز ‌الملك‌ذيد‌آخر‌مرحلدة‌من‌مراحدل‌إمراءات‌التنف‌هي:‌ذيد‌التنف‌لدةيحصددددد‌‌257

من‌‌ذيالمبالغ‌المتحصددلة‌من‌التنف‌عيتحت‌عنوان:‌توز‌دارية‌المازائري،‌قانون‌الإمراءات‌المدنية‌والإالمشددر ‌في‌الباب‌السددادس‌من‌

يتشدكل‌وعاء‌حصديلة‌التنفيذ‌‌كما‌و‌.342طرق‌التنفيذ،‌صفي‌كتابه‌حمدي‌باشدا‌إليه‌‌شدارأ،‌وهو‌ما‌(799)لى‌المادة:‌إ‌(790)المادة:‌

‌من‌ثمن‌بيع‌المال‌المحموز،‌والثمار‌التي‌تلحي‌به،‌ومبالغ‌الإيمار‌المحموزة‌بين‌يدي‌المستأمرين
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ســـــــتيفاء ولا تكفي حصـــــــيلة التنفيذ بالوفاء بكل الديون والمصـــــــاري  التي تضـــــــمنها حقوقهم، أو الا
 .258تتفاوت درجات امتياز كل حق منهم

ــيلة البيع ا       ــوع توزيع حصــ ــة موضــ  ن ندرس فيلجبري على الدائنين يتوجب علينا أوفي دراســ
ن لجميع موال النقـديـة المتحصــــــــــــــلـة عن التنفيـذ كـاييـة لســــــــــــــداد الـديبنـدين متتـاليين، مـا إذا كـانـت الأ

 نها غير كايية، وذلك لبيان كيةية التوزيع لحصيلة التنفيذ.الدائنين والمصاري ، أم أ

 موال الدائنين كفاية حصيلة التنفيذ لسداد جميع أأولا: 
موال المحصــــــــــلة من البيع الجبري كايية لســــــــــداد جميع الأ طبيعة الحال ومنطايا إذا كانت ب      

ذا كان هنام دائن واحد إالديون والمصـاري  والنفقات فلا صـعوبة تثور حين توزيعها، وخصـوصـا  
ــيلة التنفيذ على  ــة توزيع حصــ أو مجموعة من الدائنين العاديين، وعليه تتولى دائرة التنفيذ المختصــ

ــاري  والنفقـات والفالـدائنين كـل بمـا يكفي للوفـاء بمـا  وائـد إن لـه من ديون على المـدين مع المصــــــــــــ
ما يســــــــــــتوفي الجميع لحقوقهم، تعمل دائرة التنفيذ على إعادة  موال بعد وجدت، وما زاد من هذه الأ

 و حقوق للغير. وزات أما تبقى للمدين خالية من أي حج

م من بـديون من تقـد ، تخصــــــــــــــص للوفـاء 259(147فـالمبـالي المحصــــــــــــــلـة وفق نص المـادة )      
 يجوز حجز هــذه موال مــدينــه وطلــب الحجز عليهــا دون غيره، ولاالــدائنين بطلــب للتنفيــذ على أ

ي دين يطلب من المدين، بمعنى آخر فالدائنون الحاجزون يختصــــــــون وحدهم المبالي اقتضــــــــاء لأ
ــيلة التنفيذ عليهم ولا يحق لباقي الدائنين الذين موال الحجز على ألم يطلبوا التنفيذ و   بتقســـــيم حصـــ

متياز من الدائنين الا  يع هذه الحصــــيلة، ويســــتثني من ذلك أصــــحاا حقشــــترام في توز المدين الا
 موال المدين التي تم بيعها جبرا.على أ

 موال الدائنين أكفاية حصيلة التنفيذ لسداد جميع عدم ثانيا: 
لتنفيذ لسداد جميع كفاية حصيلة ابالنص على حالة عدم    ،260( 143اختصت المادة )حيث        

( غير كايية  142إذا كانت الأموال المحصلة حسب المادة )‌، حيث جاء فيها: "موال الدائنينأ
ديون الممتازة حسب أصحاا ال  -1لتسديد جميع ديون الدائنين فتوزع عليهم حسب الترتيب الآتي:  

متياز وكانت واحدة من الاحاا الديون في مرتبة  إذا كان أص  -2متياز والرجحان.  ترتيبهم في الا
 

‌التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌258
المبالغ‌التي‌تحصدددل‌من‌المدين‌بالاسدددتناد‌إلى‌حك،‌صدددادر‌من‌‌الفلسدددطيني:‌"‌(،‌من‌قانون‌التنفيذ‌147حيث‌ماء‌في‌نص‌المادة‌)‌259

المحاك،‌أو‌إلى‌السدددند‌التنفيذي‌تقيد‌في‌محضدددر‌ودفتر‌اليومية‌لحسددداب‌الدائن،‌وبعد‌إمراء‌معاملة‌القيد‌على‌الومه‌المذكور‌لا‌يموز‌
مبلغ يي ديتر اليومي  ل سفا  الدائن هو ال د ال اصفل بين  لمرفرو اعتبر قيد ال".‌فاغ‌اقتضداء‌دي‌دين‌يطلب‌من‌المدينحمز‌هذ،‌المبال

 .الدائنين الذين يدخلون يي التوزي  وبين غيرهم
 .2005،‌لسنة‌‌23(‌من‌قانون‌التنفيذ‌الفلسطيني،‌رق،‌143المادة‌)‌260
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الأموال الموجودة غير كايية لتسديد جميع هذه الديون فطنها توزع بينهم بنسبة دين كل منهما إلى  
إذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها   -3الدين الإجمالي الممتاز. 

 ". ون الدائنينالم وية إلى مجمل دي بين أصحاا الديون العادية بنسبتها

ــداد الحالة الأ ــيلة التنفيذ غير كايية لســــــ ولى: إذا كان الدائن الذي طلب التنفيذ واحدا وكانت حصــــــ
لا صـــــعوبة في هذه الحالة حيث تســـــلم دائرة التنفيذ جرائية، و فلن تعترضـــــنا هنا أي مشـــــاكل إدينه،  

خرى ل المــدين الأمواأن ينفــذ على أعطــائــه الحق ب ــإ لمبــالي المحصــــــــــــــلــة لهــذا الــدائن، مع كــامــل ا
 ول في ذمة المدين.يستوفي ما بقي له بعد التنفيذ الأن أجل أمن  ،بمقتضى ذات سنده التنفيذي

وكانوا في تعدد الدائنين الحاجزين    حالفي  ســـــــــــــتيفاء أي إشـــــــــــــكاللا يثير الا حيث الحالة الثانية:  
مـدين من جميعـا في ذمـة الموال المحصــــــــــــــلـة غير كـاييـة للوفـاء بمـا لهم مرتبـة واحـدة، وكـانـت الأ

ــاري  والنفقات التي  ولوية تكون لاديون، ففي هذه الحالة الأ ــتيفاء المصـ و الدائنين أنفقها الدائن أسـ
جل المضـــــي في عملية التنفيذ والتحصـــــيل، وما زاد عن هذه المصـــــاري  والنفقات فيوزع بين أمن  

 مجموعة الدائنين بطريقة التوزيع النسبي. 

و ديون أمتازة بمراتب مختلفة عامة وخاصــــــــــــة ت الديون مختلفة، ســــــــــــواء ديون مما إذا كانأ      
ــوابل معلنة هذه الحالة همية  نظرا لأفخرى عادية،  أممتازة و  ــرع ووضــــع لذلك نظام وضــ تدخل المشــ
طراف بشــكل ن كفيلة لتحقيق التســوية لجميع الأن تكو خلق ضــمانات من شــأنها أجل من أ  مســبقا،

 ، ولا من المبالي المحصــــــــلة المصــــــــاري  والنفقات التنفيذية أتســــــــتوفى    حيث  والقانون،عادل ويتفق  
ــلم بطبيعة ا ــدد الديون إلحال لمن دفعها من الدائنين تحت  وتســـــــ شـــــــــراف دائرة التنفيذ، ومن ثم تســـــــ

ومن ثم الـديون الممتـازة، متيـاز( على غيرهـا، المتقـدمـة )حســـــــــــــــب ترتيـب الا الممتـازة ذات الـدرجـة
 .261ذا بقي شيء من حصيلة التنفيذ إدد الديون العادية بنسبة كل دين وأخيرا تس

 جل استيضاح هذه الحالة نميز بين الحالات التالية : أومن 

متيــاز، وكــانــت الأموال الموجودة غير كــاييــة انــت الــديون من مرتبــة واحــدة من الاإذا ك ــ -1
 .262لتسديد الديون بالكامل، تقسم بينهم قسمة غرماء

 
لتنفيددذ،‌حكددا،‌قددانون‌اأ،سددعيد‌مبددارك‌‌14/9/971والمددورخ‌971-تنفيددذ–‌360التميددز‌المددرق،‌‌ةمحكمدد‌‌وهددو‌مددا‌أكددد،‌قددرار‌261

و‌كانددت‌الددديون‌مميعهددا‌ممتددازة‌أ‌،‌خددر‌ممتددازاكددان‌بعددض‌الددديون‌عاديددا‌وبعضددها‌الآ‌ذاإ‌حيددث‌مدداء‌فيدده:‌"‌‌.443ص‌،‌1978

‌،‌وتسددل،‌لمددن‌صددرفها‌مددن‌الدددائنيين‌،‌ولاأفيسددتوفي‌مددن‌المبلددغ‌المددراد‌توزيعدده‌المصدداريف‌التنفيذيددة‌،‌مختلفددةولكنهددا‌بمرتبددات‌
وحينددذاك‌،‌ي‌شدديء‌فتسدددد‌مندده‌الددديون‌الممتددازةواذا‌بقدد‌‌،‌وتسددديد‌مددن‌البدداقي‌مندده‌الددديون‌التددي‌لهددا‌حددي‌امتيدداز‌مددن‌مرتبدده‌متقدمددة

 ".تسدد‌من‌الباقي‌الديون‌العادية‌بنسبه‌كل‌دين
 التكروري،‌عثمان،‌مرمع‌سابي.‌262
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ة كان بعضها ممتاز عام وبعضها نها من مرتبات مختلفألا  إنت الديون كلها ممتازة  ذا كاإ -2
متياز متياز الخاص على صــاحب الامتازا بامتياز خاص فيرج  صــاحب الاخر كان مالآ

يستوفون ديونهم من أموال المدين الذي تعلق بها   148/3، غير أنهم وفق المادة 263العام
امتيــاز على غيرهــا من أموال المــدين بــل يعتبرون ييمــا بقي حق امتيــازهم ولي  لهم حق 

 .264من ديونهم دائنين عاديين
 ،ولاأ يعة الحال تسدد الديون الممتازة ذا كانت الديون بعضها ممتازة وبعضها عاديا، يبطبإ -3

 من المبالي المحصلة من التنفيذ. ومن ثم تسدد الديون العادية ييما بقي
د تحصل على مبالي تفوق حقه من الأموال التي استوفت من  ن الدائن قوفي حال تبين أ      

يذ الجبري وتوزيع حصيلة  نه يتوجب على دائرة التنفيذ المختصة والتي تولت عملية التنفالمدين، فط
وذلك بناء على قرار   ،عها فورا إلى المدينن تتولى استرداد ما زاد عن حق الدائن منه ودفالتنفيذ أ

لى حكم قضائي خاص بذلك، وهذا ما من قاضي التنفيذ المختص، ودون الحاجة إلى الحصول ع
 .265(145وردته المادة )أ

ثار التي تترتب على  ه دراستنا هذه، تطرقنا لدراسة الآ وفي نهاية هذا المبحث والذي نختم ب      
و  على عاتق أطرافه، سواء المشتري، أيرتبه من حقوق والالتزامات تقع    عملية التنفيذ الجبري، وما

لتزامات ، ويفرض عليهم اطراف سالفة الذكرمدين، أو الدائن الحاجز، ووجدنا أنه يرتب حقوقا للأال
قسامها، وكيةية توزيع حصيلة الدين على الدائنين،  جنا بالبحث في الديون الممتازة وأيضا، وتدر أ

 خيرة.  م كفاياتها وكيةية التوزيع في الأن حالة كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بالديون من عد وفرقنا ما بي
 
 
 
 
 
 
 

 
 .254مبارك،‌سعيد،‌مرمع‌سابي،‌ص‌263
‌.2005،‌لسنة‌23فلسطيني،‌رق،‌(‌من‌قانون‌التنفيذ‌ال148/3المادة‌)‌264
إذا‌تبددين‌لدددائرة‌التنفيددذ‌أنهددا‌اسددتوفت‌مددن‌المدددين‌مبددالغ‌أكثددر‌مددن‌الوامددب‌عليدده‌أداؤهددا‌ودفعهددا‌إلددى‌الدددائن،‌ومددب‌عليهددا‌أن‌‌265

المدددين‌بندداء‌علددى‌قددرار‌مددن‌قاضددي‌التنفيددذ‌دون‌حامددة‌إلددى‌مرامعددة‌المحدداك،‌ائن‌ودفعهددا‌إلددى‌تتددولى‌أمددر‌اسددتردادها‌مددن‌الددد
 نها‌على‌حك،‌بذلك.والحصول‌م
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  الخاتمة 

ي اســـــــــتيفاء الدائن لحقه الذي إن غاية التنفيذ الجبري بكل مراحله وصـــــــــولا للبيع الجبري، ه      
موال مدينه ســواء المنقولة أو غير له طوعا، بطلبه التنفيذ على أديته  أو تعنت المدين في تقصــر أ

ــندات تنفيذية، وفق مجموعة من المراحل  ــند أو ســــــ ــتنادا على ما يحمل من ســــــ المنقولة، بناء واســــــ
 وكذلك القوانين العربية المقارنة.المنظمة بقواعد وإجراءات قانونية نص عليها المشرع الفلسطيني 

ــوعا هاما كان حول ا وقد        ــة موضـــــــ لبيع الجبري كواحد من مراحل التنفيذ تناولت هذه الدراســـــــ
ــة في  ــة بناء على طلب الدائن، حيث كانت الدراســ الجبري الذي يتم بواســــطة دائرة التنفيذ المختصــ

ضـــافة للقوانين العربية ، بشـــكل أســـاســـي، بالإ2005، لســـنة23فلســـطيني رقم ضـــوء قانون التنفيذ ال
كان لا بد   ،ة التنفيذ والبيع الجبري جل الوصــــــول لغاييث ومن أالمقارنة موضــــــوع هذه الدراســــــة، ح

ــوع  ــة موضـــــ ــره وطبيعته القانونية، ومن ثم دراســـــ ــة ماهية البيع الجبري بمفهومه وعناصـــــ من دراســـــ
توزيع حصيلة التنفيذ على خيرا  لية البيع الجبري وصولا للبيع، وأالحجز التنفيذي كمرحلة تسبق عم

عد والضـــوابل القانونية التي نصـــت عليها القوانين حكام والقوا ، وفق الأو الدائنين إذا تعددواالدائن أ
 سالفة الذكر.

ــته لهذا الموضــــــوعحيث توصــــــل الباحث م       وتحليله للنصــــــوص القانونية بهذا   ن خلال دراســــ
و الدول العربية، والذهاا إلى ما وراء ء فقهاء القانون ســــواء في فلســــطين أالخصــــوص، وطرح آرا

ــولا إلى  جملة من النتائج التي تلخص هذه الدراســــــــة، الغاية والمعنى الحايقي له، إلى النص وصــــــ
 وطرح العديد من التوصيات التي قد يستفيد منها ذوي الاختصاص.

 النتائج
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تمثلت بمجموعة  ،فرضها المشرعلا يتم إلا بموجب ضوابل وشروط إن التنفيذ والبيع الجبري  أولا: 
لســنة   23من القواعد القانونية المنظمة لهذه العملية، حيث وردت في قانون التنفيذ الفلســطيني رقم 

التي تشــابهت إلى حد كبير مع القانون الفلســطيني مع   وغيره من القوانين العربية المقارنة  ،2005
بــالتعقيــد جميعهــا تميزت حيــث ، يــةوجود بع  الإختلاف في بع  التفــاصــــــــــــــيــل والمــدد الإجرائ

 وراعى فيها المشرع إلى حد كبير مصلحة المدين. لى حد كبير،والصعوبة إ

فيـذي الـذي يحملـه دائنـه، لتزام بموجـب الســــــــــــــنـد التناإذا تعنـت المـدين بـالوفـاء بمـا عليـه من ثـانيـا:  
ــة في الدولة التي يخولها القانون  خير  فلهذا الأ ــلطة المختصـــ ــلطة التنفيذ  أن يلجأ إلى الســـ والبيع ســـ
ــأ، والتي تتمثـل وفق قـاالجبري  وترتبل بمحكمـة   نون التنفيـذ الفلســــــــــــــطيني، بـدائرة التنفيـذ التي تنشــــــــــــ

 .الدرجة الآولى في المنطقة التابعة لها

ــطيني فطن   :ثالثا ــترط لقبول دعوى كما هو في قانون التنفيذ الفلســـ ــري يشـــ القانون الجزائري والمصـــ
منشــ ا لها، والذي يتمثل بالســند التنفيذي، ويشــترط أن يمهر هذا الســند بالصــيغة التنفيذ وجود ســببا  

 .حكام القانون سبي عليه القوة التنفيذية وفقا لأالتنفيذية التي ت

بحســــــب طبيعة المال المحجوز عليه، فقد يكون   التنفيذي تختلف الحجزوإجراءات طرق إن   :رابعا
 جراءات خاصـــــــــــة به وآثار تجمعه مع المنقول،حيث للعقار إ  منقولا وقد يكون غير منقول)عقار(،

 ن النظام العام.جراءات البطلان الذي ي عد مالفة هذه الإويترتب على مخ

لمدين، سـواء كانت هذه على أموال ا  التنفيذي على عملية الحجزرتب المشـرع آثار عامة   :خامسـا
وضـــــــــع المال المحجوز تحت يد القضـــــــــاء ومنع المنفذ و غير منقولة، تتجلى في الأموال منقولة أ

 .جل بيعه وتحصيل الدائن لديونه منهأ من ضده من أن يتصرف ييه

ــا ــادســ ــوع بيع عن طريق المزاد العلني خلال أيتم ال :ســ ــطيني موضــــ جل حدده قانون التنفيذ الفلســــ
خلال هذه المدة وبما يســـــبقها   تمام عملية البيعالعربية المقارنة، وفي حال عدم إ  الدراســـــة والقوانين

 .بطالكون الحجز التنفيذي وما تبعه من إجراءات قابلة للإجراءات بطبيعة الحال، يمن إ

ــابعا أو  ،إن عملية البيع الجبري للمبيع ترتب مجموعة من الآثار ســــــــواء للراســــــــي عليه المزاد  :ســـ
 المدين الذي بيع ماله خلال عملية التنفيذ، والدائن طالب التنفيذ.

حيث يسـتوفي الدائن حقه موال المدين تنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن النقدي لها، بعد بيع أ: ثامنا
وتعتبر إجراءات توزيع  تتولى هذه العملية دائرة التنفيذ المختصــــــــة،لة، و موال المتحصــــ ــــمن هذه الأ

 .موال كمخر مرحلة من مراحل التنفيذ الجبري هذه الأ
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 التوصيات

ــي أولا: ــرع  أوصــ ــكل أكبر خلاأبالمشــ ــلحة الدائن بشــ فطول  ؛ل عملية التنفيذ الجبري ن يراعي مصــ
 نهكته مماطلة مدينه بالسداد.ثقل كاهل الدائن صاحب الحق الذي أجراءات يالإ

ــيثانيا:  ــرع  أوصــــــ ــرورة إلزام المدين بطبالمشــــــ ــجيل بعد عملية تمام عملية البيضــــــ ع في دائرة التســــــ
يوم كما هو وارد في نص   15عطائه فرصــــــــــة جديدة للســــــــــداد خلال مدة وعدم إ   ،حالة القطةيةالإ

 من قانون التنفيذ الفلسطيني. (130/1المادة )

حكام الخاصـــــة  رم في نصـــــوص قانون التنفيذ ذكر الأن يتداأبالمشـــــرع الفلســـــطيني    أوصـــــي :ثالثا
، وذلــك بــالحــالات التي يكون فيهــا المــدين قــد قب  الأجرة مقــدمــا عن مــالــه غير المنقول المئجر

 المادة.( كفقرة رابعة في هذه 115بطضافة ذلك الحكم في نص المادة )

لفترة التي يجوز التقـدم خلالهـا ، حول امن قـانون التنفيـذ   (134: إن المـدة المـذكورة في المـادة )رابعـا
طويلا نوعا   خطاء شــــــــكلية في المعاملات التنفيذية،بأي إدعاء من أجل فســــــــخ البيع بحجة وقوع أ

وينبغي على   ن يئدي إلى عدم اســــــــــــتقرار المعاملات لفترات طويلة،ما، وهذا الطول من شــــــــــــأنه أ
بقاء على تتجاوز السـتة شـهور بدل سـنة في الأوضـاع الطبيعة، مع الإدة لا  المشـرع أن يقصـرها لم

 ولى بالرعاية.ى حقوقهم الأهلية حفاظا علبه حول القاصر والغائب وفاقد الأ ما جاءت 

أن ينص على إمكانية الإتفاق في شـــروط البيع على ضـــرا   المشـــرع الفلســـطينيأوصـــي : خامســا
ــره على الدفع اأ فوري، كما هو منصــــــــــــوص عليه في نص المادة لجل معين لدفع الثمن، لا قصــــــــــ
ــا ما ورد في القانون العراقي ، وأدارية الجزائري من قانون المرافعات المدنية والإ  (،713) من يضــــــــــ

لزام قانوني لا يوجد إ ذ إ ؛لب منحه مهلة معقولة لدفع الثمنذا طحيث أن المشـــــــــتري لا يعد ناكلا إ
حفظ المال من تاريخ   ن يتحمل المشــتري نفقات فع الثمن فورا، ولا ضــير من النص أيضــا على أد ب

 .حالةالإ

زاء عدم تنظيم قائمة شـــروط البيع أو فقدانها أحد ن يبين جالمشـــرع الفلســـطيني أ: أوصـــي ســادســا
القائمة لدائرة ســـــــــــــند مهمة تنظيم هذه بياناتها المنصـــــــــــــوص عليها وفق أحكام القانون، حتى ولو أ

 التنفيذ المختصة، لأن الجزاء هنا يكون لصال  المدين في مواجهة الدائن الذي تمثله دائرة التنفيذ.

إلى نســبة معينة من   (128نص المادة )شــارة في  الإبضــرورة  يني  المشــرع الفلســط وصــيأ :ســابعا
غها من قيمة المال المقدرة و على نســـبة معينة لابد من بلو حجوزة لافتتاح المزايدة، أمقيمة المال ال
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ن في هذا التحديد مصلحة للمدين حتى لا يباع ماله بثمن بخ ، ومصلحة حتى تفتت  المزايدة، لأ
 موال مدينه اقتضاء لدينه.أكبر مبلي نقدي من ثمن أللدائن الذي يبغي الحصول على 

ــم قانون التنفيذ بين نصـــوص أ  ضـــرورة: ثامنا معقولة بعد التقدم بالعطاء دة حكامه تحديد مأن يضـ
فيلا برســــــــــــــو المزاد على المتقـدم بـدون تقـدم جـديـد للشــــــــــــــراء كخير خلال المزايـدة، يكون مرورهـا  الأ
 خير.الأ

( من 3نقترح نقل ما جاء في الفقرة )ومن أجل أن تكون نصوص الإجراءات أكثر انتظاما   :تاسعا
انهـا هو في هـذه المـادة ولي  في المـادة لأن مك ـ ،(97( ليكون فقرة ثـانيـة في المـادة )96المـادة )

(96.) 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر:

ــطيني ــنة   23رقم   قانون التنفيذ الفلســـــ ــر هذا القانون في العدد   2005لســـــ  من الوقائع  63نشـــــ
 .27/4/2006بتاريخ  46الفلسطينية على الصفحة 

 .1960 لسنة 16قانون العقوبات، رقم 

 .1986، لسنة 13المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم قانون 

 .2008دارية الجزائري لسنة جراءات المدنية والإقانون الإ

 نشـر هذا القانون في  2001سـنة   2مات المدنية والتجارية الفلسـطيني رقمصـول المحاكأقانون  
 .5/9/2001بتاريخ  5من الوقائع الفلسطينية على الصفحة  38العدد 

 م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني اليمني.2002( لسنة 40قانون رقم )

 وتعديلاته. 1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم )

 .1980لسنة 45قانون التنفيذ العراقي رقم 

 .2007لسنة  25ردني رقم قانون التنفيذ الأ

 /https://ontology.birzeit.edu.معجم الانطولوجيا العربية 

https://ontology.birzeit.edu/
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 المراجع:

 أولا: اللتب

، دار الكتـاا العربي، بيروت، مختـار الصـــــــــحـاحبي بكر بن عبـد القـادر: أالرازي، محمـد بن 
 .1981لبنان، 

، مجمع اللغة المعجم الوســـــــي أحمد، ابراهيم مصـــــــــــطفى، والزيات، أحمد حســـــــــــن، وآخرون: 
 ، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، استانبول، تركيا، دون ذكر سنة الطبع.1العربية، ج

ــرح أحكام قانون التنفيذالعبودي، يباس:   ، ، عمان (، دار )الثقافة للنشــــــــــر والتوزيع1، ط شــــ
 .2005، الأردن

ــة مقارنةأصــــــــول التنفيذ الجبري ار، حلمي محمد: الحج ــورات الحلبي 2، ط ، دراســــــــــ ، منشــــــــــ
 .2003، الحقوقية، بيروت، لبنان

 . 2005" دار هومه، الجزائر، الطبعة  طرق التنفيذ في المواد المدنية   " نصر الدين، مروم:

نفيذ)دراسـة التنظيم القانوني للبيع الجبري في قانون التالجبوري، أحمد ســمير محمد ياســين:  
 .2010، كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوم، العراق، كركوم، مقارنة(

 .1977، ، دار النهضة العربية، القاهرة3، طمبادئ التنفيذعمر، محمد عبد الخالق: 

، رافعات المدنية والتجارية المصــــــري قواعد التنفيذ الجبري في قانون المعبد الفتاح، عزمي: 
 . 2002، النهضة العربية، القاهرة، دار 2ط

 .1968، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1، طنظام التنفيذجميعي، عبد الباسل: 

ــول التنفيذ الجبري محمود، ســـــيد أحمد:  ، ، القاهرة ، دار النهضـــــة العربية للطباعة والنشـــــرأصـ
2009. 

 .1980، دار النهضة العربية ، القاهرة ، التنفيذ الجبري والي، فتحي: 

 .1980، دار النهضة ، القاهرة ،  مبادئ التنفيذ القضائي اللويتيالراغب، وجدي: 
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، دار الجامعة الجديدة، الإســكندرية، التنفيذ الجبري للســندات التنفيذيةعمر، نبيل إســماعيل:  
2012. 

 ،الحلبي الحقوقية، بيروت. أصول التنفيذ الجبري عمر، نبيل إسماعيل: 

، دار   النظام القانوني للإشــــــــراف على إجراءات التنفيذ الجبري ي: قنديل، مصــــــــــــطفى المتول
 . 2009، الإسكندرية ، الجامعة الجديدة للنشر

منشــــــورات بغدادي،   ،1، ططرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية :عبد الرحمن  ،بربارة
 .2009الجزائر، 

 .2012غزة، فلسطين،، الطبعة الثانية، التنفيذ الجبري الفرا، عبد الله خليل: 

، مدونته على 2005لســــــــنة    23رقم   الوجيز في شــــــــرح قانون التنفيذالتكروري، عثمان:  
 .2020نترنت، الإ

دار محمود للنشـر والتوزيع ، القاهرة ، طبعة ، " التنفيذ الجبري "  الجوهري، كمال عبد الواحد:
2014. 

الطبعة    2005لسـنة    23الوجيز في شـرح قانون التنفيذ الفلسـطيني رقم  عبد الحميد، رائد: 
 .2008الاولى 

 .2012، دار الكتب، بغداد،  التنفيذ الجبري المياحي، فوزي كاظم: 

 .2009العاتك، القاهرة،، 4، طشرح قانون التنفيذالمحمود، مدحت: 

مـدنيـة والتجـاريـة اللويتي وفقـا  قـانون المرافعـات الالراغـب، وجـدي، و محمود، ســــــــــــــيـد أحمـد: 
ــعودية1ط   حدث التعديلات التشـــريعيةلأ ــعود، المملكة العربية الســـ ، ، مطابع جامعة الملك ســـ

 م. 1994 -هـ 1414

 .2020، الجزائر، حكام التنفيذ الجبري للسندات التنفيذيةأليلى، بن قلة: 

 الجزائر. 2015 دار الهدى،، " الواضح في شرح التنفيذ الجبري "  محمد صبري:السعدي، 
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ــة للتنفيذ قانون التنفيذ الجبري في المســـــائل المدنية والتجاريةعبد الله، نجيب أحمد:  ، دراســـــ
، 2002لســــنة   40المدني اليمني رقم   المباشــــر وغير المباشــــر طبقا لقانون المرافعات والتنفيذ 

 .2006منشورات مكتبة مركز الصادق، صنعاء الطبعة الثالثة، 

المئســســة الجامةية للدراســات والنشــر  ،" الوجيز في إجراءات التنفيذ"  غصــوا، عبده جميل:
 .2013والتوزيع ، طبعة 

ســـــــكندرية، الطبعة بدون منشـــــــأة المعارف الإ  ،طرق التنفيذ القضـــــائيدويدار، طلعت محمد: 
 .337، ص تاريخ

، دار النهضـــــــــة العربية، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجاريةحمد الســـــــــيد: أصـــــــــاوي، 
 .2005القاهرة 

ــكندرية ، الإالمكتب الجامعي الحديث  ،" إشـــكالات التنفيذ ومنازعات الحجز"  نور:أطلبة،   ، ســـ
2012. 

ــول التنفيذ الجبري وفقا لقانون يياد، مصـــــــــــــطفى عبد الحميد:  الإجراء في الوجيز في أصــــــ
 .1996، الطبعة الأولى، بـدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، فلسطين

 الطبعة الثالثة، دار  أصـول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء) دراسـة مقارنة( القضـاة، مفل  عواد: 
 .324، 1977الثقافة، عمان، 

، مكتبــة مكــاوي، ، القســــــــــــــم الثــاني، بــدون طبعــةأحكــام التنفيــذ الجبري وطرقـهالنمر، أمينــة: 
 .154بيروت، بدون ذكر سنة نشر.، ص 

ــريع الليبيعبد الرحمن، فايز أحمد  ، : التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية في التشـــــــ
 .2006بدون . طبعة، دار المطبوعات الجامةية، الإسكندرية، 

دار نشر، بدون ذكر بلد. ، بدون طبعة، بدون ذكر : التنفيذ العقاري الزيادي، إسماعيل إبراهيم
 .1997نشر، 

ــمت عبد المجيد:  ــرح أحكام قانون التنفيذ رقم )تنفيذ الاحكام والمحرراتبكر، عصــــ (   45، شــــ
، منشــــــورات جامعة جيهان الخاصــــــة، 1المعدل في ضــــــوء تطبيقاته العملية، ط  1980لســــــنة 

 . 2012، أربيل
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 .2014ادس، الجزء الس ،الموسوعة الشاملة في التنفيذالمليجي، أحمد: 

 .1971، ، مطبعة المعارف، بغداد شرح قانون التنفيذحافظ، علي مظفر: 

، محـامـاة الآثـار القـانونيـة للحجز على أموال المـدين غير المنقولـةالمحـاميـة مروة أبو العلا، 
 .2018نت، 

أحكـام التنفيـذ في المواد المـدنيـة والتجـاريـة بمقتضـــــــــى قـانون التنفيـذ الكيلاني، أســـــــــــــــامـة: 
ــط ــة مقارنة( الفلســـ الطبعة الثانية، بدون ذكر دار نشــــــــر، بدون ذكر بلد نشــــــــر،   يني )دراســـ

2008. 

، بدون طبعة، منشأة المعارف،  : إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجاريـةأبو الوفا، أحمد 
 .2015الإسكندرية، 

، الطبعة ـــــــــــدقواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسـمية في قانون المرافعات الجديسـي ، رمزي: 
 .1952الثانية، دار نشـر الثقافـة، الإسكندرية، 

، بدون طبعة، مطابع فتى العرا، طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيعحيدر، نصرة منلا: 
 .1966دمشق، 

 .2017، 1980  لسنة 45حكام قانون التنفيذ رقم أمبارم، سعيد: 

 

 ثانيا: رسائل الماجستير

ــالة  ،ثاره في التشـــــريع الجزائري آالبيع بالمزاد العلني العقاري  و جراءات إاعمارة، طالب:  رســـــ
 .2018ماجستير، 

ــكالات حجز الأموال غير المنقولة والتنفيذ عليها بالبيع وفقا لقواعد شـــــاهين، دعاء بدر:  إشـ
لوطنية ، رسـالة ماجسـتير،جامعة النجاح ا   2005( سـنة  23قانون التنفيذ الفلسـطيني رقم )

 .2013نابل ،  

 

 ثالثا: دراسات وأوراق علمية
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، ورقــة علميــة نشــــــــــــــرت على الموســــــــــــــوعــة القــانونيــة التنفيـذ على المنقولييــا ، يــاســــــــــــــر: 
 المتخصصة.

، دراســــة قانونية منشــــورة في 2005لســـنة    23قراءة في قانون التنفيذ رقم غزلان، عبد الله: 
 م.2007البيرة، ابريل  ،المحاماة والقضاة )مساواة (مجلة المركز الفلسطيني لاستقلال 

ــالنســــــــــــــبـــــــة لبـــــــاقي الاطراف،  ــالمزاد العلني بـــــ مقـــــــال منشــــــــــــــور إلكترونيـــــــا، آثـــــــار البيع بـــــ
https://universitylifestyle.net/. 

 

 

 

 

 رابعا: مقابلات
ــاف رئي  دائرة التنفيذ في ــي رائد عسـ جرتها الباحثة دعاء أمحكمة بداية رام الله، مقابلة    القاضـ

 .16/2/2013شاهين، بتاريخ 

جرتهــا البــاحثــة دعــاء أة في دائرة الأراضــــــــــــــي برام الله، مقــابلــة مع أ. رجــاء فقهــا بــاحثــة قــانوني ــ
 .4/3/2013شاهين، بتاريخ 

 

 قرارات محاكم  خامسا: 

 .8/8/2012الصادر بتاريخ  1135/2012رام الله رقم  تنفيذ /قرار محكمة است ناف

 .14/9/1971 الصادر بتاريخ 971/ 360 رقم تنفيذ الأردنية/قرار محكمه التميز

 .26/9/2012الصادر بتاريخ  1331/2012رام الله رقم  تنفيذ /قرار محكمة است ناف    

 .2018مايو  27الصادر بتاريخ  627/2018رام الله رقم  تنفيذ /قرار محكمة است ناف    

 .2020ديسمبر  20الصادر بتاريخ  1015/2020رام الله رقم  تنفيذ /ست نافقرار محكمة ا    
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 .9/6/1958جلسة  1958لسنة  325الأردنية رقمحقوق /قرار محكمة التمييز    

، جلســـــــــــــــة 1999( لســــــــــــــنـة 4996المصــــــــــــــريـة في الطعن رقم ) حقوق /قرار محكمـة النق  
7/12/1999. 

 . 1/2012/ 26في   2012/ت ا 11نينوى في الطعن رقم  قرار محكمة تمييز/حقوق     

 . 1993لسنة  625/91رقم الأردنية حقوق تمييز قرار محكمة ال    


